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    مةمقدِّ  - أولاً  
يتنـــاول هـــذا التقريـــر الصـــادر عـــن لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدولي     -١

حزيران/يونيـه   ٢٧مـن   نيويـورك في  المعقـودة  والأربعـين،  التاسـعة (الأونسيترال) أعمال دورتها 
  .٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥إلى 
، ١٩٦٦كـانون الأول/ديسـمبر    ١٧)، المؤرَّخ ٢١- (د ٢٢٠٥وعملاً بقرار الجمعية العامة   - ٢

  ه.يقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية، كما يقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعليق علي
    

      ظيم الدورةتن  - ثانياً  
    افتتاح الدورة  - ألف  

افتتح السيد سربا سواريس، وكيل الأمين العام للشؤون القانونيـة والمستشـار القـانوني      -٣
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٧للأمم المتحدة، الدورة التاسعة والأربعين للجنة في 

    
    العضوية والحضور  - باء  

)، اللجنـــــةَ بعضـــــوية قوامهـــــا ٢١- (د ٢٢٠٥أنشـــــأت الجمعيـــــةُ العامـــــةُ، في قرارهـــــا   - ٤
كــانون  ١٢)، المــؤرَّخ ٢٨- (د ٣١٠٨تنـــتخبها الجمعيـة. ووسَّــعت الجمعيــة، في قرارهـا     دولـة   ٢٩

 ٣٦دولــة، ثم وسَّــعتها مــرة أخــرى مــــن  ٣٦إلى  ٢٩، عضــوية اللجنــة مــن ١٩٧٣الأول/ديســمبر 
ــا    ٦٠  إلى ــة في قرارهـــ ــاني/نوفمبر   ١٩، المـــــؤرَّخ ٥٧/٢٠دولـــ ــرين الثـــ . وتتـــــألَّف ٢٠٠٢تشـــ

ــوية ــت في        عضــ ــتي انتُخبــ ــة، الــ ــدول التاليــ ــن الــ ــا مــ ــة حاليــ ــاني/نوفمبر   ١٤اللجنــ ــرين الثــ تشــ
ــانون  ١٤  وفي  ٢٠١٢ ــمبر   كــــــ ــاني/نوفمبر  ٩وفي  ٢٠١٢الأول/ديســــــ ــرين الثــــــ  ٢٠١٥تشــــــ

ــان/أبريل  ١٥  وفي ــه  ١٧  وفي ٢٠١٦  نيسـ ــية   ٢٠١٦حزيران/يونيـ ــويتها عشـ ــدة عضـ ــهي مـ ، وتنتـ
ــداء ــنوية للج   ابتـ ــدورة السـ ــنة الـ ــة في السـ ــين:    نـ ــين قوسـ ــة بـ ــي (  )١(المبيَّنـ ــاد الروسـ )، ٢٠١٩الاتحـ

                                                         
)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات. ومن بين ٢١-(د ٢٢٠٥عملاً بقرار الجمعية العامة  )١(  

تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤عضواً انتخبتهم الجمعية في دورتها السابعة والستين في  ٢٩الأعضاء الحاليين، هناك 
، ٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ١٤الجمعية في دورتها السابعة والستين في ، وعضو واحد انتخبته ٢٠١٢

، وخمسة أعضاء انتخبتهم ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٩عضواً انتخبتهم الجمعية في دورتها السبعين في  ٢٣و
 ، وعضوان انتخبتهما الجمعية في دورتها السبعين في٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥الجمعية في دورتها السبعين في 

، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرَّرت أن تبدأ ٣١/٩٩وغيَّرت الجمعية، بقرارها  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧
ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي 

 قب انتخابهم.ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تع
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)، ٢٠٢٢)، إسـرائيل ( ٢٠٢٢)، أسـتراليا ( ٢٠٢٢(  إسبانيا)، ٢٠١٩)، أرمينيا (٢٠٢٢(  الأرجنتين
ــوادور ( ــا (٢٠١٩إكــ ــيا (٢٠١٩)، ألمانيــ ــدا (٢٠١٩)، إندونيســ ــران ٢٠٢٢)، أوغنــ )، إيــ
)، ٢٠٢٢)، البرازيـل ( ٢٠٢٢باكسـتان (  )،٢٠٢٢)، إيطاليا (٢٠٢٢الإسلامية) (- (جمهورية
)، بـــــيلاروس ٢٠٢٢)، بولنـــــدا (٢٠٢٢)، بورونـــــدي (٢٠١٩)، بنمـــــا (٢٠١٩بلغاريـــــا (

ــد (٢٠٢٢( ــا (٢٠٢٢)، تايلنـ ــيكية ( ٢٠٢٢)، تركيـ ــة التشـ ــة ٢٠٢٢)، الجمهوريـ )، جمهوريـ
لانكـــا  )، ســـري٢٠١٩)، زامبيـــا (٢٠٢٢)، رومانيـــا (٢٠١٩)، الـــدانمرك (٢٠١٩كوريـــا (

ــلفادور ()، ال٢٠٢٢( ــنغافورة (٢٠١٩ســـ ــرا (٢٠١٩)، ســـ ــيراليون ٢٠١٩)، سويســـ )، ســـ
)، فنــزويلا  ٢٠٢٢)، الفلـبين ( ٢٠١٩)، فرنسـا ( ٢٠١٩)، الصين (٢٠٢٢)، شيلي (٢٠١٩(

ــة ــة) (-(جمهوريـ ــاميرون ٢٠٢٢البوليفاريـ ــدا (٢٠١٩()، الكـ ــوار  ٢٠١٩)، كنـ ــوت ديفـ )، كـ
ــا (٢٠١٩( ــا (٢٠١٩)، الكويــت (٢٠٢٢)، كولومبي ــان ( )،٢٠٢٢)، كيني ــا ٢٠٢٢لبن )، ليبري
)، المملكـة  ٢٠١٩)، المكسـيك ( ٢٠١٩( ماليزيا )،٢٠٢٢( )، ليسوتو٢٠٢٢)، ليبيا (٢٠١٩(

ــمالية (    ــدا الشـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لبريطانيـ ــا (٢٠١٩المتحـ ــيوس ٢٠١٩)، موريتانيـ )، موريشـ
)، هنـدوراس  ٢٠٢٢)، الهنـد ( ٢٠٢٢)، نيجيريـا ( ٢٠٢٢( )، النمسـا ٢٠١٩)، ناميبيا (٢٠٢٢(
ــا (٢٠١٩( ــة ( ٢٠١٩)، هنغاريــ ــان (٢٠٢٢)، الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــ )، ٢٠١٩)، اليابــ

 ).  ٢٠١٩( اليونان

الإسلامية) وباكستان وبوروندي وبولندا والفلبين وكـوت  -إيران (جمهوريةوباستثناء   -٥
كــان جميــع أعضــاء  ،ديفــوار وكولومبيــا والكويــت وكينيــا ولبنــان وليبريــا وماليزيــا وموريتانيــا 

  نة ممثَّلين في الدورة.اللج
بــيرو، الجزائــر، الجمهوريــة الدومينيكيــة، وحضــر الــدورة مراقبــون عــن الــدول التاليــة:   -٦

  .سوازيلند، العراق، فنلندا، قبرص، هولندا
  .مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي أيضاًوحضر الدورة   -٧
  :التالية وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية  -٨

ــم المتحــدة    (أ)   ــة الأم ــدولي    منظوم ــة، المركــز ال : المركــز الأوروبي للســلام والتنمي
  لتسوية المنازعات الاستثمارية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، البنك الدولي؛

المنظمـة  مـؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص،      : المنظمات الحكوميـة الدوليـة    (ب)  
المنظمـة البحريـة    لمعهـد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص (اليونيـدروا)،      االدولية لقـانون التنميـة،   

  لغرب ووسط أفريقيا، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛
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: رابطة التحكيم الأمريكية/المركز الدولي لتسـوية  المنظمات غير الحكومية المدعوَّة  (ج)  
مجموعـة التحكـيم الإقليميـة    الأمريكية للقانون الدولي، الجمعية  النـزاعات، رابطة المحامين الأمريكية،

لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، رابطة التحكيم السويسرية، مركـز تسـوية المنازعـات الدوليـة، الجمعيـة      
الصينية للقانون الدولي الخاص، رابطة التمويـل التجـاري، رابطـة طلبـة كليـات الحقـوق الأوروبيـة،        

وملة واتحاد رابطـات العوملـة والتمويـل التجـاري في الاتحـاد الأوروبي،      الرابطة الدولية لشركات الع
منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، مجموعة أمريكـا اللاتينيـة لأخصـائيي القـانون التجـاري الـدولي،       
معهــد القــانون التجــاري الــدولي (كليــة ديكنســون للقــانون التابعــة لجامعــة ولايــة بنســلفانيا)، لجنــة   

ري بــين البلــدان الأمريكيــة، رابطــة المحــامين لــدول المحــيط الهــادئ، رابطــة المحــامين     التحكــيم التجــا
الدولية، غرفة التجارة الدوليـة، محكمـة التحكـيم التجـاري الـدولي التابعـة لغرفـة التجـارة والصـناعة          
 الأوكرانية، المجلـس الـدولي للتحكـيم التجـاري، المعهـد الـدولي لـدرء المنازعـات وتسـويتها، الاتحـاد          
الدولي للنقل الطرقي، الاتحـاد النسـائي الـدولي للإعسـار وإعـادة الهيكلـة، مركـز القـدس للتحكـيم،          
هيئة لندن للتحكيم الدولي، رابطة خريجـي مسـابقة التمـرين علـى التحكـيم الـدولي، المركـز الـوطني         

لايـة نيويـورك،   للأبحاث القانونية من أجل التجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية، رابطة محـامي و 
، المركــز الإقليمــي للتحكــيم التجــاري (Pace) بــيس القــانون التجــاري الــدولي التــابع لجامعــة معهــد

 الدولي (لاغوس، نيجيريا)، جامعـة جـزر الباليـار، الرابطـة العالميـة للمتمـرِّنين والـزملاء السـابقين في        
  المتحدة، معهد القانون الدولي التابع لجامعة ووهان. الأمم
حَّبت اللجنة بمشـاركة منظمـات دوليـة غـير حكوميـة ذات خـبرة فنيـة في المواضـيع         ور  -٩

التي تتناولها بنود جدول الأعمـال الرئيسـية. واعتُـبرت مشـاركتها بالغـة الأهميـة لضـمان جـودة         
النصوص التي تصوغها اللجنة. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعـوة تلـك المنظمـات إلى    

  .حضور دوراتها
    

    انتخاب أعضاء المكتب  - جيم  
  انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:  -١٠

  (الكاميرون) كينفاك دواجنيالسيد غاستون     :الرئيس  
  (المكسيك) فلوريس لاباردينيالسيد رودريغو   :نواب الرئيس  
  (الجمهورية التشيكية) مولرالسيد دافيد       
  (سويسرا) شنايدرالسيد ميخائيل       
  (سنغافورة) تشان السيد جيفري    :المقرِّر  
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    جدول الأعمال  - دال  
، ١٠٢٤كــان جــدول أعمــال الــدورة، بصــيغته الــتي اعتمــدتها اللجنــة في جلســتها           -١١

  حزيران/يونيه، على النحو التالي: ٢٧المعقودة في 
  افتتاح الدورة.  - ١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢  
  .إقرار جدول الأعمال  - ٣  
  لمتعلقة بالمصالح الضمانية:النظر في المسائل ا  - ٤  
وضـــع الصـــيغة النهائيـــة لمشـــروع قـــانون نمـــوذجي بشـــأن المعـــاملات    (أ)    

  المضمونة واعتماده؛
النظـــر في مشـــروع دليـــل اشـــتراع مشـــروع القـــانون النمـــوذجي بشـــأن   (ب)    

  المعاملات المضمونة؛
  ية؛الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمان  (ج)    
  التنسيق والتعاون.  (د)    
  :النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق  - ٥  

ــيم         (أ) ــن تنظ ــيترال المنقَّحــة ع ــات الأونس ــة لملحوظ وضــع الصــيغة النهائي
  إجراءات التحكيم واعتمادها؛

  التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني؛  (ب)
  عملها؛ إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وكيفية  (ج)
  الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التحكيم والتوفيق؛  (د)
  دليل الأمانة بشأن اتفاقية نيويورك؛  (ه)

ــدولي      )و( ــاري الـ ــيم التجـ ــى التحكـ ــرين علـ ــابقات التمـ ــاطة  مسـ والوسـ
  .الدولية  التجارية

المباشـر: وضـع   النظر في المسائل المتعلقة بتسوية المنازعـات بالاتصـال الحاسـوبي      - ٦  
النهائية للملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصـال الحاسـوبي    الصيغة
  واعتمادها. المباشر
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  المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول.  - ٧  
  النظر في المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية:  - ٨  
  لفريق العامل الرابع؛التقرير المرحلي ل  (أ)    
  الأعمال المقبلة في مجال التجارة الإلكترونية؛  (ب)    
التعــاون مــع لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصــادية والاجتماعيــة لآســيا والمحــيط   (ج)    

  الهادئ في ميدان التجارة اللاورقية.
  قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس.  - ٩  
  التقنية في مجال إصلاح القوانين: تقديم المساعدة  - ١٠  
  مسائل عامة؛  (أ)    
ــم       (ب)     ــم الأمـ ــز دعـ ــأن تعزيـ ــة بشـ ــذكِّرة توجيهيـ ــروع مـ ــر في مشـ النظـ

للدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء إصلاحات سـليمة    المتحدة
  للقانون التجاري.

ــوص الأونســـيترال          - ١١     ــير نصـ ــد تفسـ ــتي تكفـــل توحيـ ــائل الـ ــبل والوسـ ــرويج السـ تـ
  وتطبيقها:  نيةالقانو

  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)؛  (أ)    
  نُبَذ السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال القانونية.  (ب)    
  حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.  - ١٢  
  التنسيق والتعاون:  - ١٣  
  مسائل عامة؛  (أ)    
  مات الدولية الأخرى؛تقارير المنظ  (ب)    
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة إلى حضـور    (ج)    

  دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.
  حضور الأونسيترال الإقليمي.  - ١٤  
  دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.  - ١٥  
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  برنامج عمل اللجنة.  - ١٦  
  .٢٠١٧مؤتمر عام   - ١٧  
  قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.  - ١٨  
  مسائل أخرى.  - ١٩  
  مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.  - ٢٠  
  اعتماد تقرير اللجنة.  - ٢١  

    
    اعتماد التقرير  - هاء  

ــتها       -١٢ ــق الآراء في جلســ ــر بتوافــ ــذا التقريــ ــة هــ ــدت اللجنــ ــودة في  ١٠٣٣اعتمــ المعقــ
في  ةلمعقـــودا ١٠٤٦تموز/يوليـــه، وجلســـتها  ٨المعقـــودة في  ١٠٣٩يـــه، وجلســـتها تموز/يول ١

  .٢٠١٦تموز/يوليه   ١٥
    

    النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية  -ثالثاً  
    وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة واعتماده  -ألف  

    مةمقدِّ  - ١  
قرارهـا الـذي    )٢(،٢٠١٣أنها أكدت في دورتها السادسة والأربعين، عام استذكرت اللجنة   - ١٣

، بأن يُعد الفريـق العامـل السـادس (المعـني بالمصـالح      ٢٠١٢اتخذته في دورتها الخامسة والأربعين، عام 
الضــمانية) قانونــاً نموذجيــا بشــأن المعــاملات المضــمونة ("مشــروع القــانون النمــوذجي") يســتند إلى    

 )٣(("دليـل المعـاملات المضـمونة")    ل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن المعـاملات المضـمونة     دلي ـتوصيات 
اتفاقيـة الأمــم  ويتوافـق مـع جميـع النصـوص الـتي أعـدتها اللجنـة بشـأن المعـاملات المضـمونة، بمـا فيهـا             

حـق  والمل )٤() ("اتفاقيـة الإحالـة")  ٢٠٠١(نيويـورك،   المتحدة لإحالة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة   

                                                         
)، Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم   )٢(  

  .٣٣٢و ١٩٤الفقرتان 
  .A.09.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٣(  
الأمم المتحدة، منشورات . وهي متاحة أيضاً كمنشور من ٥٦/٨١مرفق قرار الجمعية العامة   )٤(  

  .A.04.V.14 المبيع رقم
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ودليل الأونسـيترال   )٥(("ملحق الممتلكات الفكرية") بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكريةالمتعلق 
  )٦(("دليل السجل"). بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية

ــين،         -١٤ ــا الســابعة والأربع ــا ســلَّمت في دورته ــة أنه ــك، اســتذكرت اللجن وإلى جانــب ذل
ن عصري للمعاملات المضمونة لتعزيز تـوافر الائتمـان وخفـض    ، بأهمية وجود قانو٢٠١٤ عام

تكلفته ولتلبية الحاجة إلى توفير إرشـادات عاجلـة للـدول، ولا سـيما الـدول ذات الاقتصـادات       
ــه لكــي ينجــز      ــة، وطلبــت إلى الفريــق العامــل أن يُســرع في عمل ــة والاقتصــادات الانتقالي النامي

عــاريف والأحكــام المتعلقــة بــالأوراق الماليــة غــير  مشــروع القــانون النمــوذجي، بمــا في ذلــك الت 
 )٧(في أقرب وقت ممكن. لكي تعتمده يهاالمودَعة لدى وسيط، ويقدِّمه إل

في دورتهــا الثامنــة والأربعــين    ،وعــلاوة علــى ذلــك، اســتذكرت اللجنــة أنهــا أقــرَّت        -١٥
ــام ــادة  ٢٠١٥ عـ ــمون المـ ــوذجي      ٢٦، مضـ ــانون النمـ ــروع القـ ــن مشـ ــع مـ ــل الرابـ ــن الفصـ مـ
)، وطلبــت إلى A/CN.9/852مــن مشــروع قــانون الســجل (انظــر الوثيقــة       ٢٩إلى  ١ المــوادو

مشروع القـانون النمـوذجي لتنظـر فيـه نهائيـا      إليها الفريق العامل أن يسرع في عمله لكي يقدم 
  )٨(.٢٠١٦في دورتها التاسعة والأربعين، عام وتعتمده 

يـرا دورتي الفريـق العامـل الثامنـة والعشـرين      وكان معروضاً على اللجنة في هـذه الـدورة تقر    - ١٦
، علــى التــوالي)، وكــذلك مــذكرات مــن الأمانــة  A/CN.9/871و A/CN.9/865والتاســعة والعشــرين (

، Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/884لمعـاملات المضـمونة" (  بشـأن ا عناوينها "مشـروع قـانون نمـوذجي    
 )،A/CN.9/884/Add.1جل" الواردة في الوثيقـة  في ذلك "مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالس  بما

 A/CN.9/885و"مشــروع دليــل اشــتراع مشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة" (  
) و"مشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة: تجميع التعليقـات الـواردة   Add.4إلى  Add.1و

). وإلى جانـــب ذلـــك، لاحظـــت A/CN.9/887/Add.1و A/CN.9/887و A/CN.9/886مـــن الـــدول" (
اللجنة مع التقدير أنَّ الفريق العامل اعتمد في دورتيه الثامنة والعشـرين والتاسـعة والعشـرين مشـروع     

) وقـرر في دورتـه التاسـعة والعشـرين     A/CN.9/871و A/CN.9/865القانون النموذجي (انظر الوثيقتين 
   ).٩١، الفقرة A/CN.9/871التاسعة والأربعين ( تقديمه إلى اللجنة لتنظر فيه وتعتمده في دورتها

    
                                                         

  .A.11.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٥(  
  .A.14.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٦(  
  .١٦٣)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة  )٧(  
 .٢١٦و ٢١٤)، الفقرتان A/70/17( ١٧ة السبعون، الملحق رقم الدورالمرجع نفسه،   )٨(  
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    )Add.4إلى  Add.1والإضافات  A/CN.9/884النظر في مشروع القانون النموذجي (  - ٢  
    نطاق الانطباق والأحكام العامة - الفصل الأول    

 ٨٠-٧٠لكي: (أ) تشير إلى المـواد   ٢، اتُّفق على أن تنقَّح الفقرة ١فيما يتعلق بالمادة   -١٧
أدناه)؛ و(ب) تُدرَج كلمة "بالاتفاق" بعد كلمة "المستحقات" لكـي يتضـح    ٨٠(انظر الفقرة 

أنَّ مشروع القانون النموذجي لا ينطبق على النقـل التـام للمسـتحقات إلاَّ بالاتفـاق، لا بحكـم      
القانون؛ و(ج) يحذف النص الوارد بين معقوفتين، لأنـه يشـير إلى مسـائل مصـطلحية يجـدر أن      

  مع إزالة المعقوفتين. ٤. واتُّفق أيضاً على الاحتفاظ بالفقرة ٢للمادة تُترك 
"الحسـاب  مصـطلح  ، اتُّفق على ما يلي: (أ) ألاَّ يشار في تعريـف  ٢وفيما يتعلق بالمادة   -١٨

المصـرفي" إلاَّ إلى "مؤسســة مـأذون لهــا بتلقـي ودائــع"؛ و(ب) أن تحـذف عبــارة "تحـدِّده الدولــة      
ــورَد في  مصــطلح ين معقــوفتين في تعريــف المشــترعة" الــواردة ب ــ "المطالــب المنــافس"، علــى أن تُ

("مشــروع دليــل الاشــتراع") أمثلــة لســائر  مشــروع دليــل اشــتراع مشــروع القــانون النمــوذجي
دائـني المــانح الــذين يمكـن أن يكــون لهــم حــق في نفـس الموجــودات المرهونــة؛ و(ج) أن تحــذف    

ــة النقــل الت ــ   ــل في حال ــواردة في تعريــف  الإشــارة إلى "الناق ــدين مصــطلح ام للمســتحق"، ال "الم
"التقصـير" ليصـبح   مصـطلح  ق"؛ و(د) أن يـنقَّح الـنص الـوارد بـين معقـوفتين في تعريـف       بمستحَ

ل تقصـيراً بمقتضـى اتفـاق مـبرم بـين المـانح والـدائن        حـدث آخـر يشـكِّ    على النحو التالي: "وأيَّ
"الموجـود  مصطلح ن تُدرَج في نهاية تعريف أه) المضمون"، وأن يحتفظ به بدون المعقوفتين؛ و(

(انظـر   ١مـن المـادة    ٢المرهون" كلمـة "بالاتفـاق"، اتسـاقاً مـع مـا قررتـه اللجنـة بشـأن الفقـرة          
أعلاه)، وأن يحتفظ بالنص بدون معقوفتين؛ و(و) أن تحـذف عبـارة "أو يسـتأجرها     ١٧الفقرة 

، مـع  "المـانح مصـطلح "  مـن تعريـف  ‘ ٢‘أو يرخص له باستخدامها" الواردة في الفقرة الفرعيـة  
(ينبغــي إدخــال التغــييرات نفســها في    ‘ ٣‘الفقــرة الفرعيــة  إدراج كلمــة "بالاتفــاق" في نهايــة   

 مصــطلح "الــدائن المضـمون" و"الحـق الضــماني")؛ و(ز) أن يحـذف تعريـف    مصـطلحي  تعريفـي  
المنــافس"، علــى أن "المطالــب  مصــطلح "ممثــل الإعســار" لأنَّ هــذا التعــبير لا يــرد إلاَّ في تعريــف

يورد في مشروع دليل الاشـتراع إيضـاح وجيـز لهـذا التعـبير جنبـاً إلى جنـب مـع سـائر التعـابير           
ــف    ــو"المخزمصــطلح ذات الصــلة بالإعســار؛ و(ح) أن يشــار في تعري ــواد الخــام  اتن " إلى "الم

وجــود "الممصــطلح  أن يُعــرَّف ؛ و(ط)شــبه المجهــزة" ، ولــيس إلى "المــوادوالمــواد قيــد التجهيــز"
ذي عـني الموجـود الملمـوس أو غـير الملمـوس ال ـ     ي‘ الموجـود المنقـول  "‘المنقول" على النحو التالي: 

ممتلكـات غـير منقولـة [حسـب تعريفـه في قـانون الدولـة المشـترعة]"؛ و(ي) أن تحـذف           يمثل لا
ــواردة في تعريــف     ــارة "بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر" ال ــدة؛  مصــطلح عب ــازة"، لأنهــا زائ "الحي

يعني السـجل المُنشـأ بمقتضـى    ‘ السجل"‘"السجل" على النحو التالي: مصطلح أن يُعرَّف  و(ك)
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"الالتــزام مصــطلح مــن هــذا القــانون"؛ و(ل) أن تحــذف الجملــة الثانيــة مــن تعريــف    ٢٧ المــادة
المضمون"، على أن يوضَّح في مشروع دليل الاشتراع أنه لـيس هنـاك التـزام مضـمون في حالـة      

في تعريفي "الاتفـاق  يُحتفظ بالنصين الواردين بين معقوفتين تحقات؛ و(م) أن النقل التام للمس
مصـــطلح ؛ و(ن) أن يشـــار في تعريـــف مـــع حـــذف المعقـــوفتين الضـــماني" و"الحـــق الضـــماني"

"الموجـــود الملمـــوس" إلى الفقـــرة الفرعيـــة (ل) بـــدلاً مـــن الفقـــرة الفرعيـــة (ك)، وكـــذلك إلى  
ــادة ــوارد في التوصــية   أن يُعــرَّف تعــبير   ؛ و(س)٣١ الم ــى النحــو ال ــة" عل ــل   ١١"الكتاب مــن دلي

  المضمونة.  المعاملات
ــادتين      -١٩ ــة الم ــد المناقشــة، اعتمــدت اللجن ــذكورة أعــلاه،    ٢و ١وبع ــالتغييرات الم ــاً ب رهن
ــا ــواد   كم ــدت الم ــيير ٥إلى  ٣اعتم ــييرات   ( دون تغ ــى التغ ــةللاطــلاع عل ــادة  اللاحق ، ٣في الم
ــرات  انظــر ــاه، و ٩٨-٩٦الفق ــييرات   أدن ــى التغ ــة للاطــلاع عل ــة (ر)  اللاحق ــرة الفرعي في الفق
  .)أدناه ١٠٠، انظر الفقرة ٢  المادة  من
    

    إنشاء الحق الضماني - الفصل الثاني   
، وبغيــة تنــاول مــن الفصــل الثــاني القواعــد العامــة" -ألــف" القســمفيمــا يتعلــق بعنــوان   -٢٠

أحكـام خاصـة بموجـودات معيَّنـة،     يـرد في كـل فصـل مـن أحكـام عامـة و       مسألة العلاقة بين ما
في هـذا الفصـل   يكون نصها على النحو التالي: "في بداية الفصل الثاني اتُّفق على إضافة حاشية 

وكــل الفصــول الأخــرى، تكــون القواعــد العامــة خاضــعة للقواعــد الخاصــة بموجــودات معينــة.  
، أو أن تعـالج علـى   سـألة ولعل الدولة المشترعة تود أن تـدرج في قانونهـا حكمـاً يتنـاول هـذه الم     

  نحو آخر مسألة العلاقة بين الأحكام العامة والأحكام الخاصة بموجودات معيَّنة".
، اتُّفق على تغيير عنوانها ليصبح كما يلي: "إنشاء الحق الضـماني  ٦وفيما يتعلق بالمادة   -٢١

(للاطـلاع   .الاتفاق الضماني"، من أجل تجسـيد محتواهـا تجسـيداً أفضـل    ب والاشتراطات الخاصة
    أدناه). ٢٤، انظر الفقرة ٦على تعديل إضافي أُدخل على المادة 

، اتُّفق علـى تنقيحهـا لتصـبح كمـا يلـي: "يجـوز أن يضـمن الحـق         ٧وفيما يتعلق بالمادة   -٢٢
  الضماني واحداً أو أكثر من أيِّ نوع من الالتزامات، ...".

ــالفقرة الفرعيـــة (أ) مـــن المـــادة    -٢٣ اتُّفـــق علـــى حـــذف الإشـــارة إلى  ، ٨وفيمـــا يتعلـــق بـ
يمكـن أن يـنص   الاتفـاق الضـماني    لى أنَّإ تشـير  ٦مـن المـادة    ٢الموجودات الآجلة، لأنَّ الفقـرة  

إنشاء حق ضماني في موجودات آجلة، لكـن الحـق الضـماني لا يُنشـأ إلا عنـدما يكتسـب        على
  حقوقاً في تلك الموجودات الآجلة أو صلاحية رهنها. المانح
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وصــف علــى عيــار الم تطبــق نفــس، اتُّفــق علــى أن تــنقَّح بحيــث  ٩يتعلــق بالمــادة  وفيمــا  -٢٤
إلى الالتزامـات المضـمونة في   (أ) أن يُشـار   ، اتُّفـق علـى مـا يلـي:    مـن ثم والالتزامات المضـمونة،  

يُعتــبر وصــف تــدرج فقــرة ثالثــة يكــون نصــها كمــا يلــي: "  أن  (ب)، و١العنــوان وفي الفقــرة 
ة للـدائن   يضـمن جميـع الالتزامـات المسـتحَقَّ    ذي يبـيِّن أنَّ الحـق الضـماني   الالتزامات المضمونة ال ـ

كمـا اتُّفـق علـى أنـه      ."١المضمون في أيِّ وقـت مـن الأوقـات موفيـاً بالمعيـار الـوارد في الفقـرة        
إلى الموجــودات المرهونــة، لا إلى "الموجــودات المرهونــة أو المــراد   ١شــار في الفقــرة يكفــي أن يُ
إشـارة إلى وصـف    ٦(ب) مـن المـادة    ٣ق أيضاً على أن تدرج في الفقرة الفرعيـة  رهنها". واتُّف

  ".٩الالتزام المضمون "على النحو المنصوص عليه في المادة 
ــادة    - ٢٥ ــق بالمـ ــا يتعلـ ــن    ١٠وفيمـ ــدلاً مـ ــوال"، بـ ــود أو الأمـ ــار إلى "النقـ ــى أن يشـ ــق علـ ، اتُّفـ

. ومــع أنَّ اللجنــة "قيمتــها"الأمــوال، لا إلى العائــدات"، وإلى "مقــدار" النقــود أو ""الموجــودات" أو 
أيضاً النقود أو الأموال كموجودات مرهونة أصـلية،   ١٠اتفقت في البداية على أن تُشمَل في المادة 

لأنَّ امتـزاج    كمجرد عائدات، فقد قررت في نهاية المطاف عدم فعل ذلـك للأسـباب التاليـة: (أ)     لا
صلية هو نـادر الحـدوث في الممارسـة العمليـة؛ و(ب) لأنـه      النقود أو الأموال كموجودات مرهونة أ

وجب تناولهـا أيضـاً في الفصـل المتعلـق بالأولويـة والنفـاذ تجـاه         ١٠إذا تُنوولت هذه المسألة في المادة 
(بـأن يُفسَّـر علـى     الأطراف الثالثة؛ و(ج) لأنه يمكن تناول هذه المسألة في مشـروع دليـل الاشـتراع   

علـى  ينطبـق   ٢"العائدات" حسب تعريفه في الفقرة الفرعية (غ) من المـادة   سبيل المثال أن مصطلح
الحالات التي تُنقَل فيها أموال مودعة في حساب مصرفي إلى حساب مصرفي آخـر، حـتى وإن كـان    

تلـك الحـالات،    تنطبـق علـى   ١٠من المادة  ٢ذلك بمبادرة من المؤسسة الوديعة، ومن ثمَّ فإنَّ الفقرة 
  المودعة في حساب مصرفي ثان تعد "عائدات"). حيث إن الأموال

]، لأنَّ مـن الأفضـل تنـاول    ٤][٣، اتُّفـق علـى حـذف الفقـرة [    ١١وفيما يتعلق بالمادة   -٢٦
بدي تفضيل للخيار ألف والخيـار بـاء، فقـد    ومع أنه أُ .٣٢من المادة  ٣و ٢المسألة في الفقرتين 

نهمـا يفترضـان حـدوث تقيـيم للموجـودات      أيضاً عن شاغل مثاره أنه يصعب تدبُّرهما لأأُعرِب 
الملموسة قبل امتزاجها، وهذا أمر نادر في الممارسة العمليـة. ومـن أجـل معالجـة هـذا الشـاغل،       

إلى حـين تلقيهـا مقترحـاً     ١١اقتُرح خيار ثالث. وبعد المناقشة، أرجأت اللجنة النظـر في المـادة   
  أدناه). ٩٩ة (انظر الفقر ربما يجمع بين عناصر جميع الخيارات في قاعدة واحدة

ــنقَّح بحيــث تــنص علــى أنَّ الحــق الضــماني    ١٢وفيمــا يتعلــق بالمــادة    -٢٧ ، اتُّفــق علــى أن ت
ينقضي عندما يُـوفى بجميـع الالتزامـات المضـمونة ولا تكـون هنـاك أيُّ التزامـات معلَّقـة بتقـديم          

  ائتمان مضمون بذلك الحق الضماني.
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فــق علــى مــا يلــي: (أ) أن تحــذف عبــارة "فيمــا بــين المــانح ، ات١٣ُّوفيمــا يتعلــق بالمــادة   -٢٨
 ٩، توخيـاً للاتسـاق مـع المـادة     ١الـواردة في الفقـرة    والدائن المضمون وتجاه المـدين بالمسـتحق"  

أن يُشــار إلى "أيِّ" دائــن مضــمون بــدلا مــن و(ب) ولأنهــا غــير ضــرورية؛  حالــةالإمــن اتفاقيــة 
مصطلح "لاحـق"   ولأنَّلن يتغيَّر،  ١لأنَّ معنى الفقرة  الإشارة إلى "أيِّ دائن مضمون "لاحق"،

ــوذجي،   ف(غــير واضــح   ــانون النم ــمشــروع الق ــة لا اخلاف ــةالإتفاقي ــرف مصــطلح   حال ــتي تع  ال
، لا يتضــمن تعريفــاً لمصــطلح "الحــق  ٢"الإحالــة اللاحقــة" في الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن المــادة   

 ٩توخياً للاتسـاق مـع المـادة    أيضاً ، ٢قرة في الف ٣) أن تدمَج الفقرة جو(الضماني اللاحق")؛ 
تحـد مـن الحمايـة الـتي يوفرهـا الجـزء        ٣من اتفاقية الإحالة وتفاديـاً لإعطـاء انطبـاع بـأنَّ الفقـرة      

  للدائنين المضمونين. ٢الأخير من الفقرة 
 ، توخيـاً ١في الفقرة  ٢اتُّفق على ما يلي: (أ) أن تُدمَج الفقرة  ١٤وفيما يتعلق بالمادة   -٢٩

مـن اتفاقيـة الإحالـة؛ و(ب) أن تضـاف عبـارة "بمقتضـى القـانون الـذي          ١٠للاتساق مع المادة 
تفاديـاً لإعطـاء   كـذلك  ، توخيـاً للغايـة ذاتهـا و   "قابـل للنقـل  عبـارة "  لتقييـد  ٢" في الفقـرة  هيحكم

انطباع بأنَّ مشروع القانون النموذجي يتناول مسألة ما إذا كان الحـق الـذي يضـمن مسـتحقًّا     
  هوناً أو يدعمه ينبغي أن يُنقل بعملية نقل جديدة أم بدونها.مر
ــواد       -٣٠ ــة الم ــدت اللجن ــة، اعتم ــد المناقش ــلاه     ١٤إلى  ٦وبع ــذكورة أع ــالتغييرات الم ــاً ب رهن

 ١٥أدنـاه)، كمـا اعتمـدت المـواد      ٩٩انظر أيضاً الفقـرة  ، ١١للاطلاع على التغييرات في المادة (
  دون تغيير. ١٧إلى 
    

    نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة - ثالثالفصل ال   
"السـجل"   لمصطلحعملاً بقرارها إدراج تعريف  ،اتَّفقت اللجنة ١٨فيما يتعلق بالمادة   -٣١

إلى لتشـير   ١٨المـادة   تنقـيح ، علـى  أعلاه) ١٨الفقرة الفرعية (ك) من الفقرة (انظر  ٢في المادة 
 ١الفقـرة   عام". واتُّفق أيضاً على أن تُنقل حاشـية "السجل"، لا إلى "سجل الحقوق الضمانية ال

الدولــة المشــترعة  اشــترعت"الســجل" وأن توضــح أنــه إذا مصــطلح إلى تعريــف  ١٨مــن المــادة 
 المتعلقة بالسـجل  النموذجية والأحكامبشأن المعاملات المضمونة النموذجي  الأونسيترال قانون

صـطلح  ف يـتعين عليهـا أن تـدرج تعريفـاً لم    في قانون واحد فسوعن طريق إدراجها  الواردة فيه
"السجل" مرة واحدة فقط، لا مرتين مثلما هو الحال الآن في مشروع القـانون النمـوذجي وفي   

ا في قـوانين  ميمكـن اشـتراعه   ه، حيـث افتـرض أن ـ  المتعلقـة بالسـجل  النموذجية مشاريع الأحكام 
  منفصلة أو في أنواع أخرى من الصكوك.



A/71/17 

12 V.16-04827 

 

إلى الحــق الضــماني في  ٢و ١، اتُّفــق علــى أن يشــار في الفقــرتين  ١٩دة وفيمــا يتعلــق بالمــا   - ٣٢
، لكي يتبين أنَّ الحق الضـماني لا يمتـد إلاَّ إلى العائـدات "القابلـة     ١٠العائدات الناشئة بمقتضى المادة 

ــد" ــى  للتحدي ــذلك، اتُّفــق عل ــواردة في     . ونتيجــة ل ــدات، ال ــد العائ ــة تحدي حــذف الإشــارة إلى قابلي
  .بالنظر إلى كونها زائدة، ٢  الفقرة
إنشــاء الحــق  ١١ولاحظــت اللجنــة أنَّ مشــروع القــانون النمــوذجي يتنــاول في المــادة     -٣٣

أولويـة   ٤٠الضماني في الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو منتج، كمـا يتنـاول في المـادة    
ول نفاذ ذلـك  القانون النموذجي مادة تتنامشروع ذلك الحق الضماني، ولكن ليست هناك في 

الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة. ومن ثم، اتفقت اللجنـة علـى أن تـدرج في هـذا الجـزء مـن       
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة،      ٤٤مشروع القانون النمـوذجي مـادة جديـدة لتنفيـذ التوصـية      

اف يكون نصها كما يلي: "إذا كان الحـق الضـماني في الموجـودات الملموسـة نافـذاً تجـاه الأطـر       
 ١١الثالثة، كان الحق الضماني في الكتلة أو المنتج اللذين يمتدُّ إليهما ذلك الحـق بمقتضـى المـادة    

  نافذاً تجاه الأطراف الثالثة دونما حاجة إلى أيِّ إجراء إضافي".
، اتُّفـق علـى حـذف الإشـارة إلى تغيُّـر القـانون المنطبـق نتيجـة         ٢٢وفيما يتعلـق بالمـادة     -٣٤

مـن   الثـامن ن الموجـودات أو مكـان المـانح، لأنَّ القـانون المنطبـق بمقتضـى الفصـل        لتغيُّر في مكـا 
مشروع القانون النموذجي يمكن أن يتغير، على سـبيل المثـال، نتيجـة لتغيُّـر في مكـان المؤسسـة       
الوديعة التي تحتفظ بالحساب ذي الصلة. ولهذا السبب، وكذلك لدواعي الوضوح، اتُّفق علـى  

إذا كـان الحـق الضـماني نافـذاً تجـاه الأطـراف       يـث يصـبح نصـها كمـا يلـي: "     بح ١تنقيح الفقرة 
الثالثة بمقتضى قانون دولة أخرى ثم أصبح هذا القانون منطبقاً عليه، ظَـلَّ الحـق الضـماني نافـذاً     
تجــاه الأطــراف الثالثــة بمقتضــى هــذا القــانون إذا جُعــل نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة وفقــاً لهــذا     

(أ) ...؛ و(ب) انقضاء [مدة زمنية قصـيرة تحـددها الدولـة     أقرب الأجلين التاليين:القانون قبل 
  ".منطبقاًأصبح هذا القانون بعدما المشترعة] 

، اتُّفق على حذف الخيار ألف وتنقيح الخيـار بـاء ليصـبح نصـه     ٢٣وفيما يتعلق بالمادة   -٣٥
ية التي يقـل ثمـن احتيازهـا عـن     كما يلي: "يكون الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاستهلاك

[مبلــغ تحــدده الدولــة المشــترعة] نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة باســتثناء المشــتري أو المســتأجر أو  
(للاطلاع على التغـييرات اللاحقـة    المرخص له، حال إنشائه دونما حاجة إلى أيِّ إجراء إضافي"

ق أيضاً علـى أن يوضَّـح في مشـروع دليـل     . واتُّفأدناه) ١٠٢في النص المتَّفق عليه، انظر الفقرة 
الاشتراع أنه ينبغي للدولة أن تحدِّد مبلغاً كبيراً بدرجة معقولـة، لكـي يكـون لهـذه القاعـدة أيُّ      

أنه لا داعي للإشارة إلى منقول إليه آخر بخلاف المشـتري، لأنَّ تعـبير   على مغزى. واتُّفق أيضاً 
  .٢٣"، الذي لا يفترض أن تنطبق عليه المادة "المنقول إليه" يمكن أن يشمل "الممنوح له
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غير أنه أُبدي شاغل مثاره أنَّ تقييد نفاذ الحق الضماني تجاه الأطـراف الثالثـة بالإشـارة      -٣٦
السـلع   يحتـاز أن المشـتري  تنص علـى  إلى أطراف ثالثة معيَّنة يمثل في حقيقة الأمر قاعدة أولوية، 

تيــازي جُعــل نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة بمقتضــى الاســتهلاكية خاليــة مــن أيِّ حــق ضــماني اح
 همـن شـأن  الأخذ بمفهوم نسبي فيما يخص النفاذ تجاه الأطراف الثالثة . وذُكر أيضاً أنَّ ٢٣المادة 

جميـع  النفـاذ تجـاه    يشـير إلى بع في مشروع القانون النمـوذجي، الـذي   أن يتضارب مع النهج المتَّ
ويميِّـز النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة      كون الطرف الثالث) الأطراف الثالثة (بصرف النظر عمن ي

إلى أن تتـاح لهـا فرصـة للنظـر      ٢٣عن الأولوية. وبعد المناقشة، أرجأت اللجنـة النظـر في المـادة    
  .أدناه) ١٠٤إلى  ١٠٢(انظر الفقرات  في مقترح بشأن قاعدة أولوية تعالج هذا الشاغل

بحيــث تشــير أيضــاً إلى إعــادة  ٣ى أن تــنقَّح الفقــرة ، اتُّفــق علــ٢٥وفيمــا يتعلــق بالمــادة   -٣٧
"الموجودات المشـمولة بالمسـتند"، لا إلى "التصـرف في الموجـودات" فحسـب، علـى أن يوضَّـح        

عبارة "التصرف في الموجودات" لا تشـمل معـاملات مثـل البيـع     في مشروع دليل الاشتراع أنَّ 
  ل التحميل والتفريغ.الأفعال المادية، مثوالتبديل فحسب، بل تشمل كذلك 

رهنــاً بــالتغييرات  ٢٥و ٢٣و ٢٢و ١٩و ١٨وبعــد المناقشــة، اعتمــدت اللجنــة المــواد    -٣٨
ــاه)،  ١٠٤-١٠٢، انظــــر أيضــــاً الفقــــرات  ٢٣المــــذكورة أعــــلاه (فيمــــا يخــــص المــــادة   أدنــ

واعتمدت اللجنـة كـذلك مـادة جديـدة      دون تغيير. ٢٦و ٢٤و ٢١و ٢٠المواد اعتمدت  كما
تجـاه الأطـراف    الملموسـة الممتزجـة في كتلـة أو منـتج     جـودات والمالضـماني في   بشأن نفاذ الحـق 

      أعلاه). ٣٣(انظر الفقرة  ١٩، تُدرج بعد المادة الثالثة
    نظام السجل - الفصل الرابع   

، اتُّفق على تنقـيح عنوانهـا ليصـبح كمـا يلـي: "إنشـاء السـجل".        ٢٧فيما يتعلق بالمادة   -٣٩
      .٢٧عتمدت اللجنة المادة ورهناً بهذا التغيير، ا

    مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل    
حكـام  الأاتَّفقت اللجنة على أن تُسمَّى مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسـجل "   -٤٠

  ".المتعلقة بالسجل النموذجية
فـق علـى   ، اتُّمـن مشـاريع الأحكـام النموذجيـة المتعلقـة بالسـجل       ١وفيما يتعلق بالمادة   -٤١

"الإشـــعار المســـجل" وبأرقـــام جميـــع الفقـــرات اللاحقـــة بـــدون  مصـــطلح الاحتفـــاظ بتعريـــف 
  معقوفة.  أقواس
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، اتُّفـق علـى أن   من مشاريع الأحكـام النموذجيـة المتعلقـة بالسـجل     ٥فيما يتعلق بالمادة و  - ٤٢
مشـروع   إلى الوصول "إلى خدمات السجل". واتُّفق أيضـاً علـى أن يوضـح في    ٤يُشار في الفقرة 

دليل الاشتراع أنه، فيما يتعلق بالإشعارات الأولية، عادة ما يوفي صاحب التسجيل بـأيِّ شـروط   
إنشـاء حسـاب مسـتعمل؛     هذه الشـروط  للوصول الآمن في سياق تحديده لهويته (يمكن أن تشمل

  (ب).  ١)، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة ٩٦انظر دليل السجل، الفقرة 
، اتُّفـق، توخيـاً   من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسـجل  ٦المادة وفيما يتعلق ب  -٤٣

للوضــوح وتفاديــاً لاضــطرار الســجل إلى قبــول الإشــعار أو طلــب البحــث إذا كــان بعــض          
ــان     ــنقَّح الفقرت ــها، مقــروءاً، علــى أن ت ــاهما  ٢(أ) و ١المعلومــات، ولكــن لــيس كل ليصــبح نصَّ

صــة الإلزاميــة، أو إذا لومــات في إحــدى الخانــات المخصَّيلــي: "الإشــعار إذا لم تُــدخل مع كمــا
صـة الإلزاميـة غـير مقـروءة" و"يجـب علـى       لـة في إحـدى الخانـات المخصَّ   كانت المعلومات المدخَ

صـة لإدخـال   ل معلومات في إحدى الخانات المخصَّدخَالسجل أن يرفض طلب البحث إذا لم تُ
  غير مقروءة". إحدى تلك الخانات لة فيكانت المعلومات المدخَ إذا أو ،معيار البحث

اتُّفـق علـى أن    من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، ٨وفيما يتعلق بالمادة   -٤٤
الأحكام النموذجية المتعلقـة بالسـجل قبـل الإشـارة إلى     مشاريع من  ٩تدرج الإشارة إلى المادة 

  تتناول تلك المعلومات الإضافية.لا  ٩المعلومات الإضافية الخاصة بالمانح، لأنَّ المادة 
اتُّفـق، بـالنظر    من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، ١١وفيما يتعلق بالمادة   -٤٥

أعـلاه)،   ٢٤مـن مشـروع القـانون النمـوذجي (انظـر الفقـرة        ٩إلى ما قرَّرته اللجنة بشـأن المـادة   
لمرهونـة"، لا إلى "الموجـودات المرهونـة    إلى "الموجـودات ا  ١يلي: (أ) أن يشار في الفقـرة   على ما

  نة" من الموجودات.إلى فئة "عامة" لا إلى فئة "معيَّ ٢أو المراد رهنها"؛ و(ب) أن يشار في الفقرة 
اتُّفـق، توخيـاً    من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسـجل،  ١٥وفيما يتعلق بالمادة   - ٤٦

ح نصـها كمـا يلـي: "علـى آخـر عنـوان معـروف        (ب) ليصـب  ٢للوضوح، علـى أن تـنقَّح الفقـرة    
  أنَّ العنوان قد تغيَّر".يعلم معقول، إذا كان  على نحولدى ذلك الشخص أو متاح له 

، اتُّفـق علـى   مـن مشـاريع الأحكـام النموذجيـة المتعلقـة بالسـجل       ٢٠وفيما يتعلق بالمادة   - ٤٧
تشــير إلى أنَّ الــدائن المضــمون  بحيــث‘ ١‘(أ)  ٣(أ) و ٢(أ) و ١يلــي: (أ) أن تــنقَّح الفقــرات  مــا
كــان يعلــم"، بــأنَّ المــانح لــن يــأذن بالتســجيل، لأنَّ الاحتمــال الثــاني يكــاد  "، لا "كــان قــد أُبلــغ"

إذا كـان المـانح   (ج) يكون نصها كمـا يلـي: "   ١يكون مستحيلاً؛ و(ب) أن تُدرج فقرة جديدة 
د سُحب ولم يُبرَم اتفـاق ضـماني   قد أَذِن بتسجيل إشعار يشمل تلك الموجودات، ولكنَّ الإذن ق

  (ج) الجديدة.  ١أيضاً إشارة إلى الفقرة  ٤"؛ و(ج) أن تتضمن الفقرة يشمل تلك الموجودات
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اتُّفـق علـى أن    من مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، ٢٤وفيما يتعلق بالمادة   -٤٨
في تضـليل شـديد لأطـراف ثالثـة     يُدرج في مشروع دليل الاشتراع توضيح لعبارة "إلاَّ إذا تسبب 

، على غـرار  ٦من معلومات خاطئة"، الواردة في الفقرة المسجل ارتكنت إلى ما ورد في الإشعار 
ــرات      ــر الفق ــل الســجل (انظ ــوارد في دلي ــل الســجل   ٢٢٠-٢١٧و ٢١٥التوضــيح ال ــن دلي  ).م

  أدناه). ١٠٧-١٠٥، انظر الفقرات ٢٤من المادة  ٧و ٦(للاطلاع على التغييرات في الفقرتين 
اتُّفـق علـى أن    من مشاريع الأحكـام النموذجيـة المتعلقـة بالسـجل،     ٢٧وفيما يتعلق بالمادة   - ٤٩
ح في مشروع دليل الاشتراع أنَّ السلطة المشرفة المختصة ستتولى تحديد واجبات أمين السجل يوضَّ

  تعلقة بالسجل.لأحكام النموذجية الملفي قانون أو لائحة تنظيمية أو صك آخر يمثل تنفيذاً 
مـن مشـاريع الأحكـام النموذجيـة      ٣٠مـن الخيـار ألـف للمـادة      ١وفيما يتعلق بالفقرة   -٥٠

، بمــا في ذلــك أيُّ إشــعار بالإلغــاء ١٩ اتُّفــق علــى أن يشــار فيهــا إلى "المــادة  المتعلقــة بالســجل،
نـه يـتعين   "، تفاديـاً لإعطـاء انطبـاع غـير مقصـود بأ     ٢٠مـن المـادة    ٧أو  ٣سجَّل وفقـاً للفقـرة   ي

علــى الســجل، قبــل إزالــة أيِّ معلومــات مــن قيــوده العموميــة، أن يتحقــق ويكفــل أنَّ الإشــعار  
  .٢٠من المادة  ٧أو  ٣ة في الفقرة بالتعديل يفي بالشروط الوارد

ــواد      -٥١ ــة المـ ــدت اللجنـ ــة، اعتمـ ــد المناقشـ ــن  ٣٠و ٢٠و ١٥و ١١و ٨و ٦و ٥و ١وبعـ مـ
، كمـا اعتمـدت   ات المـذكورة أعـلاه  لسجل، رهنـاً بـالتغيير  مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة با

مـن مشـاريع    ٣٣-٣١و ٢٩-٢٧و ٢٣-٢١و ١٩-١٦و ١٤-١٢و ١٠و ٩و ٧و ٤-٢المواد 
مـن   ٢٦-٢٤(للاطلاع على التغييرات في المـواد   الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل دون تغيير

  .أدناه) ١١٠-١٠٥ مشاريع الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل، انظر الفقرات
    

    أولوية الحق الضماني - الفصل الخامس    
ــواد        -٥٢ ــرح بشــأن صــيغ منقَّحــة للم ــة في مقت ، ٣٩و ٣٦و ٣١و ٣٠و ٢٨نظــرت اللجن

  واعتمدته مع بعض التعديلات.
ــادة     -٥٣ ــق بالم ــا يتعل ــ، ات٢٨ُّففيم ــان   فِ ــنقَّح الفقرت ــى أن ت ــالي،    ٣و ١ق عل ــى النحــو الت عل

  من دليل المعاملات المضمونة: ٧٦ع التوصية لجعلهما أكثر اتساقاً م
، تحـدَّد الأولويـة فيمـا بـين الحقـوق الضـمانية       ٤١-٣٩و ٣٧و ٣٦و ٣١"رهناً بـالمواد  

  المتنافسة التي أنشأها المانح نفسه في الموجودات المرهونة نفسها وفقاً للقواعد التالية:
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طـراف الثالثـة   فيما بين الحقـوق الضـمانية الـتي جُعلـت نافـذة تجـاه الأ        "(أ)  
ــار        ــب التســجيل، دون اعتب ــاً لترتي ــة وفق بتســجيل إشــعار في الســجل، تُحــدَّد الأولوي

  لترتيب إنشاء الحقوق الضمانية؛
فيما بين الحقـوق الضـمانية الـتي جُعلـت نافـذة تجـاه الأطـراف الثالثـة           "(ب)  

فـاذ تجـاه   بطريقة أخرى غير تسجيل إشعار في السجل، تحدَّد الأولوية وفقـاً لترتيـب الن  
  الأطراف الثالثة؛

ــة         "(ج)   ــذاً تجــاه الأطــراف الثالث ــل ناف ــذي جُع ــين الحــق الضــماني ال ــا ب فيم
بالتسجيل والحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى غـير       
ــاه         ــاذ تج ــب التســجيل أو النف ــاً لترتي ــة وفق تســجيل إشــعار في الســجل، تحــدَّد الأولوي

  "ثة، أيهما أسبق.الأطراف الثال
ر مشروع دليل الاشـتراع طريقـة انطبـاق تلـك القاعـدة علـى       يفسِّواتُّفق أيضاً على أن   -٥٤

الحالات التي يكون فيها الدائن المضمون قد سجل إشـعارا واتخـذ إضـافة إلى ذلـك الإجـراءات      
لك علـى  اللازمة لتحقيق نفاذ حقه الضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى. واتُّفـق كـذ       

، التي تتناول الحقوق الضمانية الـتي أنشـأها مـانحون مختلفـون،     ٢٨من المادة  ٢تُدرَج الفقرة  أن
  في مادة منفصلة.

، اتُّفــق علــى أن تشــير إلى "وقــت لم يكــن فيــه"، لا إلى "مــدة  ٢٩وفيمــا يتعلــق بالمــادة   -٥٥
  زمنية لم يكن فيها"، الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.

ــة بالمــادة   ٣٠وفيمــا يتعلــق بالمــادة    -٥٦ ــنقَّح علــى  ٣٩، اتُّفــق علــى أن تكــون مرهون وأن ت
النحو المقترح بحيث تشير إلى أنَّ الحق الضماني في عائدات الموجودات المرهونة تكون لـه علـى   
الحق الضماني المنافس نفس الأولوية التي يتمتع بها الحـق الضـماني في الموجـودات المرهونـة الـتي      

  .أدناه) ٦١(انظر الفقرة  شأت منها العائداتن
ــادة    -٥٧ ــق بالم ــق مــع      ٣١وفيمــا يتعل ــرح وأن تنسَّ ــى النحــو المقت ــنقَّح عل ــى أن ت ، اتُّفــق عل
  أدناه). ١٠١ ة(انظر الفقر ١١  المادة
، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ) أن تحــذف عبــارة "حقــوق الــدائنين ٣٥وفيمــا يتعلــق بالمــادة   -٥٨

ــوق ضــم   ــرة    المضــمونين بحق ــواردة في الفق ـــ"، ال ــاً ل ــة وفق ــا غــير ضــرورية؛   ١انية احتيازي ، لأنه
، بدون المعقـوفتين لتنـاول حالـة    ٢أن يحتفظ بعبارة "أو بالتزامن مع"، الواردة في الفقرة  و(ب)

تطابق الوقت الذي يصبح فيه الحق الضماني في موجودات آجلة نافذاً مع الوقـت الـذي يتخـذ    
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(أ)  ٢؛ و(ج) أن تــنقَّح الفقــرة ١لخطــوات المشــار إليهــا في الفقــرة  فيــه الــدائن بحكــم قضــائي ا 
قبل وقت تلقِّي الدائن المضمون إشعاراً من الدائن بحكم قضـائي بأنَّـه   ليصبح نصها كما يلي: "

، أو في غضـون [مـدة زمنيـة قصـيرة تحـدِّدها الدولـة       ١قد اتخذ الخطوات المشار إليها في الفقـرة  
  ".تالمشترعة] بعد ذلك الوق

، اتُّفق على تنقيحها على النحـو المقتـرح بحيـث تتنـاول: (أ) في     ٣٦وفيما يتعلق بالمادة   -٥٩
، أولويـة الحـق الضـماني الاحتيـازي في المعـدات أو في الممتلكـات الفكريـة أو حقـوق         ١الفقـرة  

ــزم اســتخدامها في       ــانح أو يعت ــة يســتخدمها الم ــه بمقتضــى تــرخيص لممتلكــات فكري المــرخص ل
، أولويــة الحــق الضــماني الاحتيــازي في المخزونــات أو في  ٢شــأته؛ و(ب) في الفقــرة تشــغيل من

الممتلكات الفكريـة أو حقـوق المـرخص لـه بمقتضـى تـرخيص لممتلكـات فكريـة يحوزهـا المـانح           
، أولويـة الحـق الضـماني    ٣بغرض بيعها أو ترخيصـها في سـياق عملـه المعتـاد؛ و(ج) في الفقـرة      

تهلاكية أو في الممتلكــات الفكريــة أو حقــوق المــرخص لــه بمقتضــى الاحتيــازي في الســلع الاســ
تــرخيص لممتلكــات فكريــة يســتخدمها المــانح أو يعتــزم اســتخدامها في المقــام الأول لأغــراض    

  شخصية أو عائلية أو منـزلية.
، اتُّفق على حذف عبارة "الذي هو لدائن مضمون لـيس بائعـاً   ٣٧ ةوفيما يتعلق بالماد  -٦٠

ر وإمَّا تسبِّب بلبلة بشـأن مـا إذا   صاً لممتلكات فكرية"، لأنها إمَّا تفسر المفسَّ، أو مرخِّراًأو مؤجِّ
ص واحـد.  ر أو مـرخِّ كان يمكن تأويلـها للدلالـة علـى احتمـال وجـود أكثـر مـن بـائع أو مـؤجِّ         

واتُّفق أيضاً على أن يوضح في مشروع دليل الاشتراع أنَّ الحـق الضـماني الاحتيـازي للبـائع أو     
  المؤجِّر أو المرخِّص أولوية على كل ما لدى سائر أنواع الدائنين من حقوق ضمانية منافسة.

ن: (أ) في ، اتُّفـق علـى تنقيحهـا علـى النحـو المقتـرح لكـي تبـيِّ        ٣٩وفيما يتعلـق بالمـادة     -٦١
، القاعدة المتمثلة في أن تكون للحـق الضـماني في عائـدات الموجـودات الخاضـعة لحـق       ١الفقرة 
 احتيــازي نفــس الأولويــة علــى الحــق الضــماني المنــافس الــتي يتمتــع بهــا الحــق الضــماني    ضــماني

، ٢؛ و(ب) في الفقـرة  ٣٦الاحتيازي في الموجودات التي نشأت منها العائـدات بمقتضـى المـادة    
إذا  ٢٨بالعائــدات الناشــئة مــن المخزونــات (تحــدد الأولويــة وفقــاً للمــادة   تينالخاصــ تينالقاعــد

  إذا كانت في أشكال أخرى). ٣٦ت في شكل مستحقات، إلخ، ووفقاً للمادة كانت العائدا
، اتُّفـــق علـــى أن يوضـــح في مشـــروع دليـــل ٤٩مـــن المـــادة  ٥وفيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة   -٦٢

اللــتين  ٤٧مــن المــادة  ٣والفقــرة  ٤٤مــن المــادة  ٢الاشــتراع أنَّ تلــك الفقــرة، خلافــاً للفقــرة  
ــداول    تتضــمنان قاعــدة موضــوعية بشــأن الأشــخا   ــة للت ــيهم الصــكوك القابل ــذين تنقــل إل ص ال

ــة لكــي يكتســبوا حقــوقهم خالصــةً مــن الحــق       ــداول المرهون ــة للت ــة أو المســتندات القابل المرهون
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الضماني، تحيل أساساً هذه المسألة لقانون آخر، في المقـام الأول لأنَّ هـذه المسـألة تصـبح أكثـر      
لـدى وسـيط، ولأنَّ الـنظم القانونيـة تتبـاين في هـذه        تعقُّداً في حالة الأوراق الماليـة غـير المودعـة   

  الحالة تبايناً أوسع مما في حالة الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول.
مشروع القـانون النمـوذجي، اتُّفـق علـى     فصول أخرى من بع في واتساقاً مع النهج المتَّ  -٦٣

  في عنوان كل مادة."الأولوية") الخامس (أنه لا داعي لتكرار ذكر عنوان الفصل 
ــواد      -٦٤ ــة الم ــد المناقشــة، اعتمــدت اللجن ــالتغيير  ٣٩و ٣٧-٣٥و ٣٠-٢٨وبع ــاً ب ات رهن

ــواد  المـــذكورة أعـــلاه ــا اعتمـــدت المـ ــيير ٤٩-٤٣و ٤١و ٤٠و ٣٨و ٣٤و ٣٣، كمـ  دون تغـ
 ١٠٧و ١٠٣و ١٠١، انظـــر الفقـــرات ٤٢و ٣٢و ٣١ (للاطـــلاع علـــى التغـــييرات في المـــواد

  التوالي). أدناه، على
    

    حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة المدينة - الفصل السادس    
، اتُّفـق علـى حـذف الإشـارة إلى     ٥٣(أ) مـن المـادة    ١والفقـرة   ٥١فيما يتعلـق بالمـادة     -٦٥

"قيمــة" الموجــودات، لأنَّ مــن شــأن بــذل قــدر معقــول مــن العنايــة للحفــاظ علــى الموجــودات    
اً إلى الحفـاظ علـى قيمتـها؛ كمـا أنـه حيثمـا يكـون الحفـاظ علـى قيمـة           المرهونة أن يفضـي أيض ـ 

 .يـه الموجودات خارج نطاق سيطرة الشـخص الحـائز سـيكون أداء هـذا الواجـب مسـتحيلاً عل      
واتُّفق أيضاً على أن يوضح في مشـروع دليـل الاشـتراع أنَّ الالتـزام بالحفـاظ علـى الموجـودات        

، التي تقضي بـأن يتصـرف الطرفـان بحسـن نيـة      ٤طار المادة المرهونة وقيمتها يمكن أن ينشأ في إ
  وعلى نحو معقول من الناحية التجارية.

، اتُّفــق علــى أنــه يجــب، عنــد انقضــاء الحــق الضــماني، إعــادة   ٥٢وفيمــا يتعلــق بالمــادة   -٦٦
. أدنـاه)  ١١١الفقـرة   أيضـاً (انظـر   نـه المـانح"  الموجودات المرهونة إلى المانح "أو إلى شـخص يعيِّ 

اتُّفق أيضاً على أن يوضح في مشروع دليـل الاشـتراع مـا يلـي: (أ) أنَّ الإعـادة إلى الشـخص       و
نــه المــانح تعتــبر، في بعــض الولايــات القضــائية، بمثابــة "إعــادة إلى المــانح"؛ و(ب) أنــه   الــذي يعيِّ

المضـمون   نه المانح إلاَّ بموافقـة الـدائن  ينبغي إعادة الموجودات المرهونة إلى الشخص الذي يعيِّ لا
  وعلى نحو معقول من الناحية التجارية، وأنَّ المانح هو الذي يتحمل تكاليف تلك الإعادة.

إلى طلـب "كتـابي"، وإلى المنقـول     ١، اتُّفق على أن يشار في الفقرة ٥٤وفيما يتعلق بالمادة   - ٦٧
  ).أعلاه ١٧قرة الف من الفقرة الفرعية (ب)إليه في حالة النقل التام للمستحقات بالاتفاق (انظر 

مـن اتفاقيـة    ١٤، اتُّفـق علـى أن تجعـل أكثـر اتسـاقاً مـع المـادة        ٥٧وفيما يتعلـق بالمـادة     -٦٨
  ,٥٧الإحالة، التي تستند إليها المادة 
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العقـد الـذي   "، اتُّفـق علـى أن يشـار إلى    ٥٩(أ) و(ب) من المـادة    ٢وفيما يتعلق بالفقرتين   - ٦٩
، لأنَّ تعـبير "العقـد الأصـلي" لـيس معرَّفـاً في مشـروع       "صـلي العقـد الأ "، لا إلى "نـه المسـتحق  عنشأ 

  ).٦٤وفي عنوان المادة  ٦١من المادة  ١القانون النموذجي (ينبغي إدخال نفس التغيير في الفقرة 
ــادة     -٧٠ ــق بالم ــا يتعل ــرة   ٦٠وفيم ــى أن يشــار في الفق ــق عل ضــماني في الق الحــإلى " ٤، اتُّف

ــذي ينشــئه المســتحق ــدائن المض ــ ، ال ــن ال ــدائن  مضــمون مون الأول، أو أيُّ دائ آخــر، لصــالح ال
لـيس معرَّفــاً في مشــروع القــانون   المصــطلحالمضـمون"، لا إلى "حــق ضــماني لاحـق"، لأنَّ هــذا   
)، وأن تضـاف عبـارة   ٦١مـن المـادة    ٨و ٥النموذجي (ينبغي إدخال نفس التغـيير في الفقـرتين   
  ة الوضوح."في ذلك المستحق" في نهاية الفقرة، من أجل زياد

رهنـاً بـالتغييرات    ٦٤و ٦١-٥٩و ٥٧و ٥٤-٥١اعتمدت اللجنة المـواد   ،وبعد المناقشة  -٧١
 ،أدنــاه) ١١١، انظــر الفقــرة ٥٢(للاطــلاع علــى التغــييرات اللاحقــة في المــادة   المــذكورة أعــلاه

  دون تغيير. ٦٩-٦٥و ٦٣و ٦٢و ٥٨و ٥٦و ٥٥و ٥٠اعتمدت المواد   كما
    

    لحق الضمانيإنفاذ ا - الفصل السابع    
، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن يُحتفَظ بالخيـارين بنصـيهما الكـاملين،    ٧٢فيما يتعلق بالمادة   -٧٢

ــانوني؛ و(ب)      ــا الق ــار الأنســب لنظامه ــة مشــترعة أن تأخــذ بالخي ــرك لكــل دول ــنقَّح وأن يُت  أن ي
لمرهونـة أو  يِّ شـخص آخـر لديـه حـق في الموجـودات ا     لأألف بحيث يشير إلى "المانح أو  الخيار

ل أيضـاً الأشـخاص المشـاركون في ملكيـة الموجـودات المرهونـة الـذين لـن         شـمَ لمدين"، لكي يُل
يشملهم تعبير "المطالـب المنـافس"؛ و(ج) أن يشـمل الخيـار بـاء الأشـخاص الـذين لـيس لـديهم          
ــد         ــات القضــائية) وأن تقيَّ ــل الإعســار في بعــض الولاي ــل ممث ــة (مث حــق في الموجــودات المرهون

ته من أجل الإقلال، نوعاً ما، من عدد الأشخاص الـذين يمكـن أن يشـملهم باعتبـار أنهـم      صياغ
  ممن "يتأثرون" بعدم امتثال شخص آخر لأحكام الفصل السابع.

، اتُّفـق علـى حـذفها لأنهـا تُخضِـع حقـوق الـدائن        ٧٤من المادة  ٢وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٣
حهـا دائـن مضـمون ذو مرتبـة أدنى، ومـن ثم فهـي       المضمون ذي المرتبة الأعلى للحقوق الـتي يمن 

  ,٧٩من المادة  ٤و ٢تتضارب مع الفقرتين 
بحيـث تـنص علـى أنـه      ١، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن تُنقَّح الفقرة ٧٥وفيما يتعلق بالمادة   - ٧٤

يمكن للدائن المضمون أن يحصل على الحيازة "بتقديم طلب أو بدون تقديم طلـب" إلى محكمـة أو   
ــرة  ســلطة  ــة ولأنَّ شــروط    ٢أخــرى؛ و(ب) أن تحــذف الفق لأنهــا لا تشــير إلى أيِّ شــروط معيَّن

في الدولــة المشــترعة ســوف تنطبــق علــى أيِّ حــال؛ و(ج) أن يُحــتفَظ   المدنيــةقــانون الإجــراءات 
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، على أن تحـذف عبـارة "أو كانـت مـن نـوع يبـاع في سـوق معتـرف بهـا"، لأنهـا غـير            ٤بالفقرة 
  الموجودات المرهونة. في سياق الإجراء الخاص بالحصول على حيازةمنطبقة واضحة وغير 

إلى قرار الـدائن   ٤، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن يشار في فاتحة الفقرة ٧٦وفيما يتعلق بالمادة   -٧٥
 ؛٣و ٢" لجعلـها متسـقة مـع صـياغة الفقـرتين      ١المضمون "ممارسة الحـق المنصـوص عليـه في الفقـرة     

بكلمــــة  "notifies" ب) عــــن كلمــــة(  ٤للفقــــرة * لــــنص الإنكليــــزيو(ب) أن يســــتعاض في ا
"informs " تفاديــــاً للخلــــط بينــــها وبــــين عبــــارة ،"notice of the secured creditor’s intention "

، توخيـاً للوضـوح، إلى الإشـعار    ٨- ٥؛ و(ج) أن يشار في الفقرات ٤المستخدمة في فاتحة الفقرة 
أنَّ   ق أيضاً على أن يوضَّح في مشـروع دليـل الاشـتراع مـا يلـي: (أ)     . واتُّف٤المشار إليه في الفقرة 

(ج) ينبغـي أن تكـون قصـيرة جـدا؛ و(ب) أنَّ       ٤(ب) و  ٤المدة الزمنية المشـار إليهـا في الفقـرتين    
توجيه إشعار ببيع الموجـودات الـتي هـي مـن نـوع يبـاع في سـوق معتـرف          ٨عدم اشتراط الفقرة 

يعني أنَّ توجيه الإشعار ليس لازمـاً في حالـة بيـع حصـة مسـيطرة مـن       بها خارج نطاق المحكمة لا 
  الشركة خارج نطاق المحكمة.

بحيـث تجيـز    ٧٦مـن المـادة    ٧وفي هذا الشأن، نظرت اللجنة في اقتراح بتعديل الفقـرة    -٧٦
ــذا         ــديت معارضــة له ــة الســجل ذي الصــلة. وأُب ــانح بلغ ــتلقِّين بخــلاف الم إرســال إشــعار إلى م

إذ رأى كثيرون أنَّ هذه القاعدة الاحترازية لن تنطبق إلاَّ على بعض متلقـي الإشـعار   الاقتراح، 
باعتزام الدائن المضمون بيع الموجودات المرهونة خارج نطـاق المحكمـة، كمـا أنَّ مـن شـأنها أن      

  ث بلبلة لأنَّ معنى تعبير "السجل ذي الصلة" ليس واضحاً.حدِتُ
فــق علــى مــا يلــي: (أ) أن يُــنقَّح عنوانهــا ليصــبح كمــا يلــي:  ، ات٧٧ُّوفيمــا يتعلــق بالمــادة   -٧٧

"، لكـي يجسَّـد   عجـز ف في الموجودات المرهونة ومسؤولية المـدين عـن أيِّ   "توزيع عائدات التصرُّ
(أ)، لأنَّ العبـارة   ٢محتواها على نحو أفضل؛ و(ب) أن تحـذف كلمـة "صـافي" الـواردة في الفقـرة      

عن كلمة "عجز" بكلمـة   ٣ات"؛ و(ج) أن يستعاض في الفقرة المتبقية توضح معنى "صافي العائد
العائـدات   "مبلغ". واتُّفق أيضاً على أن يوضَّح في مشروع دليل الاشتراع ما يلـي: (أ) أنَّ توزيـع  

يتطلب قيام الدائن المضمون بـإبلاغ المـانح والمـدين وأيِّ مطالـب منـافس ذي مرتبـة أدنى وتقـديم        
ــيهم؛ و(ب) أنَّ    ــتخدام صــافي      كشــف حســاب إل ــد اس ــدائن المضــمون بع ــغ مســتحق لل أيَّ مبل

بعد اقتطـاع أيِّ مبلـغ مسـتحق     العائدات في الإيفاء بالالتزام المضمون سيكون هو المبلغ المستحق
  الدائن المضمون. من جانبللمانح 

                                                         
 لا ينطبق على النص العربي.  *  
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ــا للاتســاق، ، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ)  ٧٨وفيمــا يتعلــق بالمــادة    -٧٨  نــصنسَّــق يأن توخي
أن توخيا للوضـوح،  ؛ و(ب) ٧٦(ب) من المادة  ٥العبارة المقابلة في الفقرة  نصمع  ٣ الفقرة

ــنقَّح الفقــرة   ــدرج في فقــرتين منفصــلتين؛ و(ج)   ٤تُ ــة،  وتُ ــا للوضــوح والدق في أن يشــار توخي
  إلى "موافقة كتابية"، لا إلى "موافقة مؤكدة". ٥الفقرة الجديدة 

ما يلي: (أ) أن تحذف عبـارة "باسـتثناء الحقـوق الـتي     ، اتُّفق على ٧٩وفيما يتعلق بالمادة   -٧٩
، وأن يُعـاد صـوغ الـنص    ٢و ١لها أولوية على حق الدائن المضمون الـمُنفِذ" الواردة في الفقرتين 

المتبقــي بــين المعقــوفتين في شــكل تســاؤل مطــروح علــى الدولــة المشــترعة (باســتخدام عبــارة مثــل 
بعبــارة "شــريطة ألاَّ يكــون علــى علــم   ٥في الفقــرة ظ إذا كــان ... أم لا")؛ و(ب) أن يحــتف "مــا

ــانح أو شــخص آخــر"           ــوق الم ــل إخــلالاً جوهريــاً بحق ــام هــذا الفصــل تمث ــة لأحك ــوع مخالف بوق
  المعقوفتين. بدون
، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن يُشار فيها إلى النقل التام "بالاتفاق"، ٨١وفيما يتعلق بالمادة   -٨٠

، وأن أعـلاه)  ١٧الفقـرة  الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن    (انظـر   ١بشـأن المـادة   اتساقاً مع قرار اللجنـة  
تَصلُح في حالة النقل التـام، بعبـارة علـى     يستعاض عن عبارة "قبل تقصير الناقل أو بعده"، التي لا

بالنظر إلى قرار اللجنة الـذي  النحو التالي: "في أيِّ وقت بعد أن يصبح السداد مستحقًّا"؛ و(ب) 
ــاده أن الم ــ ــام   ٨٠-٧٠واد مف ــات النقــل الت ــى عملي ــق عل ــة (أ) مــن    لا تنطب ــرة الفرعي (انظــر الفق

لضـمان انطباقهمـا    ٨١في المـادة   ٨٠من المـادة   ٥و ٣أن يعاد إيراد الفقرتين ، أعلاه) ١٧ الفقرة
   .على حالات النقل التام

ذكورة رهنـاً بـالتغييرات الم ـ   ٨١و ٧٩-٧٤و ٧٢وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المواد   -٨١
  دون تغيير. ٨٠و ٧٣و ٧١و ٧٠أعلاه، كما اعتمدت المواد 

    
    تنازع القوانين - الفصل الثامن    

إلى "حـق المطالـب    ٢، اتُّفق على ما يلـي: (أ) أن يشـار في الفقـرة    ٨٣فيما يتعلق بالمادة   -٨٢
، مـن أجـل   المنافس"، لا إلى "حق ضماني منافس جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخـرى" 

ــرة       ــافس؛ و(ب) أن تحــذف الفق ــب من ــوق أيِّ مطال ــع حق ــة م ــازع في الأولوي )، أ( ٤شمــول التن
  ,١تكرر فحسب قاعدة انطباق "قانون مكان الموجودات" الواردة في الفقرة   لأنها
قبل كلمـة "ناشـئ"، توخيـاً    " ، اتُّفق على أن تُضاف كلمة "إمَّا٨٥وفيما يتعلق بالمادة   -٨٣

ــادة       للوضــوح، وفي ــاق الم ــأن يقتصــر انطب ــراح ب ــة في اقت ــى  ٨٥هــذا الشــأن، نظــرت اللجن عل
الـذي نشـأ   المستحقات المضمونة بالممتلكات غير المنقولـة المحـددة أو القابلـة للتحديـد في العقـد      
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تنقـيح المـادة علـى هـذا النحـو سييسِّـر       وذُكر أنَّ . ، لكنها لم تأخذ بذلك الاقتراحالمستحق عنه
مون أن يعرف أن المستحق الذي له فيه حق ضـماني مضـمون بممتلكـات غـير     على الدائن المض

لكـن  و. نتيجـة لـذلك   منقولة، وأن قانونا مختلفا سينطبق على حقه الضـماني في ذلـك المسـتحق   
ينبغي أن تنطبق على جميـع المسـتحقات   مناسبة و ٨٥رأى كثيرون أنَّ القاعدة الواردة في المادة 

  ولة.المضمونة بممتلكات غير منق
، اتُّفق على أن يكون القانون المنطبق على إنفاذ الحـق الضـماني   ٨٦وفيما يتعلق بالمادة   -٨٤

الموجودات المرهونـة موجـودة فيهـا وقـت      كانتفي الموجودات الملموسة هو قانون الدولة التي 
  بدء الإنفاذ، وأن تُحذَف، من ثم، الإشارة إلى قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ.

ــالفقرة    -٨٥ ــادة   ١وفيمــا يتعلــق ب ــل   ٨٩(ب) مــن الم ، اتُّفــق علــى أن يوضِّــح مشــروع دلي
الاشتراع معنى عبارة "وقت نشوء المسألة"، بتقديم أمثلة إيضاحية. وذُكـر، علـى سـبيل المثـال،     

ممثـل إعسـار المـانح تنشـأ عنـدما تبـدأ        الحق الضماني علـى حقـوق   يلي: (أ) أنَّ مسألة أولوية ما
لإعسار؛ و(ب) أنَّ مسـألة أولويـة الحـق الضـماني إزاء حـق ضـماني آخـر تنشـأ عنـد          إجراءات ا

التنـازع علـى الأولويـة؛ و(ج) أنَّ أيَّ مسـألة في سـياق التقاضـي       وقوع الأفعال الـتي تـؤدي إلى   
  تنشأ عند بدء إجراءات التقاضي.

مـن   ٢١٧مع التوصية ، اتُّفق على أن تُنقَّح لتكون أكثر اتساقاً ٩٣وفيما يتعلق بالمادة   -٨٦
  دليل المعاملات المضمونة.

، اتُّفق على الاحتفاظ بالخيار جـيم، مـع حـذف الخيـارين ألـف      ٩٧وفيما يتعلق بالمادة   -٨٧
وباء. ورأى كثيرون أنَّ الخيار جـيم يقـدم قاعـدة واضـحة وبسـيطة تنطبـق علـى جميـع المسـائل          

همية، وتمنـع الـدائن المضـمون مـن التلاعـب      ولا تميز إلاَّ بين سندات الدين والأوراق المالية الس ـ
  من دولة أخرى. ، صدرت بها شهادات،بمسألة القانون المنطبق بنقل أوراق مالية

ــادة    -٨٨ ــق بالم ــي: "إذا كــان     ٩٨وفيمــا يتعل ــنقَّح ليصــبح نصــها كمــا يل ــى أن تُ ، اتُّفــق عل
أو أكثـر، لكـل منـها    القانون المنطبق على مسألةٍ ما هو قانون دولة تضم وحدة إقليمية واحـدة  

يكـون المقصـود بـأي إشـارة في أحكـام      قواعدها القانونية الخاصة فيما يتعلق بتلك المسـألة: (أ)  
تكـون  ؛ و(ب) هذا الفصـل إلى قـانونِ الدولـة القـانونَ النافـذ في الوحـدة الإقليميـة ذات الصـلة        

وحدة الإقليميـة في حـال   القواعد الداخلية الخاصة بتنازع القوانين في تلك الدولة، أو في تلك ال
ة الوحـدة الإقليميـة ذات   قواعـد في تلـك الدولـة، هـي الـتي تقـرِّر ماهيَّ ـ      مثـل هـذه ال  عدم وجـود  

 ٩٨ ". واتُّفـق أيضـاً علـى أن تنقـل المـادة     الصلة التي ينطبق قانونها الموضوعي على المسألة المعنية



A/71/17 

V.16-04827 23 
 

تمثـل   عامـة، لأنَّ هـذه المـادة لا   ألف من الفصل الثامن، الذي يتضمن القواعـد ال  القسمإلى نهاية 
  نة.قاعدة خاصة بموجودات معيَّ

عـدم  وفيما يتعلق بعناوين الأحكام الواردة في الفصل الثامن، واتساقاً مع قرار اللجنـة ب   -٨٩
، اتُّفـق علـى حـذف عبـارة     أعـلاه)  ٦٣إدراج عنوان الفصل في عنوان كل مـادة (انظـر الفقـرة    

  حكام الواردة في الفصل الثامن."القانون المنطبق" من عناوين الأ
رهناً بـالتغييرات   ٩٨و ٩٧و ٩٣و ٨٦و ٨٥و ٨٣وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المواد   -٩٠

  دون تغيير. ٩٦-٩٤و ٩٢-٨٨و ٨٧و ٨٤و ٨٢المذكورة أعلاه، كما اعتمدت المواد 
    

    الفترة الانتقالية - الفصل التاسع    
ــالفقرة    -٩١ ــق ب ــادة  ١فيمــا يتعل ــانون   ١٠٠ (أ) مــن الم ــارة "الق ، اتُّفــق علــى الاحتفــاظ بعب

  المنطبق بمقتضى قواعد الدولة المشترعة الخاصة بتنازع القوانين" بدون المعقوفتين.
جديـدة يكـون نصـها كمـا يلـي:       ٥، اتُّفق على إضـافة فقـرة   ١٠٣وفيما يتعلق بالمادة   -٩٢
 اً تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل    نافـذ  ٢المشـار إليـه في الفقـرة     السابق جُعل الحق الضماني "إذا

بمقتضى القانون السابق، كان وقت التسجيل بمقتضى القانون السابق هـو الوقـت الـذي     إشعار
 لأغــراض تطبيــق قواعــد هــذا القــانون الخاصــة بالأولويــة الــتي تشــير إلى وقــت تســجيل عتــد بــهيُ

  الحق الضماني".الإشعار ب
 ٢لأنهـا قـد تتضـارب مـع الفقـرة       ١حذف الفقـرة   ، اتُّفق على١٠٤وفيما يتعلق بالمادة   -٩٣

، بصـيغتها المعدَّلـة، تتنـاول بالفعـل،     ١٠٣ولأنَّ صياغتها غير واضحة ولأنَّ المادة  ١٠٣من المادة 
وعلى نحو شامل، القواعد الانتقالية الخاصة بتحديـد وقـت نفـاذ الحقـوق الضـمانية السـابقة تجـاه        

  شروع القانون النموذجي المتعلقة بالأولوية.الأطراف الثالثة لأغراض تطبيق أحكام م
رهنـاً بـالتغييرات المـذكورة     ١٠٤و ١٠٣و ١٠٠وبعد المناقشة، اعتمدت اللجنة المواد   -٩٤

  تغيير. دون ١٠٥و ١٠٢و ١٠١و ٩٩أعلاه، كما اعتمدت المواد 
    

    أحكام متنوِّعة    
 ٣١و ٢٣و ١١و ٣لمـواد  ، الفقـرة الفرعيـة (ر)، وا  ٢استأنفت اللجنة نظرها في المـادة    -٩٥
، ٦، الفقـــرة ٢٤مـــن مشـــروع القـــانون النمـــوذجي، وكـــذلك في المـــادة       ٥٢و ٤٢و ٣٢و

  من مشاريع الأحكام المتعلقة بالسجل. ٢٦و ٢٥  والمادتين
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، اقتـرح إضـافة فقـرة جديـدة يكـون نصـها كمـا يلـي: "لـيس في          ٣ففيما يتعلق بالمادة   -٩٦
خدام الطرائـق البديلـة لتسـوية المنازعـات، بمـا فيهـا       اسـت  علـى هذا القـانون مـا يمـس بـأيِّ اتفـاق      

بـديت في هـذا   التحكيم والوساطة والتوفيق وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسـوبي المباشـر". وأُ  
  الشأن آراء متباينة تمسَّك بها أصحابها.

. وذُكـر أنَّ الـنص هـو    ٣فقد ذهب أحد الآراء إلى عدم إدراج النص المقترح في المادة   -٩٧
مَّــا زائــد، لأنــه يفسِّــر المفسَّــر، وإمَّــا ضــار، لأنــه لا يتنــاول مســألة قابليــة المنازعــات الناشــئة في إ

ســياق الاتفاقــات الضــمانية أو الحقــوق الضــمانية للتحكــيم وضــرورة حمايــة حقــوق الأطــراف  
ت علـى الإجـراءا   للطرائق البديلة لتسـوية المنازعـات  الثالثة، كما أنه يبدي تفضيلاً غير مناسب 

ــة المنازعــات للتحكــيم هــي مســألة يجــدر تناولهــا       القضــائية. وإلى جانــب ذلــك، ذُكــر أنَّ قابلي
قانون التحكـيم، ومـن ثم فهـي مـن شـأن الفريـق العامـل الثـاني (المعـني بـالتحكيم والتوفيـق)             في

وعـلاوة علـى ذلـك، قيـل إنَّ احتـواء نـص        )٩(.١٩٩٩وهي مدرجة في جدول أعماله منذ عام 
لا يعـني أنـه    كهـذا وانين وطنية لـبعض الـدول في منطقـة مـا مـن العـالم علـى حكـم         إقليمي أو ق

ينبغي أو يمكن لنص تعده هيئة دوليـة مثـل الأونسـيترال وموجَّـه إلى العـالم كلـه أن يتبـع النـهج         
ــتراع       ــل الاشـ ــروع دليـ ــألة في مشـ ــاقش المسـ ــوفيقي، أن تُنـ ــل تـ ــن ثم، كحـ ــرح مـ ــه. واقتـ نفسـ

) وأن تــدرج في جــداول الأعمــال A/CN.9/885/Add.3لوثيقــة مــن ا ٥٨و ٥٥الفقــرتين  (انظــر
  أدناه). ١٢٥المقبلة للجنة (انظر الفقرة 

. وذُكـر أنَّ اسـتخدام   ٣غير أنَّ الـرأي السـائد ذهـب إلى إدراج الـنص المقتـرح في المـادة         - ٩٨
ية أو الطرائــق البديلــة لتســوية المنازعــات في حــل المنازعــات الناشــئة في ســياق الاتفاقــات الضــمان 

الحقوق الضمانية هو أمر ضروري، خصوصاً للبلدان الناميـة، لجـذب الاسـتثمارات. ولـوحظ في     
هذا الصدد أنَّ آليات إنفاذ الأحكـام القضـائية، الـتي كـثيراً مـا تتسـم بالقصـور، تنحـو إلى التـأثير          

تثقيفيــة ســلباً علــى تــوافر الائتمــان وتكلفتــه. وإلى جانــب ذلــك، ذُكــر أنَّ للــنص المقتــرح أهميــة    
كبيرة، إذ يتخذ موقفاً مؤيداً للطرائق البديلـة لتسـوية المنازعـات، دون التـدخل في الشـكل الـذي       
تتناول به النظم القانونيـة المختلفـة مسـألة قابليـة المنازعـات للتحكـيم أو حمايـة حقـوق الأطـراف          

بالعلاقـة بـين المـانح     العدالة. وعلاوة على ذلك، قيل إنَّ لهـذه المسـألة صـلة    الوصول إلىالثالثة أو 
والدائن المضـمون، ومـن ثم فـيمكن تناولهـا أيضـاً في الفصـل المتعلـق بحقـوق والتزامـات الطـرفين.           

                                                         
. ٣٨٠و ٣٥٣- ٣٥١)، الفقرات A/54/17( ١٧الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٩(  

يُبقي على مسألة  أنه ينبغي للفريق العامل أن ٢٠١١الرابعة والأربعين في عام استذكرت اللجنة في دورتها و
)، A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم (المرجع نفسه، القابلية للتحكيم ضمن جدول أعماله 

  ).٢٠٣الفقرة 
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، مـع إدراج إيضـاحات مناسـبة في مشـروع     ٣وبعد المناقشة، اتُّفق على أن يُدرَج النص في المادة 
ــات للت       ــة قابليــة المنازع ــاس ألاَّ يمــس بمناقش ــتراع، علــى أس ــل الاش ــة حقــوق   دلي حكــيم أو حماي

  العدالة. أو الوصول إلىالأطراف الثالثة 
  ، اتُّفق على تنقيحها ليصبح نصها كما يلي:١١وفيما يتعلق بالمادة   -٩٩

يمتــد الحــق الضــماني في الموجــود الملمــوس الممتــزج في كتلــة إلى تلــك الكتلــة.    -١"
  ج.لى ذلك المنتَإلى منتَج إل ويمتد الحق الضماني في الموجود الملموس المحوَّ

الـتي كانـت تمثلـها    يقتصر الحق الضماني الذي يمتد إلى كتلة على نفس النسبة   -٢"
  .كمية الموجود المرهون من كمية الكتلة كلها بعد الامتزاج مباشرة

يقتصر الحق الضماني الذي يمتد إلى منتَج على ما كان للموجود المرهـون مـن     -٣"
  ج مباشرة."صبح جزءاً من المنتَيقيمة قبل أن 

"الكتلــة أو المنــتج"، الــوارد في الفقــرة    مصــطلح واتُّفــق أيضــاً علــى أن يــنقَّح تعريــف       - ١٠٠
تعـني الموجـود الملمـوس الـذي ينشـأ       ‘الكتلـة "‘ليصـبح نصـه كمـا يلـي:      ٢(ر) من المـادة   الفرعية

 عندما يكون أحد الموجودات الملموسة ممتزجـاً بواحـد أو أكثـر مـن موجـودات ملموسـة أخـرى       
يعني الموجود الملموس الـذي ينشـأ    ‘المنتج‘"؛ و"من النوع نفسه بحيث يصبح فاقداً لهويته المستقلة

عنـدما يكـون أحــد الموجـودات الملموسـة مرتبطــاً ارتباطـاً ماديـا بواحــد أو أكثـر مـن موجــودات         
دات ملموسة أخرى من النوع نفسه أو متَّحداً معها، أو عندما يكون واحد أو أكثر مـن الموجـو  

  ".الملموسة مصنوعاً أو مجمَّعاً أو مجهَّزاً بحيث يصبح فاقداً لهويته المستقلة
بصيغتها المنقَّحة، اتُّفـق علـى أن    ١١مع المادة  ٣١من المادة  ٣وتوخياً لاتساق الفقرة   -١٠١

، يكـون الالتـزام المضـمون بحـق     ٢تنقَّح تلك الفقرة ليصبح نصها كما يلـي: "لأغـراض الفقـرة    
ــتج خاضــعاً   ممضــماني  ــة أو المن ــد إلى الكتل ــى الحــق الضــماني بمقتضــى    ت لأيِّ حــد مفــروض عل

". واتُّفق أيضاً على أن تُدخل على عناوين المواد ذات الصـلة تعـديلات مناسـبة لكـي     ١١ المادة
  تشير إلى "تحويل" الموجودات إلى منتَج لا إلى امتزاج الموجودات في منتَج.

، اتُّفـق علـى تنقيحهـا ليصـبح نصـها كمـا يلـي: "يكـون الحـق          ٢٣وفيما يتعلـق بالمـادة     -١٠٢
الضـماني الاحتيــازي في الســلع الاسـتهلاكية الــتي يقــل ثمـن احتيازهــا عــن [مبلـغ تحــدده الدولــة     

  حال إنشائه دونما حاجة إلى أيِّ إجراء إضافي". المشترعة] نافذاً تجاه الأطراف الثالثة
ام معالجـة مسـألة الحقـوق الضـمانية الاحتيازيـة في      واتُّفق أيضاً علـى أنـه، مـن أجـل إتم ـ      -١٠٣

 فقرة جديدة يكـون نصـها كمـا يلـي:     ٣٢السلع الاستهلاكية، ينبغي أن تضاف في نهاية المادة 
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ــازي في الســلع الاســتهلاكية،       ــه خالصــةً مــن أيِّ حــق ضــماني احتي "يكتســب المشــتري حقوق
ل ذلـك الحـق الضـماني نافـذاً تجـاه      جع ـَتتأثر حقوق المستأجر بذلك الحـق الضـماني، مـا لم يُ    ولا

قبــل أن يكتســب  ٢٣الأطــراف الثالثــة بطريقــة أخــرى غــير الطريقــة المنصــوص عليهــا في المــادة 
  ."المشتري أو المستأجر حقوقه في تلك السلع

وفي الفقرة الجديدة المضـافة إلى   ٢٣وذُكر ما يلي: (أ) أنَّ الإشارة إلى المنقول إليه في المادة   - ١٠٤
)؛ و(ب) أنَّ الإشـارة إلى  أعـلاه  ٣٥قد حُذفت تفادياً لشمول الممنـوح لـه (انظـر الفقـرة      ٣٢ المادة

المرخَّص لـه قـد حـذفت لأنَّ المـرخص لـه في حالـة السـلع الاسـتهلاكية هـو إمَّـا غـير موجـود علـى              
  .فقط الإطلاق وإمَّا يوجد في حالات نادرة جدا

المتعلقــة  النموذجيــة الأحكــاممشــاريع ن مــ ٢٤مــن المــادة   ٦وفيمــا يتعلــق بــالفقرة     -١٠٥
  بالسجل، اتُّفق على تنقيحها ليصبح نصها كما يلي:

خطأ في مـدة نفـاذ التسـجيل     وجود، ليس من شأن ٤بصرف النظر عن الفقرة   - ٦"
المحــدَّدة في الإشــعار الأولي أو الإشــعار بالتعــديل أن يجعــل تســجيل الإشــعار غــير نافــذ،   

  لثة إلى ما ورد في الإشعار المسجَّل من معلومات خاطئة.متى ارتكنت أطراف ثا  إلاَّ
خطــأ في تــدوين المبلــغ  وجــود، لــيس مــن شــأن ٤بصــرف النظــر عــن الفقــرة   -٧"

بشأنه في الإشعار الأولي أو الإشـعار بالتعـديل    الحق الضماني الأقصى الذي يجوز إنفاذ
لثالثـة الـتي ارتكنـت    أن يجعل تسجيل الإشعار غير نافـذ، ولكـنَّ نفـاذه تجـاه الأطـراف ا     

إلى المبلغ المـدوَّن في الإشـعار يكـون مقتصـراً علـى ذلـك المبلـغ أو علـى المبلـغ الأقصـى           
  ."المذكور في الاتفاق الضماني، أيهما أدنى

المقترحــة أعــلاه  ٢٤مــن المــادة  ٧المناقشــة، اتُّفــق علــى تنقــيح الفقــرة مزيــد مــن وبعــد   -١٠٦
خطـأ في   وجـود ، لـيس مـن شـأن    ٤ر عـن الفقـرة   بحيث يصبح نصها كما يلـي: "بصـرف النظ ـ  

المبلــغ الأقصــى المحــدَّد في الإشــعار الأولي أو الإشــعار بالتعــديل أن يجعــل تســجيل الإشــعار غــير  
نافذ، ولكنَّ أولوية الحق الضماني تكـون مقتصـرة علـى المبلـغ الأقصـى المـذكور في الإشـعار أو        

  .  "في الاتفاق الضماني، أيهما أدنى
ــدرَج الفقرتــان  وإلى جا  -١٠٧ ــان  ٢٤مــن المــادة  ٧و ٦ نــب ذلــك، اتُّفــق علــى أن تُ المقترحت

المتعلقة بالسجل بـين معقـوفتين وأن    النموذجية لأحكامفق عليهما في النص النهائي لتَّأعلاه والم
بحـواش مناسـبة تلفـت انتبـاه الـدول المشـترعة إلى أنَّ هـذين الحكمـين سـيكونان لازمـين            اتُشفَع

مـن  (ه) والفقـرة الفرعيـة    ١٤كانت قد قررت تنفيذ الخيـار بـاء أو جـيم مـن المـادة      تبعاً لما إذا 
. كمــا اتُّفــق علــى أن تنسَّــق مــن الأحكــام النموذجيــة المتعلقــة بالســجل ، علــى التــوالي٨المــادة 
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واتُّفق كـذلك علـى    الإشارات إلى "المبلغ الأقصى" في كل أحكام مشروع القانون النموذجي.
مــن مشــروع القــانون النمــوذجي لأنهــا تتنــاول نفــس المســألة   ٤٢المــادة مــن  ٣حــذف الفقــرة 

  أعلاه). ١٠٦المقترحة أعلاه والمتَّفق عليها (انظر الفقرة  ٢٤من المادة  ٧المتناولة في الفقرة 
المتعلقـة بالسـجل، اتُّفـق علـى      النموذجية الأحكاممشاريع من  ٢٥وفيما يتعلق بالمادة   -١٠٨

  ما يلي:تنقيحها ليصبح نصها ك
ــالفقرتين    -١" ــاً ب ــة     ٣و ٢رهن ــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالث ــأثر نف ، لا يت

وأولويته بتغيير محدد هويـة المـانح بعـد تسـجيل الإشـعار إذا كـان قـد جُعـل نافـذاً تجـاه           
  الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار.

ضـماني المنـافس   إذا تَغيَّر محدِّد هوية المانح بعد تسجيل الإشعار، كان للحـق ال   -٢"
الذي أنشأه المانح وجُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بعد ذلك التغيير أولوية علـى الحـق   
الضماني الذي يتعلق به الإشعار، إلاَّ إذا جُعل الحق الضـماني الـذي يتعلـق بـه الإشـعار      
ــجِّل إشــعار        ــة أخــرى غــير تســجيل إشــعار، أو سُ ــة بطريق ــذاً تجــاه الأطــراف الثالث ناف

  :الجديدلهوية ان محدِّد عديل يبيِّبالت
قبــل انقضــاء [مــدة زمنيــة قصــيرة تحــدِّدها الدولــة المشــترعة] علــى           "(أ)  
  التغيير؛ أو  إجراء

(أ) ولكـن قبـل أن يُجعـل     ٢بعد انقضاء المدة المشار إليهـا في الفقـرة     "(ب)  
  الحق الضماني المنافس نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.

د هويــة المــانح بعــد تســجيل الإشــعار، اكتســب المشــتري الــذي   إذا تغيَّــر محــدِّ  -٣"
بيعت له الموجودات المرهونة بعد ذلك التغيُّر حقوقه خالصةً من الحـق الضـماني الـذي    
يتعلق به الإشعار إلاَّ إذا جُعل نافذاً تجاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى غـير تسـجيل       

  الجديد:الهوية د ن محدِّإشعار، أو سُجِّل إشعار بالتعديل يبيِّ
  (أ)؛ أو  ٢قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة   "(أ)  
ــرة     "(ب)   ــا في الفقـ ــار إليهـ ــدة المشـ ــاء المـ (أ) ولكـــن قبـــل أن  ٢بعـــد انقضـ

  يكتسب المشتري حقوقه في الموجودات.
إذا كانــت المعلومــات الــواردة في الإشــعار المســجل  ٣و ٢لا تنطبــق الفقرتــان   -٤"

الجديـد   الهويـة  م فيـه محـدِّد  سـتخدَ يمكـن أن تُسـتخرَج ببحـث يُ    ١ الفقـرة  المشار إليه في
  ."كمعيار للبحث
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مـن   ٤الفقـرة  واتُّفق أيضاً على أن تضاف حاشية للفت انتبـاه الـدول المشـترعة إلى أنَّ      -١٠٩
ــادة  لــن تكــون لازمــة إلاَّ للــدول المشــترعة الــتي ســتنفذ    المقترحــة أعــلاه والمتَّفــق عليهــا    ٢٥الم

  من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل. ٢٣من المادة  ١باء للفقرة   يارالخ
المتعلقـة بالسـجل   النموذجيـة  الأحكـام  مشـاريع  مـن   ٢٦واتُّفق أيضاً على تنقيح المـادة    -١١٠

  يلي:  ليصبح نصها كما
  "الخيار ألف

نــة ، لا يتــأثر نفــاذ الحــق الضــماني في الموجــودات المرهو٣و ٢رهنــاً بــالفقرتين   -١"
تجاه الأطراف الثالثة وأولويته ببيع الموجودات المرهونة بعد تسجيل الإشعار إلى مشـتر  

ــادة        ــذلك الحــق الضــماني بمقتضــى الم ــا خاضــعةً ل ــه فيه ــذا   ٣٢يكتســب حقوق ــن ه م
  القانون، إذا كان الحق الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار.

رهونة المشمولة بالإشعار المسـجل إلى مشـتر يكتسـب    إذا بيعت الموجودات الم  -٢"
مـن   ٣٢حقوقه فيها خاضعة للحـق الضـماني الـذي يتعلـق بـه الإشـعار بمقتضـى المـادة         

هذا القانون، كانت للحق الضـماني المنـافس الـذي ينشـئه المشـتري ويجعلـه نافـذاً تجـاه         
بـه الإشـعار إلاَّ إذا   الأطراف الثالثة بعد البيع أولويـة علـى الحـق الضـماني الـذي يتعلـق       

جُعل الحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار نافذاً تجاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى     
  غير تسجيل إشعار، أو سُجِّل إشعار بالتعديل يضيف المشتري كمانح جديد:

قبل انقضاء [مدة زمنية قصيرة تحـددها الدولـة المشـترعة] علـى ذلـك        "(أ)  
  البيع؛ أو
(أ) ولكـن قبـل أن يُجعَـل     ٢قضاء المدة المشار إليهـا في الفقـرة   بعد ان  "(ب)  

  الحق الضماني المنافس نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.
إذا بيعت الموجودات المرهونة المشمولة بالإشعار المسـجل إلى مشـتر يكتسـب      -٣"

مـن   ٣٢حقوقه فيها خاضعةً للحـق الضـماني الـذي يتعلـق بـه الإشـعار بمقتضـى المـادة         
ا القــانون، اكتســب المشــتري اللاحــق الــذي يبيــع لــه المشــتري الأول الموجــودات    هــذ

المرهونة حقوقه فيها خالصةً من الحـق الضـماني الـذي يتعلـق بـه الإشـعار إلاَّ إذا جُعـل        
ــجِّل إشــعار        ــة أخــرى غــير تســجيل إشــعار، أو سُ ــة بطريق ــذاً تجــاه الأطــراف الثالث ناف

  جديد:بالتعديل يضيف المشتري الأول كمانح 
  (أ)؛ أو  ٢قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة   "(أ)  
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ــرة     "(ب)   ــا في الفقـ ــار إليهـ ــدة المشـ ــاء المـ (أ) ولكـــن قبـــل أن  ٢بعـــد انقضـ
  يكتسب المشتري اللاحق حقوقه في الموجودات المرهونة.

ــة       -٤"   ــاذ الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكري ــأثر نف ــة   لا يت ــاه الأطــراف الثالث تج
ته ببيع الممتلكات الفكرية بعد تسجيل الإشعار إلى مشتر يكتسب حقوقـه فيهـا   وأولوي

إذا كـان ذلـك الحـق     ،من هذا القانون ٣٢خاضعةً لذلك الحق الضماني بمقتضى المادة 
  الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار.

  "الخيار باء
الحق الضـماني في الموجـودات المرهونـة     ، لا يتأثر نفاذ٤إلى  ٢رهناً بالفقرات   -١"

تجاه الأطراف الثالثة وأولويته ببيع الموجودات المرهونة بعد تسجيل الإشعار إلى مشـتر  
ــا خاضــعةً   ــه فيه ــذلك الحــق الضــماني    يكتســب حقوق ــادة  ل ــذا   ٣٢بمقتضــى الم ــن ه م

  شعار.إذا كان الحق الضماني قد جعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إالقانون، 
إذا بيعت الموجودات المرهونة المشمولة بالإشعار المسـجل إلى مشـتر يكتسـب      -٢"

مـن   ٣٢للحـق الضـماني الـذي يتعلـق بـه الإشـعار بمقتضـى المـادة          حقوقه فيها خاضعةً
هذا القانون، تكون للحـق الضـماني المنـافس الـذي ينشـئه المشـتري ويجعلـه نافـذاً تجـاه          

لــدائن المضــمون علمــاً بــالبيع وبمحــدِّد هويــة المشــتري الأطــراف الثالثــة بعــد اكتســاب ا
أولويةٌ على الحق الضماني الذي يتعلق بـه الإشـعار، إلاَّ إذا كـان الحـق الضـماني الـذي       
يتعلـق بــه الإشـعار قــد جُعـل نافــذاً تجـاه الأطــراف الثالثـة بطريقــة أخـرى غــير تســجيل       

  نح جديد:إشعار، أو إذا سُجِّل إشعار بالتعديل يضيف المشتري كما
قبــل انقضــاء [مــدة زمنيــة قصــيرة تحــددها الدولــة المشــترعة] علــى           "(أ)  

  اكتساب الدائن المضمون علماً بالبيع؛ أو
أن  قبـل (أ) ولكـن   ٢بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الفرعيـة    "(ب)  

  ل الحق الضماني المنافس نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.جعَيُ
جودات المرهونـة المشـمولة بالإشـعار المسـجل إلى مشـتر يكتسـب       إذا بيعت المو  -٣"

مـن هـذا    ٣٢للحق الضماني الذي يتعلق به الإشعار بمقتضـى المـادة    حقوقه فيها خاضعةً
، اكتسـب المشـتري اللاحـق الـذي تبـاع لـه الموجـودات المرهونـة بعـد اكتسـاب           القانون

قوقـه في الموجـودات خالصـةً مـن     الدائن المضمون علماً بالبيع وبمحدِّد هويـة المشـتري ح  
الحق الضماني الذي يتعلق بـه الإشـعار إلاَّ إذا جُعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة         
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أخرى غير تسجيل إشـعار، أو إذا سُـجِّل إشـعار بالتعـديل يضـيف محـدِّد هويـة المشـتري         
  الأول كمانح جديد:

  أ)؛ أو(  ٢قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة   "(أ)  
ــرة     "(ب)   ــا في الفقـ ــار إليهـ ــدة المشـ ــاء المـ (أ) ولكـــن قبـــل أن  ٢بعـــد انقضـ

  يكتسب المشتري اللاحق حقوقه في الموجودات المرهونة.
ــة قبــل أن      -٤" في حــال حــدوث بيــع لاحــق واحــد أو أكثــر للموجــودات المرهون

بتســجيل  يُعتــبر الالتــزام ،الــدائن المضــمون علمــاً بــالبيع وبمحــدِّد هويــة المشــتري  يأخــذ
قد أُوفي به إذا سجَّل الدائن المضـمون إشـعاراً    ٣و ٢إشعار بالتعديل بمقتضى الفقرتين 

  بالتعديل يضيف محدِّد هوية آخر مشترٍ هو على علم به كمانح جديد.
ــة         -٥" ــاه الأطــراف الثالث ــة تج ــاذ الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكري ــأثر نف لا يت

بعد تسجيل الإشعار إلى مشترٍ يكتسب حقوقـه فيهـا   وأولويته ببيع الممتلكات الفكرية 
إذا كـان ذلـك الحـق     ،من هذا القانون ٣٢لذلك الحق الضماني بمقتضى المادة  خاضعةً

  الضماني قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار.
  "الخيار جيم

الثالثــة وأولويتــه "لا يتــأثَّر نفــاذ الحــق الضــماني في الموجــودات المرهونــة تجــاه الأطــراف   
 ببيع تلك الموجودات بعـد تسـجيل الإشـعار إلى مشـترٍ يكتسـب حقوقـه فيهـا خاضـعةً        

من هذا القانون، إذا كان ذلك الحـق الضـماني    ٣٢لذلك الحق الضماني بمقتضى المادة 
  ."قد جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار

أعـلاه)، اتُّفـق علـى تنقيحهـا ليكـون نصـها        ٦٦(انظـر الفقـرة    ٥٢وفيما يتعلق بالمادة   -١١١
عنـد انقضـاء الحـق الضـماني في الموجـودات المرهونـة، يجـب علـى الـدائن المضـمون           : "يكما يل

  إلى شخص يعيِّنه المانح".مها الحائز لها أن يعيدها إلى المانح أو يسلِّ
يكـون نصـها    ٧٩في اقتراح بإدراج مادة جديـدة بعـد المـادة    بعد ذلك ونظرت اللجنة   -١١٢

أدنى مــن  بالتعــديلكمــا يلــي: "إذا كــان المبلــغ الأقصــى المــدوَّن في الإشــعار الأولي أو الإشــعار 
المبلغ المذكور في الاتفاق الضماني الذي يتعلق به الإشعار، لا يجوز إنفاذ الحـق الضـماني الـذي    

حــال عــدم وجــود مطــالبين يتعلــق بــه الإشــعار إلاَّ في حــدود المبلــغ المــدوَّن في الإشــعار، إلاَّ في 
  منافسين آخرين ارتكنوا إلى المبلغ الأقصى المدوَّن في الإشعار".
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ولقي هـذا الاقتـراح بعـض التأييـد، ولكـن أُبـديت معارضـة لـه. فقـد رأى كـثيرون أنَّ             -١١٣
 أعــلاه) ١٠٧و ١٠٦المقترحــة أعــلاه والمتَّفــق عليهــا (انظــر الفقــرتين   ٢٤مــن المــادة  ٧الفقــرة 
الحالات الـتي يكـون فيهـا المبلـغ الأقصـى المـدوَّن في الإشـعار المسـجَّل مختلفـاً عـن            لجةلمعاكافية 

قتصــر تالحــق الضــماني  أولويــةالمبلــغ الأقصــى المــذكور في الاتفــاق الضــماني، إذ تــنص علــى أنَّ 
  على المبلغ الأقصى المبيَّن في الإشعار أو في الاتفاق الضماني، أيهما أدنى.

 ٢٣و ١١و ٣، والمـواد  ٢، اعتمدت اللجنة الفقرة الفرعية (ر) من المادة وبعد المناقشة  -١١٤
ــانون    ٥٢و ٤٢و ٣٢و ٣١و ــروع القـ ــن مشـ ــوذجيمـ ــر النمـ ــذلك الفقـ ــن  ٧و ٦تين ، وكـ مـ

مــن مشــاريع الأحكــام النموذجيــة المتعلقــة بالســجل، رهنــاً        ٢٦و ٢٥، والمــادتين ٢٤ المــادة
  بالتغييرات المذكورة أعلاه.

لمــداولات بشــأن مشــروع القــانون النمــوذجي، اتَّفقــت اللجنــة علــى أن وعنــد اختتــام ا  -١١٥
تكلَّف الأمانة بإدخال التعديلات التي أقرَّتها اللجنة، إضافة إلى ما تستتبعه تلك التعـديلات مـن   

إذا  تعديلات تحريرية، مع تفادي إدخال تعديلات في الحـالات الـتي لا يكـون فيهـا واضـحاً مـا      
أم موضـوعيا. واتَّفقـت اللجنـة أيضـاً علـى أن تسـتعرض الأمانـة مشـروع          كان التعديل تحريريـا 

  القانون النموذجي برمته لضمان اتساق المصطلحات المستخدمة فيه.
    

    اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة  - ٣  
ــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن المعــا     - ١١٦ ــة، قبــل اعتمــاد ق ملات المضــمونة نظــرت اللجن

الأخرى غـير الإنكليزيـة. فقُـدِّم اقتـراح بـأن يكـون       ("القانون النموذجي")، في اسمه باللغات الرسمية 
". وذُكـر  Ley Modelo sobre Garantías Mobiliariasاسم القانون النموذجي بالإسبانية كما يلـي: " 

ا. وقيــل أيضــاً إن هــذا هــو الاســم  أن هــذا الاســم أصــحُّ باللغــة الإســبانية وأيســر فهمــاً علــى قُرَّائه ــ
في البدايـة   أُعـرِب ومـع أنـه    الإسباني لـ"قانون البلدان الأمريكيـة النمـوذجي للمعـاملات المضـمونة".    

" لنعـت كلمـة   realesعن آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي أن تُضاف، في النص الإسباني كلمة "
"garantias ة عـن الحقـوق الضـمانية الشخصـية، فقـد اتُّفـق في       " ولتمييز الحقوق الضـمانية الامتلاكي ـ

"، الـتي لا يمكـن أن تـدل    mobiliariasنهاية المطاف على أن هذه الإضافة غير ضـرورية، لأن كلمـة "  
  المقصود هو الحقوق الضمانية الامتلاكية فقط. على حقوق ضمانية شخصية، تكفي لتبيين أنَّ

الإسـباني الجديـد المقتـرح للقـانون النمـوذجي قـد       الاسـم   شـاغل مثـاره أنَّ   أُبـدي غير أنه   - ١١٧
ــدِيُ ــمونة" ("  حـ ــاملات المضـ ــبير "المعـ ــة، لأن تعـ ــية،  opérations garantiesث بلبلـ ــة الفرنسـ " باللغـ
ــل      "operaciones garantizadas" أو ــذ عــدة ســنوات في ســياق دلي باللغــة الإســبانية) مســتعمل من
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فـق علـى أن تضـاف في بدايـة القـانون النمـوذجي       المعاملات المضمونة. ولمعالجـة هـذا الشـاغل، اتُّ   
تعبير "المعاملات المضمونة"، مثلما أوضح في دليل المعاملات المضمونة، يعـني   ملحوظة توضح أنَّ

المعاملــة الــتي تنشــئ حقًّــا ضــمانيا، وأنــه لا يوجــد، مــن ثم، اخــتلاف جــوهري في المصــطلحات    
الاسـم الإسـباني الجديـد مـن شـأنه أن يـؤثر علـى         أيضاً عن شـاغل مثـاره أنَّ   أُعرِبالمستخدمة. و

اسم القانون النموذجي في الصيغ اللغوية الأخـرى غـير الإنكليزيـة والإسـبانية. وردا علـى ذلـك،       
ذُكر أن اسم القانون النموذجي بتلك اللغات الأخرى ينبغي أيضـاً أن يكـون صـحيحاً ومفهومـاً     

  للقراء بتلك اللغات.
 Ley Modelo de"فق على أن يكون الاسم الإسباني للقانون النموذجي تُّوبعد المناقشة، ا  -١١٨

la CNUDMI sobre Garantías Mobiliariasــ ــي " "، وأن يكـــ ــم الفرنســـ  Loi type de laون الاســـ
CNUDCI sur les sûretés mobilières  أعــلاه بشــأن  ١١٦" (ولــنفس الســبب المــذكور في الفقــرة

فـق علـى أن يكـون اسـم     "). واتsûretésُّ" لنعـت " réellesتعـبير "  الصيغة الإسبانية، لا يلزم إضـافة 
القانون النموذجي في الصيغ اللغوية الأخرى متسقاً قدر الإمكان مع اسم القـانون النمـوذجي في   

، وأن يسـتخدم في الوقـت نفسـه مصـطلحات صـحيحة وسـهلة       الإسبانية والإنكليزيـة والفرنسـية  
  اللغات. الفهم قدر الإمكان على قُرَّاء تلك

  التالي: المقررتموز/يوليه،  ١، المعقودة في ١٠٣٢اعتمدت اللجنة في جلستها و  -١١٩
  "إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،  
كـانون الأول/ديسـمبر    ١٧)، المـؤرَّخ  ٢١-(د ٢٢٠٥قرار الجمعية العامـة   إذ تستذكر" 
ة للقــانون التجــاري الــدولي بهــدف تشــجيع  ئت بمقتضــاه لجنــة الأمــم المتحــد نشِــ، الــذي أ١٩٦٦ُ

التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، ولا سيما مصلحة 
  البلدان النامية،

كــانون الأول/ديســمبر   ١٢، المــؤرَّخ ٥٦/٨١قــرار الجمعيــة العامــة    وإذ تســتذكر أيضــاً " 
المـؤرَّخ   ٦٥/٢٣، وقرارهـا  ٢٠٠٨لأول/ديسـمبر  كـانون ا  ١١المـؤرَّخ   ٦٣/١٢١، وقرارها ٢٠٠١

، ٢٠١٣كـانون الأول/ديسـمبر    ١٦المـؤرَّخ   ٦٨/١٠٨، وقرارهـا  ٢٠١٠كانون الأول/ديسـمبر    ٦
التي أوصت فيها الجمعية العامة بـأن تنظـر الـدول، أو تواصـل النظـر، في أن تصـبح أطرافـاً في اتفاقيـة         

وأن تنظـر إيجابيـا في    )١٠()،٢٠٠١دوليـة (نيويـورك،   الأمم المتحدة لإحالـة المسـتحقات في التجـارة ال   
ــاملات المضــمونة (     ــل الأونســيترال التشــريعي بشــأن المع ــالحقوق    )١١()٢٠٠٧دلي ــق ب والملحــق المتعل

                                                         
 .A.04.V.14. المتاح أيضاً كمنشور من منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ٥٦/٨١قرار الجمعية العامة مرفق   )١٠(

 .A.09.V.12ة، رقم المبيع منشورات الأمم المتحد  )١١(
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ــة   ــوق       )١٢(الضــمانية في الممتلكــات الفكري ــل الأونســيترال بشــأن إنشــاء وتشــغيل ســجل للحق ودلي
  على التوالي، )١٣(الضمانية،
ــام     وإذ تســتذكر كــذلك "   ــا السادســة والأربعــين، ع ــا أســندت، في دورته ، إلى ٢٠١٣أنه

الفريـق العامـل السـادس (المعـني بالمصـالح الضـمانية) مهمـة إعـداد قـانون نمـوذجي بشـأن المعـاملات             
) ٢٠٠٧المضــمونة يســتند إلى توصــيات دليــل الأونســيترال التشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة ( 

  )١٤(تها الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة،ويتَّسق مع جميع النصوص التي أعدَّ
، ٢٠١٦إلى عــام  ٢٠١٣أنَّ الفريــق العامــل كــرَّس ســت دورات، مــن عــام  وإذ تلاحــظ"  

  )١٥(لإعداد مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ("مشروع القانون النموذجي")،
، علـى  ٢٠١٥ثامنة والأربعين، عـام  أنَّ اللجنة وافقت، في دورتها ال وإذ تلاحظ أيضاً"  

  )١٦(مضمون الأحكام المتعلقة بالسجل من مشروع القانون النموذجي،
بارتيــاح أنَّ مشــروع القــانون النمــوذجي يســتند إلى توصــيات دليــل   وإذ تلاحــظ كــذلك "  

ل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة ويتَّسق مع جميع النصوص الـتي أعـدتها الأونسـيترا   
في مجال المعاملات المضمونة، ومن ثم فهو يوفر، مع تلك النصوص، إرشـادات شـاملة للـدول بشـأن     

  المسائل القانونية والعملية التي يلزم معالجتها عند تنفيذ نظام عصري للمعاملات المضمونة،
بأنَّ إنشاء نظام للمعـاملات المضـمونة يتسـم بالكفـاءة ويشـتمل علـى سـجل        وإذ تقرُّ "  
يسَّر لعامة الناس من النوع المنصوص عليه في مشـروع القـانون النمـوذجي    مُالضمانية  للحقوق

سيؤدي على الأرجح إلى زيادة سبل الحصول على الائتمانات المضمونة بتكلفة معقولـة، ومـن   
ــة       ــانون وإتاحــة الخــدمات المالي ــة المســتدامة وســيادة الق ــز النمــو الاقتصــادي والتنمي ثم إلى تعزي

  لك الإسهام في مكافحة الفقر،للجميع، وكذ
بأنَّ المواءمة بين النظم والسجلات الوطنية للمعـاملات المضـمونة بالاسـتناد     اًوإذ تقرُّ أيض"  

إلى مشروع القـانون النمـوذجي سـتؤدي علـى الأرجـح إلى زيـادة تـوافر الائتمانـات المضـمونة عـبر           
                                                         

 .A.11.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٢(

 .A.14.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٣(

، )Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧، الملحق رقم الثامنة والستونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )١٤(
 .٣٣٢و ١٩٤  الفقرتان

 A/CN.9/830و A/CN.9/802و A/CN.9/796الوثائق ، انظر هذه الفريق العامل تقارير دوراتع على لاطلال  )١٥(
 .A/CN.9/871و A/CN.9/865و A/CN.9/836و

 .٢١٤، الفقرة (A/70/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )١٦(
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الــتي تشــكل عنصــراً مهمــا في تعزيــز   الحــدود الوطنيــة، ومــن ثم إلى تيســير تنميــة التجــارة الدوليــة،  
  العلاقات الودية بين الدول، إذا ما تحققت على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين جميع الدول،

بأنه لا يمكن إصلاح قانون المعـاملات المضـمونة إصـلاحاً فعَّـالاً دون      وإذ تقرُّ كذلك"  
لعامــة النــاس، يمكــن أن تســجَّل فيــه  إنشــاء ســجل للحقــوق الضــمانية متســم بالكفــاءة وميسَّــر 

أنَّ الــدول في بــمعلومــات عمَّــا يحتمــل وجــوده مــن حقــوق ضــمانية في الموجــودات المنقولــة، و  
  حاجة ماسة إلى إرشادات بشأن إنشاء تلك السجلات وتشغيلها،

ــة في     وإذ تعــرب عــن تقــديرها "   ــة العامل ــة وغــير الحكومي ــة الحكومي للمنظمــات الدولي
ومسـاعدة في إعـداد مشـروع     مسـاهمة مـن   قدَّمتـه ن المعـاملات المضـمونة لمـا    إصلاح قـانو  مجال

  القانون النموذجي،
في مشروع القانون النموذجي أثناء دورتهـا التاسـعة والأربعـين، المعقـودة      وقد نظرت"  
  ،٢٠١٦  في عام

إلى أنَّ نــص مشــروع القــانون النمــوذجي عُمِّــم قبــل دورة اللجنــة  وإذ تلفــت الانتبــاه"  
حضـور دورات اللجنـة والفريـق العامـل     إلى اسعة والأربعين علـى جميـع الحكومـات المـدعوة     الت

كأعضاء ومراقبين لإبداء تعليقاتها عليه، وأنَّ التعليقات المتلقاة كانت معروضة علـى اللجنـة في   
  )١٧(دورتها التاسعة والأربعين،

بلــغ مســتوى أنَّ مشــروع القــانون النمــوذجي قــد حظــي بدراســة كافيــة و   وإذ تــرى"  
  النضج اللازم ليكون مقبولاً بصورة عامة لدى الدول،

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، الـذي يتـألف    تعتمد  -١"  
، مــع التعــديلات الــتي اعتمــدتها Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/884مــن الــنص الــوارد في الوثــائق 

للأمانة بتحرير نص قـانون الأونسـيترال النمـوذجي     اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، وتأذن
  بشأن المعاملات المضمونة ووضعه في صيغته النهائية وفقاً لمداولات اللجنة في تلك الدورة؛

ــأن     تطلـــب  -٢"   ــوذجي بشـ ــيترال النمـ ــانون الأونسـ ــر قـ ــام أن ينشـ إلى الأمـــين العـ
تحـدة الرسميـة السـت، وأن يوزِّعـه     المعاملات المضمونة، بما في ذلك إلكترونيا وبلغات الأمـم الم 
  على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛

                                                         
)١٧(  A/CN.9/886 وA/CN.9/887 وA/CN.9/887/Add.1. 
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جميع الدول بأن تنظر إيجابيـا في قـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن       توصي  -٣"  
المعــاملات المضــمونة عنــد تنقــيح التشــريعات ذات الصــلة بالمعــاملات المضــمونة أو اعتمادهــا،   

  استخدمت القانون النموذجي إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛وتدعو الدول التي 
الـــدول بـــأن تواصـــل، حســـب الاقتضـــاء، النظـــر إيجابيـــا في دليـــل   توصـــي أيضـــاً  - ٤"  

الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية عند تنقيح التشريعات أو اللوائح الإداريـة  
يترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة والملحق أو المبادئ التوجيهية ذات الصلة، وفي دليل الأونس

المتعلــق بــالحقوق الضــمانية في الممتلكــات الفكريــة عنــد تنقــيح التشــريعات ذات الصــلة بالمعــاملات    
  المضمونة أو اعتمادها، وتدعو الدول التي استخدمت الدليلين إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛

 أن تصـبح أطرافـاً في اتفاقيـة    جميع الدول بأن تواصـل النظـر في   توصي كذلك  -٥"  
الأمــم المتحــدة لإحالــة المســتحقات في التجــارة الدوليــة، الــتي تتجســد مبادئهــا أيضــاً في قــانون   
ــاري إلى تســجيل        ــا الاختي ــاملات المضــمونة ويشــير مرفقه الأونســيترال النمــوذجي بشــأن المع

  ".الإشعارات المتعلقة بالإحالات
    

  ع مشروع القانون النموذجي النظر في مشروع دليل اشترا  - باء  
    بشأن المعاملات المضمونة

 ،٢٠١٥، عـام  استذكرت اللجنة أنهـا كانـت قـد اتفقـت في دورتهـا الثامنـة والأربعـين         -١٢٠
ولاحظـت   )١٨(على إعداد مشروع دليل الاشـتراع، وأسـندت تلـك المهمـة إلى الفريـق العامـل.      

منـة والعشـرين إلى أن إنجـاز مشـروع دليـل      في دورته الثا أشاراللجنة أن الفريق العامل كان قد 
الاشتراع قد يتطلب دورة إضافية أو دورتين، وأنه قرر في دورته التاسعة والعشـرين أن يطلـب   

، ١٠٤الفقـرة  ، A/CN.9/865إلى اللجنة تخصيص دورة أو دورتين لهـذا الغـرض (انظـر الوثيقـة     
  على التوالي).، ٩١الفقرة ، A/CN.9/871الوثيقة و

 A/CN.9/885ن معروضاً على اللجنة في دورتهـا الحاليـة مشـروع دليـل الاشـتراع (     وكا  -١٢١
). ولاحظــت اللجنــة أن مشــروع دليــل الاشــتراع يــوفر معلومــات أساســية  Add.4إلى  Add.1و

وإيضاحية يمكن أن تساعد الدول على النظر في القانون النموذجي بغية اعتمـاده. وإلى جانـب   
ير أن إعداد مشـروع دليـل الاشـتراع قـد بلـغ مرحلـة متقدمـة.        ذلك، لاحظت اللجنة مع التقد

كمــا لاحظــت اللجنــة أن هنــاك مســائل عــدة أحيلــت إلى مشــروع دليــل الاشــتراع، حــتى في     

                                                         
 .٢١٦)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )١٨(
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الحاليــة، وأن مشــروع دليــل الاشــتراع يمثــل، مــن ثم، نصــا بــالغ الأهميــة لتنفيــذ القــانون   دورتهــا
  النموذجي وتفسيره.

اللجنة على منح الفريق العامـل مـا لا يزيـد عـن دورتـين لإنجـاز        وبعد المناقشة، اتفقت  -١٢٢
عملـــه ولتقـــديم مشـــروع دليـــل الاشـــتراع إلى اللجنـــة للنظـــر فيـــه نهائيـــا واعتمـــاده في دورتهـــا 

. وإلى جانب ذلـك، اتفقـت اللجنـة علـى أنـه ينبغـي للفريـق العامـل، في         ٢٠١٧الخمسين، عام 
وقـت متبـق في مناقشـة أعمالـه المقبلـة في       ستخدم أيَّحال إنجاز عمله في أقل من دورتين، أن ي

حلقة تدارس تنظمها الأمانة. كما اتفقت اللجنة على أن تُعقَد حلقـة تـدارس لمناقشـة     دورة أو
الأعمــال المقبلــة في مجــال المصــالح الضــمانية، حــتى وإن اســتخدم الفريــق العامــل كامــل وقــت     

شــتراع، رهنــاً بــإجراء مناقشــة إضــافية لمجمــل  الــدورتين لإنجــاز عملــه المتعلــق بمشــروع دليــل الا 
  .(انظر الفصل الخامس عشر أدناه) أعمال اللجنة المقبلة

وبعد إسناد ولاية العمل المتعلق بمشروع دليـل الاشـتراع، طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة        -١٢٣
 تـدابير أخـرى لضـمان    أن تجسِّد هـذا القـرار في برنامجهـا الخـاص بالمنشـورات وأن تتخـذ أيَّ      

، بمـا في ذلـك إلكترونيـا وبلغـات الأمـم      مسـتقبلاً  نص نهائي ينبثـق عـن ذلـك العمـل     نشر أيِّ
  المتحدة الرسمية الست.

    
    الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال المصالح الضمانية  - جيم  

انـت  ، أنهـا ك ٢٠١٥استذكرت اللجنة أنها لاحظت في دورتها الثامنة والأربعين، عـام    -١٢٤
، قـد أدرجـت في برنـامج أعمالهـا المقبلـة إعـداد دليـل        ٢٠١٠في دورتها الثالثة والأربعـين، عـام   

 )١٩(تعاقدي بشأن المعاملات المضمونة ونص قانوني موحد بشأن ترخيص الممتلكـات الفكريـة.  
يهمـا  وقررت اللجنة في دورتها الحالية إبقاء هاتين المسـألتين في برنـامج أعمالهـا المقبلـة والنظـر ف     

في دورة مقبلــة بالاســتناد إلى مــذكرات تعــدها الأمانــة، بعــد تنظــيم حلقــة تــدارُس أو اجتمــاع  
  أعلاه). ١٢٢(انظر الفقرة  المتاحةيُعقد ضمن حدود الموارد فريق خبراء 

وإضــافة إلى ذلــك، قــررت اللجنــة أيضــاً إدراج المواضــيع التاليــة في برنــامج أعمالهــا المقبلــة    - ١٢٥
 مانـة، بعـد تنظـيم حلقـة تَـدارُس أو     دورة مقبلـة بالاسـتناد إلى مـذكرات تعـدها الأ     نـاء أثوالنظر فيها 

إذا   : (أ) مسألة مـا أعلاه) ١٢٢(انظر الفقرة  المتاحةاجتماع فريق خبراء يعقد ضمن حدود الموارد 
كان قد يلزم توسـيع نطـاق القـانون النمـوذجي ومشـروع دليـل الاشـتراع ليتنـاول المسـائل المتعلقـة           

تمويل المضمون للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛ و(ب) مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي لأي     بال
                                                         

  .٢١٧الفقرة  المرجع نفسه،  )١٩(
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عمل مقبل يتعلق بإعداد دليل تعاقدي بشأن المعـاملات المضـمونة أن ينـاقش المسـائل التعاقديـة الـتي       
مسـألة أخـرى قـد     افية)؛ و(ج) أيِّتهم المنشآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة (مثـل مسـائل الشـف      

ــة شــهادات المســتودع          لا ــل قابلي ــل بشــهادات المســتودع (مث ــا في مجــال التموي ــبَق تناوله يكــون سَ
للتداول)؛ و(د) مسألة ما إذا كان يمكن حل المنازعات الناشئة عن الاتفاقات الضـمانية مـن خـلال    

الوثيقـــة ، و٨٦- ٨٣الفقـــرات ، A/CN.9/871الآليـــات البديلـــة لتســـوية المنازعـــات (انظـــر الوثيقـــة  
A/CN.9/885/Add.3 أعلاه). ٩٧و ٩٦الفقرتين وانظر أيضاً ؛ ٥٨و ٥٥، الفقرتين  

    
    التنسيق والتعاون  - دال  

لاحظت اللجنة مع التقدير مـا بذلتـه الأمانـة مـن جهـود في مجـال التنسـيق والتعـاون مـع            -١٢٦
علـى  عدد من المنظمات الناشطة في مجـال المصـالح الضـمانية. وذُكـر أن الأمانـة قـدمت تعليقـات        

مبادئ البنك الدولي التوجيهية الواردة في معيار البنك الدولي المتعلق بالإعسـار وحقـوق الـدائنين    
("المعيار")، وكانت تتوقع تلقي تعليقات من البنك الدولي بشأن مشروع منقَّح للمعيـار يتضـمن   

ــك، ذُكــر أنَّ     ــاملات المضــمونة. وإلى جانــب ذل ــدليل المع ــ التوصــيات الرئيســية ل ــدمت الأمان ة ق
اقتراحات إلى المفوضية الأوروبية لضمان اتباع نهج منسق بشأن القانون المنطبق على آثـار إحالـة   
المستحقات على الأطراف الثالثة يراعي النهج المتَّبع في اتفاقية الإحالة ودليل المعاملات المضمونة 

رَح يتنـاول هـذه المسـألة    والقانون النموذجي، كما ذُكر أن المفوضية الأوروبية تعتزم إصـدار مقت ـ 
ــة أن اليونيــدروا كــان قــد أحــال مشــروع      للتشــاور بشــأنه. وإلى جانــب ذلــك، لاحظــت الأمان
البروتوكول الرابع الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، الذي يتنـاول المسـائل   

وطلبـت إلى الأمانـة    التي تخص معدات الزراعة والتشـييد والتعـدين، إلى اجتمـاع حكـومي دولي،    
أن تحضــر ذلــك الاجتمــاع ضــماناً لتفــادي ازدواجيــة الجهــود، الــتي يمكــن أن تفضــي إلى تــداخل  
وتضارب مع عمل اللجنة المتعلق بالمصالح الضمانية. ولاحظت اللجنة أيضاً مع التقدير مـا تبذلـه   

ورابطـة التعـاون    الأمانة من جهود للتنسيق مع مجموعة البنـك الـدولي ومنظمـة الـدول الأمريكيـة     
الاقتصــادي لآســيا والمحــيط الهــادئ فيمــا يتعلــق بتقــديم المســاعدة التقنيــة والمســاعدة المتعلقــة ببنــاء   

  قدرات محلية في مجال المصالح الضمانية.
وبعــد المناقشــة، جــدَّدت اللجنــة الولايــة المســندة إلى الأمانــة بــأن تُواصِــل هــذه الجهــود   -١٢٧

كثيرون ضرورة استمرار التعاون وتوسُّـع نطاقـه، مـع التركيـز علـى       التنسيقية والتعاونية. ورأى
أنشطة المساعدة التقنية والتدريب، بما في ذلـك بشـأن سـجلات الحقـوق الضـمانية. كمـا اتُّفـق        

لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري       نصـوص عموماً على تحديث المنشـور المشـترك المعنـون "   
 )اليونيــدرواالمعهــد الــدولي لتوحيــد القــانون الخــاص (  اي وومــؤتمر لاهــ )الأونســيترالالــدولي (
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ليشــمل مــا اعتمدتــه هــذه المنظمــات ومنظمــات أخــرى مــن     )٢٠(،"المتعلقــة بالمصــالح الضــمانية 
نصوص بشـأن المصـالح الضـمانية بعـد إصـدار ذلـك المنشـور. واتُّفـق كـذلك علـى أن يُنظَـر في            

لبلــدان الأمريكيــة النمــوذجي للمعــاملات  تضــمين المنشــور المزمــع تحديثــه إشــارات إلى قــانون ا 
  إن أمكن ذلك. ،المضمونة، وكذلك إلى سائر النصوص الإقليمية المتعلقة بالمصالح الضمانية

وبعــد إســناد ولايــة العمــل المتعلــق بالمنشــور المشــترك الــذي يتنــاول المصــالح الضــمانية،    -١٢٨
 هـا الخـاص بالمنشـورات وأن تتخـذ أيَّ    طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تجسِّـد هـذا القـرار في برنامج   

ــدابير أخــرى لضــمان نشــر أيِّ   ــق عــن ذلــك العمــل    ت ــائي ينبث ــك  مســتقبلاً نــص نه ــا في ذل ، بم
  إلكترونيا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.

    
    النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق  - رابعاً  

رال المنقَّحة عن تنظيم إجراءات وضع الصيغة النهائية لملحوظات الأونسيت  -ألف  
    التحكيم واعتمادها

    مقدِّمة  - ١  
، بــأن ٢٠١٣اســتذكرت اللجنــة قرارهــا المتخــذ في دورتهــا السادســة والأربعــين، عــام    -١٢٩
الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) على تنقيح ملحوظات الأونسـيترال عـن    ينكبَّ

كمـا اسـتذكرت    )٢٢(لتي يشار إليها فيما يلي بــ"الملحوظات"). (ا )٢١(تنظيم إجراءات التحكيم،
، علـى أن يبـدأ الفريـق    ٢٠١٤اللجنة أنها كانت قد اتفقت في دورتها السابعة والأربعـين، عـام   

ز عنــد القيــام بــذلك علــى المســائل الجوهريــة، تنقــيح الملحوظــات وأن يركِّــ العمــل علــىالعامــل 
  )٢٣(تاركاً أمر الصياغة للأمانة.

أيضـــاً أنـــه كـــان قـــد عُـــرض عليهـــا في دورتهـــا الثامنـــة والأربعـــين،  اللجنـــة واســـتذكرت   - ١٣٠
)، بصيغته المنبثقة من عمل الفريـق  A/CN.9/844في الوثيقة  يردللملحوظات (مشروع ، ٢٠١٥  عام

) والثانيـــة والســـتين ٢٠١٤أيلول/ســـبتمبر  ١٩- ١٥العامـــل في دورتيـــه الحاديـــة والســـتين (فيينـــا، 

                                                         
  .V.12-51561منشور الأمم المتحدة   )٢٠(
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لملحوظـات مـن   مشـروع ا وأنها أقرت في تلـك الـدورة    )٢٤()،٢٠١٥شباط/فبراير  ٦- ٢(نيويورك، 
ث وفقاً لمداولات اللجنـة وقراراتهـا المتخـذة في تلـك     حيث المبدأ وطلبت إلى الأمانة إعداد نص محدَّ

 )٢٥(.٢٠١٦، عـام  والأربعـين الدورة من أجل وضعه في صيغته النهائية واعتماده في دورتها التاسـعة  
للجنة قد اتفقت على أنه يمكن للأمانة أن تلتمس من الفريـق العامـل مسـاهمات بشـأن     كما كانت ا
  )٢٦().٢٠١٦شباط/فبراير  ٥- ١نة أثناء دورته الرابعة والستين (نيويورك، مسائل معيَّ

وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الحالية تقريـر الفريـق العامـل عـن أعمـال دورتـه         -١٣١
الـواردة في  بصـيغته  لملحوظـات ( ا مشـروع )، التي نظر أثناءها في A/CN.9/867الرابعة والستين (

، المنقَّحــة لملحوظــاتا). كمــا كــان معروضــاً عليهــا مشــروع A/CN.9/WG.II/WP.194الوثيقــة 
")، نقَّحـة (يشار إليه فيمـا يلـي بــ"مشروع الملحوظـات الم     A/CN.9/879الواردة في الوثيقة بصيغته 

  العامل في تلك الدورة. الذي يجسد مداولات الفريق
    

    نقَّحةالنظر في مشروع الملحوظات الم  - ٢  
    نقَّحةعنوان الملحوظات الم    

"ملحوظات الأونسـيترال عـن    نقَّحةاللجنة على أن يكون عنوان الملحوظات الم اتفقت  -١٣٢
  "."، وأن يشار إليها أيضاً بـ"الطبعة الثانية للملحوظات٢٠١٦تنظيم إجراءات التحكيم لعام 

    
    التمهيد    

  تعديل. أقرت اللجنة نص التمهيد دون أيِّ  -١٣٣
    

    مةالمقدِّ    
"، الـواردة في الجملـة الأخـيرة مـن     وجـوب على الاستعاضة عـن كلمـة "   اللجنةاتفقت   -١٣٤

"، لكـي يتضـح أنـه يمكـن لهيئـة      أنـه سـيلزم  ، بعبـارة " نقَّحـة من مشروع الملحوظـات الم  ٥الفقرة 
ما عند الاقتضاء، دونما حاجـة إلى الانتظـار حـتى تُثـار المسـألة فعليـا.        التحكيم أن تطرح مسألة

، اقتُــرح إدراج نقَّحــةمــن مشــروع الملحوظــات الم ٨وفيمــا يتعلــق بالجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة 
ــة قواعــد تحكــيم         ــار مجموع ــد اختي ــة في مكــان التحكــيم عن ــة المتبع ــد القانوني إشــارة إلى التقالي

                                                         
  .١٥)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٢٤(
  .١٣٣المرجع نفسه، الفقرة   )٢٥(
  المرجع نفسه.  )٢٦(
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مـن مشـروع    ٥ذا الاقتـراح لم يلـقَ تأييـداً. ورهنـاً بتعـديل الفقـرة       لأغراض مرجعيـة، ولكـن ه ـ  
  مة.، أقرت اللجنة نص المقدِّنقَّحةالملحوظات الم

    
    الشروح    

 ١٦و ١٥و ١٢و ١٠و ٧و ٦و ٤و ١ نقَّحـــةمشـــاريع الملحوظـــات الم اللجنـــةأقـــرت   -١٣٥
  تعديل. دون أيِّ ٢٠و ١٨و
    

    يم)(لغة أو لغات إجراءات التحك ٢الملحوظة     
، اتُّفـق علـى   نقَّحـة من مشروع الملحوظـات الم  ٢٥بالجملة الثانية من الفقرة  يتعلقفيما   -١٣٦

أن يستعاض عن عبارة "لغات عدة" بعبارة "أي من اللغـات المتعـددة"، تفاديـاً لإعطـاء انطبـاع      
 بوجوب استخدام جميع اللغات أثنـاء إجـراءات التحكـيم. ورهنـاً بهـذا التعـديل، أقـرت اللجنـة        

  .٢ نقَّحةمشروع الملحوظة الم
    

    (مكان التحكيم) ٣الملحوظة     
، اتفقـت اللجنـة علـى حـذف     نقَّحـة من مشروع الملحوظات الم ٢٩فيما يتعلق بالفقرة   -١٣٧

ورهنــاً بهــذا التعــديل، أقــرت اللجنــة  ‘. ٢‘عبــارة "طبيعــة وتــواتر"، الــواردة في الفقــرة الفرعيــة  
  .٣ نقَّحةمشروع الملحوظة الم

    
    (تكاليف التحكيم) ٥الملحوظة     

ــة إلى أن الفقــرة   أشــارت  -١٣٨ عقــب  نقَّحــةأُدرجــت في مشــروع الملحوظــات الم  ٤٠اللجن
مــداولات الفريــق العامــل في دورتــه الرابعــة والســتين لكــي تبــيِّن أن التكــاليف المتكبَّــدة داخــل   

ــا       يمكــنالمنشــأة  ــود تكــاليف التحكــيم. وذُكــر أن الإش ــك أن تشــكل أيضــاً أحــد بن رة إلى تل
أن يؤوَّل خطأ بأنه يحصـر التكـاليف    نقَّحةالتكاليف مُهمة لأنه لا ينبغي لمشروع الملحوظات الم

ــة       ــة للمستشــارين الخــارجيين. وذُكــر كــذلك أن معامل ــة للاســترداد في الأتعــاب القانوني القابل
ثم فـإن   التكاليف المتكبدة داخل المنشأة كجزء من تكاليف التحكيم هي مسألة خلافيـة، ومـن  

  ج المختلفة.هُعرض النُّمجرد هو  ٤٠المراد من الفقرة 
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تتناولان المسـائل ذات الصـلة علـى نحـو مناسـب       ٤١و ٤٠ورأى كثيرون أن الفقرتين   -١٣٩
تتضـمنان إشـارات إلى المعـايير الـتي يمكـن أن تسـتخدمها هيئـات التحكـيم في          وأنهماومتوازن، 

  ,٤٠غير أنه قُدم عدد من الاقتراحات بشأن الفقرة  تحميل التكاليف المتكبدة داخل المنشأة.
، مــثلاً، حــذف الإشــارة إلى عبــارتي "الإداريــة وغيرهــا" و"المــديرون الإداريــون فــاقتُرح  -١٤٠

والخــبراء والموظفــون الآخــرون"، لأنهمــا تشــيران إلى مجموعــة تكــاليف مفرطــة الاتســاع وغــير    
ينبغـي   ٤٠د. وفي هـذا الصـدد، رئـي أن الفقـرة     محددة يقيناً ولا ينبغي أن تكون قابلة للاستردا

المتعلقـة بالتمثيـل القـانوني. ولم يلـق هـذا الاقتـراح تأييـداً، لأنـه لـيس           التكـاليف أن تقتصر على 
  د إليه لقصر التكاليف القابلة للاسترداد على التمثيل القانوني.ستنَهناك أساس يُ

ــبرَز في الفقــرة     -١٤١ ــرح أيضــاً أن يُ ــدول  أن تعــبير ٤٠واقتُ الهيئــات و "الأطــراف" يشــمل ال
الحكوميــة. وأُوضــح أن التكــاليف المتعلقــة بالمستشــارين القــانونيين الــداخليين للــدول والهيئــات  
الحكوميــة أو بممثليهــا في التحكــيم بــين المســتثمرين والــدول يشــار إليهــا عــادة بـــ"التكاليف         

ري، لأن مشــروع الملحوظــات الداخليـة". غــير أنــه اتُّفـق علــى أن التوضــيح المقتــرح غـير ضــرو   
مثـل  لـيس فيهـا    نقَّحـة يتَّبع نهجاً عاما ولأن الأجزاء الأخرى من مشروع الملحوظات الم نقَّحةالم

  تمييز فيما يخص الأطراف.هذا ال
 تجيــز اعتبــارأن بعــض هيئــات التحكــيم قــد  علــى  ٤٠الفقــرة  تــنصواقتُــرح كــذلك أن   -١٤٢

إذا كان الطرف قد أعد دفاعـه باسـتخدام مستشـاريه     لاستردادقابلة ل التكاليف القانونية الداخلية
ــن          ــة الأخــيرة م ــداً، لأن الجمل ــراح تأيي ــذا الاقت ــق ه ــداخليين بصــفة رئيســية. ولم يل ــانونيين ال الق

تتناول هذه المسألة على نحو كاف. وقدم اقتراح آخر بأن تحدَّد "التكـاليف الداخليـة"    ٤٠  الفقرة
  بوضوح عن التكاليف الأخرى، ولكن هذا الاقتراح لم يلق تأييداً.تحديداً واضحاً وأن تُميَّز 

التحكـــيم  نقَّحـــةوفيمـــا يتعلـــق بـــاقتراح آخـــر مفـــاده أن يميِّـــز مشـــروع الملحوظـــات الم   -١٤٣
الاستثماري عن سواه وأن يتناول المسائل الناشئة عن هذا التحكيم بصورة منفصلة، اسـتذكرت  

علــى طابعهــا العــام وبــألاَّ يجــري تنــاول جوانــب خاصــة  اللجنــة قرارهــا بــأن تحــافظ الملحوظــات  
بــالتحكيم الاســتثماري علــى نحــو منفصــل إلا في ســياق مســألة الشــفافية، الــتي يتناولهــا مشــروع  

  ,٦ نقَّحةالملحوظة الم
واقتُرح النصُّ على أن تُؤخذ في الاعتبار، لدى تقييم مدى معقولية التكـاليف الداخليـة،     -١٤٤

يمكن تكبُّدها في حال تولي مقدم خارجي للخـدمات تقـديم تلـك الخـدمات،     التكاليف التي كان 
  وأن يكون المبلغ القابل للاسترداد محصوراً ضمن تلك الحدود. ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً.
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بحيـث تشـير إلى التمثيـل     ٤٠وبعد المناقشة، اتُّفق على أن تنقَّح الجملة الأولى من الفقرة   -١٤٥
، ربمـا في إطـار   ٥ نقَّحـة ز مشـروع الملحوظـة الم  . واتفقت اللجنة أيضاً على أن يـبرِ القانوني عموماً

  ، أهمية ضبط التكاليف، وكذلك ضرورة الحفاظ على نجاعة تكاليف عملية التحكيم.٤٧الفقرة 
، اقتُـرح أن يُـذكر فيهـا أن    نقَّحـة مـن مشـروع الملحوظـات الم    ٤٩وفيما يتعلق بـالفقرة    -١٤٦

خذ القرارات المتعلقة بالتكاليف بالتزامن مع إصـدار قـرار التحكـيم النـهائي،     من الأنسب أن تُت
  لكن هذا الاقتراح لم يلقَ تأييداً.

أعـلاه، اعتمـدت اللجنـة مشـروع الملحوظـة       ١٤٥نـة في الفقـرة   ورهناً بالتعديلات المبيَّ  -١٤٧
  .٥  نقَّحةالم
    

    (التدابير المؤقتة) ٨الملحوظة     
، أُكِّــد أن هــذا المشــروع ٨ نقَّحــةطُــرح بشــأن مشــروع الملحوظــة الم ردا علــى تســاؤل  -١٤٨

يتناول المسائل المتعلقة بالمحكَّم الطارئ، رغم تزايد أهميتها، لأن تلك المسائل تنشـأ قبـل بـدء     لا
  إجراءات التحكيم، ومن ثم فهي تخرج عن نطاق الملحوظات.

 ٦٢و ٦٠لأن الفقــرتين  ، ٦٢و ٦١اتفقــت اللجنــة علــى عكــس ترتيــب الفقــرتين      و  -١٤٩
فتتناول التدابير المؤقتة المتخذة من جانـب   ٦١تتناولان التدابير المؤقتة على نحو عام، أما الفقرة 

  .٨ نقَّحةواحد. ورهناً بهذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع الملحوظة الم
    

  (الإفادات المكتوبة وإفادات الشهود وتقارير الخبراء  ٩الملحوظة     
    )لمستندية ("الإفادات")والأدلة ا

اتفقــت اللجنــة علــى تفــادي الإشــارة إلى "مــذكرات الادعــاء"، لأن هــذا التعــبير يُفهَــم   -١٥٠
على نحو متبـاين في الولايـات القضـائية المختلفـة. ورهنـاً بهـذا التعـديل، أقـرت اللجنـة مشـروع           

  .٩ نقَّحةالملحوظة الم
    

    ير الانتصاف أو التعويضات المطلوبة)(النقاط المتنازع عليها وتداب ١١الملحوظة     
اتفقــت اللجنــة علــى الاستعاضــة عــن عبــارة "لضــمان قابليــة قــرار التحكــيم للإنفــاذ"       -١٥١
نتصـاف  مثـل هـذا الا  يمـنح   قـد  قـرار تحكيمـي   بعبارة "لضمان وُجوبيَّـة تنفيـذ أيِّ   ٧١الفقرة  في
  .١١ نقَّحةظة الم". ورهناً بهذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع الملحوتعويضال  أو
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    (الأدلة المستندية) ١٣الملحوظة     
ــرة       -١٥٢ ــة الأولى مــن الفق ــة الجمل ــى أن تضــاف في نهاي ــة عل مــن مشــروع   ٧٧اتفقــت اللجن

ن كـذلك السـبب الـداعي إلى الاعتقـاد     : "وكثيراً ما يبـيَّ نصها كما يليعبارة  نقَّحةالملحوظات الم
تاحـة للطـرف الطالـب    الطـرف الآخـر وأنهـا ليسـت م    بأن المستندات المطلوبة موجودة في حـوزة  

، اتفقـت اللجنـة علـى الاستعاضـة     ٧٨وفيما يتعلق بالجملة الأخيرة مـن الفقـرة    بأي سبيل آخر."
عن عبارة "ويجوز لهيئة التحكيم، إذا اقتضت الضـرورة، أن تضـيف" بعبـارة "وكـثيراً مـا تضـيف       

  .١٣ نقَّحةجنة مشروع الملحوظة المهيئة التحكيم". ورهناً بهذين التعديلين، أقرت الل
    

    (الشهود على الوقائع) ١٤الملحوظة     
، قُدِّم اقتراح لم يلق تأييداً بـأن  نقَّحةمن مشروع الملحوظات الم ٩٢فيما يتعلق بالفقرة   -١٥٣

تُحــذف الجملــة الثانيــة. ولكــن اتُّفــق علــى أنــه يمكــن الاستعاضــة عــن عبــارة "بتــأمين حضــور"   
ـــ"بدعوة". واتف ، ربمـــا مـــع ٩٢و ٩١قـــت اللجنـــة أيضـــاً علـــى أنـــه يفضَّـــل إدراج الفقـــرتين   بـ

. ورهنــاً بهــذين التعــديلين، أقــرت اللجنــة     ١٧ نقَّحــة، في مشــروع الملحوظــة الم ١٢٥ الفقــرة
  .١٤مشروع الملحوظة 

    
    (جلسات الاستماع) ١٧الملحوظة     

ة والخامسـة، لأن قـرار   ، اقتُرح عكس ترتيـب الجملـتين الرابع ـ  ١٢٥فيما يتعلق بالفقرة   -١٥٤
هيئة التحكيم بعدم الاستماع إلى شاهد ما يعني أنها قد أعطت وزناً لأقـوال الشـاهد. ولم يلـق    

  هذا الاقتراح تأييداً.
، اتفقـت اللجنـة علـى أن يسـتعاض عـن      ١٢٥وفيما يتعلق بالجملة الرابعـة مـن الفقـرة      -١٥٥

تاحـة للطـرف الطالـب لعـرض قضـيته"      عبارة "مع أن هذا قد يثير دواعي قلق بشـأن الفرصـة الم  
بعبارة "إذا رأت هيئة التحكيم، على سبيل المثال، أن الشـهادة المقترحـة غـير جوهريـة أو مجـرد      
ــة لعــرض قضــيته".       تحصــيل حاصــل، واضــعة في اعتبارهــا مــنح الطــرف الطالــب فرصــة معقول

بـق أيضـاً علـى    أيضاً على أن ذلـك لا ينطبـق علـى الاسـتجواب المقابـل فحسـب بـل ينط        واتُّفق
  .١٧ورهناً بهذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع الملحوظة الاستجواب المباشر. 

    
    (الضمُّ والدمج) ١٩الملحوظة     

، اتُّفـق علـى توسـيع الجملـة     نقَّحـة من مشروع الملحوظـات الم  ١٤٠فيما يتعلق بالفقرة   -١٥٦
قـد يكـون لـذلك الضـم      الرابعة، بأن يشار فيها إلى جدوى ضم الطـرف الجديـد، وكـذلك مـا    
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من تأثير سلبي على الإجـراءات، مثـل احتمـال تسـبُّبه في إبطائهـا. ورهنـاً بهـذا التعـديل، أقـرت          
  .١٩ نقَّحةاللجنة مشروع الملحوظة الم

    
    نقَّحةاعتماد مشروع الملحوظات الم  -٣  

 وطلبــت إلى نقَّحــةاعتمــدت اللجنــة، عقــب إتمــام مــداولاتها، مشــروع الملحوظــات الم     -١٥٧
  أعلاه). ٢ القسمالأمانة أن تعد صيغة نهائية بناءً على مداولاتها وقراراتها (انظر 

  التالي: المقرَّرتموز/يوليه،  ٧، المعقودة في ١٠٣٧واعتمدت اللجنة، في جلستها   -١٥٨
 "إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،  

كــــــانون  ١٧المــــــؤرَّخ )، ٢١-(د ٢٢٠٥قــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة "إذ تســــــتذكر   
نشـئت بمقتضـاه لجنــة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الــدولي       ، الـذي أُ ١٩٦٦الأول/ديسـمبر  

أن تراعـي في  علـى  لكي تتولى تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقـانون التجـاري الـدولي،    
الدوليـة   هذا الشأن مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلـدان الناميـة، في تطـوير التجـارة    

  على نطاق واسع،
  فائدة التحكيم وازدياد استخدامه كوسيلة لتسوية المنازعات، وإذ تعاود تأكيد"  
ــلِّم"   ــراءات      وإذ تســ ــيم إجــ ــن تنظــ ــيترال عــ ــات الأونســ ــيح ملحوظــ ــة إلى تنقــ بالحاجــ
  ، لجعلها متوافقة مع ممارسات التحكيم الراهنة،١٩٩٦التي اعتمدت بداية في عام  )٢٧(التحكيم،
إلى أنَّ الغرض من ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجـراءات التحكـيم هـو    ذ تشير "وإ  

سرد قائمـة بالمسـائل ذات الصـلة بتنظـيم إجـراءات التحكـيم ووصـف تلـك المسـائل بإيجـاز، وأنَّ           
المقصود من تلك الملحوظات، التي أعدت بحيـث تركـز علـى التحكـيم الـدولي، هـو أن تسـتخدم        

  رف النظر عما إذا كان التحكيم يدار من قِبل مؤسسة تحكيم،على نحو عام وشامل، بص
ــاً"   ــيم    وإذ تشـــير أيضـ ــراءات التحكـ ــيم إجـ ــيترال عـــن تنظـ إلى أنَّ ملحوظـــات الأونسـ

تهدف إلى الترويج لأيِّ ممارسة بصفتها ممارسة فضـلى، نظـراً لتبـاين الأسـاليب والممارسـات       لا
  منها مزاياه الخاصة،الإجرائية المتَّبعة في التحكيم ولأنَّ لكلٍّ 

                                                         
  ، الجزء الثالث، المرفق الثاني.١٩٩٦، المجلد السابع والعشرون: حولية الأونسيترال  )٢٧(
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إلى أنَّ تنقيح ملحوظـات الأونسـيترال عـن تنظـيم إجـراءات التحكـيم        وإذ تشير كذلك"  
قد استفاد كثيراً من المشاورات مع الحكومات ومع المنظمات الدوليـة الحكوميـة وغـير الحكوميـة     

  الناشطة في ميدان التحكيم، بما فيها مؤسسات التحكيم، وكذلك مع خبراء منفردين،
، ٢٠١٦لعـام   ملحوظـات الأونسـيترال عـن تنظـيم إجـراءات التحكـيم       تعتمد  -١"  

، مــع التعــديلات الــتي اعتمــدتها اللجنــة في  A/CN.9/879الــتي تتضــمن الــنص الــوارد في الوثيقــة  
دورتها التاسعة والأربعين، وتأذن للأمانة بأن تنقِّح نص تلـك الملحوظـات وتضـعها في صـيغتها     

  اولات اللجنة بشأنها في تلك الدورة؛النهائية بناء على مد
باســـتخدام هـــذه الملحوظـــات، بمـــا في ذلـــك مـــن قبـــل الأطـــراف في   توصـــي  -٢"  

التحكــيم وهيئــات التحكــيم ومؤسســات التحكــيم، وكــذلك للأغــراض الأكاديميــة والتدريبيــة  
  المتعلقة بتسوية المنازعات التجارية الدولية؛

وظات الأونسيترال عـن تنظـيم إجـراءات    إلى الأمين العام أن ينشر ملح تطلب  -٣"  
، بما في ذلك إلكترونيا، بلغات الأمم المتحـدة الرسميـة السـت، وأن يبـذل     ٢٠١٦لعام  التحكيم

  قصارى جهده لكي تصبح الملحوظات معروفة ومتاحة للجميع."
    

    ٢٠١٦ترويج ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام   - ٤  
على اللجنة مقترح مقدَّم من رابطة التحكيم السويسـرية (الآسـا) يهـدف     كان معروضاً  -١٥٩

إلى التعاون مع الأونسيترال على ترويج ملحوظـات الأونسـيترال عـن تنظـيم إجـراءات التحكـيم       
 مـن أجـل  عُدة تحكـيم حاسـوبية (يُشـار إليهـا فيمـا يلـي بــ"العُدة")        إعداد من خلال  ٢٠١٦لعام 

). واستمعت اللجنة إلى عـرض إيضـاحي شـفوي قدَّمـه رئـيس      A/CN.9/893مستعملي التحكيم (
"الآسا" تضمَّن عرضاً استهلاليا وجيزاً للعُـدة، الـتي تعـالج المسـائل العمليـة في التحكـيم التجـاري        

ج المتبعة. وذُكر أنَّ العُدَّة يمكن هُوتبرز ما تتسم به إجراءات التحكيم من مرونة وتُراعي تنوُّع النُّ
نصة مفيدة لأغراض التدريب، مما يمكن أن يجعلها أداة داعمة لأنشطة الأونسيترال في أن تكون م

فهـو  ، بالكامـل مشـروع العُـدَّة   الآسـا سـتموِّل   مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات. وأُوضـح أنَّ  
ائل موارد له، وأنَّ العُدَّة لا تهدف إلى معاودة طـرح المس ـ  يتطلب من الأونسيترال تخصيص أيِّ لا

تكميلـها.  إلى بـل   ٢٠١٦ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكـيم لعـام   المتناولة في 
وذُكر أنَّ الشكل المحتمل للتعاون يمكن أن يتمثل في إنشـاء موقـع شـبكي مشـترك يعـرض العُـدَّة،       

تـزال   الـتي لا  ولكن أُوضح أنَّ الآسا لا تلتمس في هذه المرحلة إقرار الأونسيترال لمحتويـات العُـدَّة  
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في طور الإعداد. وختاماً، التمس رئيس الآسـا تأييـد اللجنـة الأولي للمشـروع واقتـرح أن تُسـنَد       
  إلى الأمانة مهمة التماس سُبل التعاون المحتملة بشأن مشروع العُدَّة.

وبعد المناقشة، أعربت اللجنة عـن تقـديرها للآسـا لمـا بذلتـه مـن جهـود في إعـداد أداة           -١٦٠
ملحوظـات  جاءت في وقت مناسب جـدا، سـتكون متاحـة دون مقابـل، لتـرويج صـيغة       مفيدة 

وترويج التحكيم بصفة عامة. وطُلـب  ، ٢٠١٦الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 
إلى الأمانة أن تسعى إلى التعاون مع الآسا وأن تقدِّم إلى اللجنة، في دورتها القادمة، تقريراً عـن  

ن على وجه التحديد، بما فيه احتمال الاعتماد على خبراء خـارجيين. واتُّفـق   شكل ذلك التعاو
على أنه إذا ما طُلب من اللجنة في نهاية المطـاف، إقـرار العُـدَّة، فسـوف يتعـيَّن علـى اللجنـة أن        

  تنظر في محتوياتها.
وفي ســياق التــداول، أبــدى كــثيرون رأيــا مفــاده ضــرورة تــوخي الحــذر في اختيــار           -١٦١
سسات التي تسعى اللجنة أو الأمانة إلى التعاون معها، وأنه قد يلزم، في هذا الشأن، إرسـاء  المؤ

معــايير موضــوعية. وأُبــدي تقــدير لتحلِّــي الأمانــة باليقظــة في إجــراء اختيــارات مدققــة بهــدف    
  الحفاظ على حيادها وشمول أكبر عدد ممكن من المؤسسات.

    
    الثانيالتقرير المرحلي للفريق العامل   - باء  

، ٢٠١٤استذكرت اللجنـة أنهـا كانـت قـد اتفقـت في دورتهـا السـابعة والأربعـين، عـام            -١٦٢
دورته الثانية والستين في مسألة إنفاذ اتفاقات التسـوية التجاريـة    أثناءعلى أن ينظر الفريق العامل 

 ذلـك الميـدان   الدولية المنبثقة من إجراءات التوفيق وأن يقـدِّم إليهـا تقريـراً عـن جـدوى العمـل في      
ــذلك العمــل.   ــة    )٢٨(والشــكل المحتمــل ل ــدورة، دعــت اللجن ــود إلى تقــديم   أيضــاًوفي تلــك ال الوف

  )٢٩(معلومات إلى الأمانة بشأن ذلك الموضوع.
، ٢٠١٥في دورتهـا الثامنـة والأربعـين، عـام     ه عُرض عليهـا  أن أيضاًواستذكرت اللجنة   -١٦٣

وأنهـا اتَّفقـت في تلـك الـدورة      )٣٠(وإضـافاتها)،  A/CN.9/846الأمانـة (  تلقتـها تجميع للردود التي 
على أن يبدأ الفريق العامل في دورته الثالثـة والسـتين عملـه في معالجـة موضـوع إنفـاذ اتفاقـات        
التسوية من أجل استبانة المسائل ذات الصلة ووضع الحلول الممكنة، بمـا فيهـا إعـداد اتفاقيـة أو     

                                                         
  .١٢٩ الفقرة ،)A/69/17( ١٧ ، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقمالوثائق الرسمية للجمعية العامة  )٢٨(
  المرجع نفسه.  )٢٩(
  .١٣٥ة الفقر ،)A/70/17( ١٧ ، الملحق رقمالسبعونالدورة نفسه، المرجع   )٣٠(
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فقت اللجنة أيضاً على أن تكون ولايـة الفريـق العامـل    واتَّ .أحكام نموذجية أو نصوص إرشادية
  )٣١(فيما يتعلق بهذا الموضوع واسعةَ النطاق لكي تأخذ في الاعتبار شتى النُّهج والشواغل.

في تقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثالثـة   أثناء الدورة الحالية ونظرت اللجنة  -١٦٤
، والرابعـة  ٢٠١٥أيلول/سـبتمبر   ١١إلى  ٧فيينـا مـن    )، التي عقدت فيA/CN.9/861والستين (
. وأُبلغـت  ٢٠١٦شباط/فبراير  ٥إلى  ١)، التي عقدت في نيويورك من A/CN.9/867والستين (

اللجنة بأن الفريق العامـل طلـب إلى الأمانـة، في دورتـه الرابعـة والسـتين، أن تعـدَّ وثيقـة تـوجز          
د مشاريع الأحكام دون مساس بالشكل النـهائي الـذي   فيها المسائل التي تناولتها الدورة، وتحدِّ

  ).١٥، الفقرة A/CN.9/867سيتخذه الصك، بتجميع الأحكام في فئات عامة (
وبعد المناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما يضطلع به مـن أعمـال بشـأن إعـداد       -١٦٥

التوفيــق وأكــدت أن علــى صــك يتنــاول تنفيــذ اتفاقــات التســوية التجاريــة الدوليــة المنبثقــة مــن  
الفريق العامل أن يواصل عمله في هذا الشأن. وبعد إعادة تأكيد ولاية الفريـق العامـل، طلبـت    

تـدابير   اللجنة إلى الأمانة أن تجسِّـد هـذا القـرار في برنامجهـا الخـاص بالمنشـورات وأن تتخـذ أيَّ       
ا في ذلــك إلكترونيــا نــص نهــائي ينبثــق مســتقبلاً عــن ذلــك العمــل، بمــ أخــرى لضــمان نشــر أيِّ

  .وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست
    

    إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وعملها  - جيم  
مــن قواعــد الأونســيترال بشــأن الشــفافية في التحكــيم   ٨اســتذكرت اللجنــة أنَّ المــادة   -١٦٦

ص علـى إقـرار جهـة    ("قواعد الشفافية" أو "القواعد") تـن  )٣٢(التعاهدي بين المستثمرين والدول
  إيداع المعلومات المنشورة بموجب تلك القواعد ("جهة الإيداع المعنية بالشفافية").

، عـن  ٢٠١٣واستذكرت اللجنـة أيضـاً أنهـا أعربـت في دورتهـا السادسـة والأربعـين، عـام           - ١٦٧
ــة           ــداع المعني ــة الإي ــدور جه ــة ب ــوم الأمان ــو أن تق ــه بالإجمــاع وه ــذي خلصــت إلي ــا الجــازم ال رأيه

واســتذكرت اللجنــة كــذلك أنَّ الأمانــة كانــت قــد قــدَّمت إليهــا في دورتهــا الســابعة  )٣٣(بالشــفافية.
، تقريراً عن الخطوات المتَّخذة لأداء مهمة جهة الإيداع، بما في ذلـك إعـداد   ٢٠١٤والأربعين، عام 

  )٣٤().www.uncitral.org/transparency-registryصفحة مكرسة لهذا الشأن على موقعها الشبكي (
                                                         

  .١٤٢ة المرجع نفسه، الفقر  )٣١(
  .)، المرفق الأولCorr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣٢(
  .٨٠ة المرجع نفسه، الفقر  )٣٣(
  .١٠٨ الفقرة ،)A/69/17( ١٧ ، الملحق رقمالدورة التاسعة والستونالمرجع نفسه،   )٣٤(
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 ،واستذكرت اللجنة كذلك أنها كانت قد أكدت مجددا، في دورتها الثامنـة والأربعـين    -١٦٨
، رأيها الجازم الذي انتهت إليه بالإجماع بأنَّ علـى أمانتـها أن تضـطلع بـدور جهـة      ٢٠١٥عام 

بارهـا  الإيداع المعنية بالشفافية، وأن تتولى إنشاء وتشـغيل جهـة الإيـداع المعنيـة بالشـفافية، باعت     
، ٧٠/١١٥وقد أشارت الجمعيـة العامـة مـع التأييـد، في قرارهـا       )٣٥(مشروعاً تجريبيا في البداية.

، إلى "رأي اللجنـة القائـل بـأن مسـتودع المعلومـات      ٢٠١٥كانون الأول/ديسـمبر   ١٤المؤرخ 
 )٣٦(ولإطار القواعد المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهـدي بـين المسـتثمرين والـد     المنشورة في
يكون جاهزا للعمل بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، حيـث إن المسـتودع يشـكل     ينبغي أن

 رئيســية مــن سمــات القواعــد المتعلقــة بالشــفافية واتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن الشــفافية في  سمــة
خـلال   التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والـدول (اتفاقيـة موريشـيوس بشـأن الشـفافية)، مـن      

قاعدة بيانات عالمية موحـدة وشـفافة لسـجلات القضـايا يمكـن الوصـول إليهـا بسـهولة         توفيره ل
جـرى عمـلا بالقواعـد المتعلقـة     لخدمة جميع عمليـات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول، الـتي تُ      

بالشفافية والاتفاقية". وفي هذا الصدد، طلبت الجمعية العامـة إلى الأمـين العـام "أن يقـوم، عـن      
للجنــة، بإنشــاء وتشــغيل مســتودع المعلومــات المنشــورة في إطــار القواعــد المتعلقــة طريــق أمانــة ا

مـن القواعـد، علـى أن يكـون في البدايـة مشـروعا تجريبيـا حـتى نهايـة           ٨بالشفافية، وفقا للمادة 
  )٣٧(يمول بالكامل بواسطة التبرعات". ٢٠١٦عام 
 ٢٠١٦نـة قـد تلقـت في مطلـع عـام      وفيما يخصُّ حالة الميزانية، أُبلغت اللجنة بأن الأما  -١٦٩

ــابع لمنظمــة البلــدان المصــدرة للــنفط   منحــة مــن صــندوق   قــدرها )الأوبــك( التنميــة الدوليــة الت
يورو، مما سـيتيح   ١٠٠ ٠٠٠دولار أمريكي وتمويلا من الاتحاد الأوروبي مقداره  ١٢٥ ٠٠٠

بـت اللجنـة عـن    ومـا بعـده. وأعر   ٢٠١٦لأمانتها تشغيل المشروع بصفة مؤقتة حتى نهايـة عـام   
  لاتحاد الأوروبي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية على ما قدماه من مساهمات.لتقديرها 
ــة        -١٧٠ ــؤون القانونيـ ــتص بالشـ ــف مخـ ــيين موظـ ــه تم تعـ ــاح أنـ ــة بارتيـ ــت اللجنـ في  ولاحظـ

. وعــلاوة علــى ذلــك، لاحظــت جهــة الإيــداع المعنيــة بالشــفافيةلتشــغيل  ٢٠١٦نيســان/أبريل 
ــذ   ــه من ــة أن ــا اللجن ــة والأربعــين دورته ، أتيحــت معلومــات بشــأن قضــيتين   ٢٠١٥، عــام الثامن

) (أ) ٢( ١إضافيتين لدى جهة الإيداع المعنية بالشفافية تنطبق عليهمـا القواعـد بمقتضـى المـادة     
وفــق اتفــاق أطــراف المنــازعتين، وجــرى التحكـــيم بمقتضــى قواعــد المركــز الــدولي لتســـوية          

                                                         
  .١٦١ة الفقر ،)A/70/17( ١٧ ، الملحق رقمالسبعونالدورة المرجع نفسه،   )٣٥(
  )، المرفق الأول.Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣٦(
  .٢، الفقرة ٢٠١٥الأول/ديسمبر  كانون ١٤، المؤرخ ٧٠/١١٥قرار الجمعية العامة   )٣٧(
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الأولى، وبمقتضــى قواعــد الأونســيترال للتحكــيم تحــت إدارة  المنازعــات الاســتثمارية في القضــية
المحكمة الدائمة للتحكيم في القضية الثانية. وعلاوة على ذلك، لاحظـت اللجنـة أن الأمانـة قـد     
تلقت عددا متزايدا من الاستفسارات بشـأن قواعـد الشـفافية وأنهـا تنفـذ عـددا متزايـدا بـاطراد         

ــة لتط   ــاء القــدرات اللازم ــايير الأونســيترال بشــأن الشــفافية في التحكــيم    مــن أنشــطة بن بيــق مع
  التعاهدي بين المستثمرين والدول.

ــراهن اتصــالات بالاتحــاد الأوروبي          -١٧١ ــت ال ــة تجــري في الوق ــأن الأمان ــة ب ــت اللجن وأُبلغ
وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لبحث إمكانيـة الحصـول علـى تمويـل جديـد. وبصـورة أعـم،        

تها لجميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها مـن الهيئـات المهتمـة أن تنظـر     كرَّرت اللجنة مناشد
مـع تحبيـذ أن تأخـذ شـكل مسـاهمات       ،جهة الإيداع المعنية بالشـفافية لتمويل في تقديم تبرُّعات 
  .افي عملهها تيسيرا لاستمرار ،متعددة السنوات

جهـة الإيـداع المعنيـة     الاضـطلاع بـدور  وأُبلغت اللجنـة بـأن بوسـع الأمانـة أن تواصـل        -١٧٢
بالاستعانة بالأموال المتبقية من المسـاهمات المقدمـة مـن الاتحـاد      ٢٠١٧حتى نهاية عام بالشفافية 

ومــع أخــذ الالتزامــات     ٢٠١٦الأوروبي وصــندوق الأوبــك للتنميــة الدوليــة في مطلــع عــام      
  .في الحسبان الجديدة المحتملة

رأيها الجازم الذي انتهت إليه بالإجمـاع بـأنَّ أمانتـها     وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة مجدَّداً  -١٧٣
ينبغي أن تضطلع بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية وأن تواصل الاضطلاع بهذا العمل. وعليه، 
أوصــت اللجنــة الجمعيــة العامــة بــأن تطلــب إلى أمانتــها مواصــلة تشــغيل جهــة إيــداع المعلومــات   

يمــول  ٢٠١٧ لشــفافية كمشــروع تجريبـــي حــتى نهايــة عــاممــن قواعــد ا ٨المنشــورة وفقــا للمــادة 
إخطارهـا هـي والجمعيـة العامـة بـالتطورات المتعلقـة        أيضـاً بالكامل من التبرعات. وطلبت اللجنة 

 بحالة تمويل جهة الإيداع المعنية بالشفافية وميزانيتها بناء على تشغيلها التجريبـي.
    

      قبلاً في مجال التحكيم والتوفيقالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مست  -دال  
أجرت اللجنة مناقشة أولية بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بهـا مسـتقبلا في مجـال      -١٧٤

مـن جـدول الأعمـال (برنـامج      ١٦التحكيم والتوفيق. وعاودت اللجنـة، عنـد نظرهـا في البنـد     
الفصـل  ناقشـة الأوليـة (انظـر    تأكيد الاستنتاجات التي توصَّلت إليها أثناء تلك الم ،عمل اللجنة)
  أدناه). الخامس عشر
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    الإجراءات المتزامنة  - ١  
ــا         -١٧٥ ــا اتفقــت في دورته ــة أنه ــة، اســتذكرت اللجن ــق بمســألة الإجــراءات المتزامن فيمــا يتعل

، على أن تمضي الأمانة قُدُماً في استكشاف هذه المسألة وعلـى  ٢٠١٤السابعة والأربعين، عام 
ذا المجـال علـى التحكـيم التعاهـدي بـين المسـتثمرين والـدول دون إغفـال         أن يركـز العمـل في ه ـ  

أنها نظـرت أثنـاء    أيضاًواستذكرت اللجنة  )٣٨(هذه المسألة في سياق التحكيم التجاري الدولي.
ــة والأربعــين، عــام    ــة    ٢٠١٥دورتهــا الثامن ــالإجراءات المتزامن ــة تتعلــق ب ، في مــذكرة مــن الأمان

منت عرضــا مجمــلاً للمســائل العمليــة وللحــالات المتنوعــة الــتي   التحكــيم الاســتثماري، تض ــ في
تفضي إلى إجراءات متزامنة ولمختلـف الخيـارات المتاحـة لمعالجـة تلـك المسـائل وللشـكل الـذي         

وكـان هنـاك تأييـد عـام      )٣٩().A/CN.9/848صـك يصـاغ في ذلـك المجـال (     يمكن أن يتخذه أيُّ
جدول أعمال اللجنة. ومـن ثم، اقتـرح أن تحـرص    للإبقاء على موضوع الإجراءات المتزامنة في 

الأمانة على مواكبة ما يستجد من تطـورات في هـذا الشـأن، وأن تقـدم مزيـدا مـن التحلـيلات        
ن المسائل المطروحة والحلول الممكنة لهـا بطريقـة محايـدة، ممـا يسـاعد اللجنـة علـى اتخـاذ         وأن تبيِّ

في ذلـك العمـل موضـوع     أيضـاً الاعتبـار   قرار مسـتنير في مرحلـة لاحقـة. واقتـرح أن يؤخـذ في     
الإجراءات المتزامنة في التحكيم التجـاري الـدولي. وطلبـت اللجنـة إلى الأمانـة في تلـك الـدورة        

ما في استكشــاف هــذا الموضــوع في تعــاون وثيــق مــع الخــبراء، بمــن فــيهم خــبراء    دُأن تمضــي قُــ
نـة في دورة مقبلـة تقريـرا يتضـمن     في هذا المجال، وأن تقـدم إلى اللج  الناشطةالمنظمات الأخرى 

  )٤٠(تحليلا مفصلا لهذا الموضوع، يشمل ما يمكن القيام به من عمل في هذا المجال.
مذكرة من الأمانة عـن   الحالية افي دورته وبناءً على ذلك الطلب، عرضت على اللجنة  -١٧٦

عــن تقــديرها . وأعربــت اللجنــة )A/CN.9/881( الإجــراءات المتزامنــة في التحكــيم الاســتثماري
للأمانة لتقديمها تلك المذكرة، التي تضمنت عرضاً مجملاً لأسباب الإجراءات المتزامنـة وآثارهـا   

مـن عمـل في   مسـتقبلاً  وللمبادئ والآليات الموجـودة لمعالجـة تلـك المسـألة ومـا يمكـن القيـام بـه         
  المجال.  هذا

المتزامنـة في جـدول أعمـال    عن رأي مفاده أنَّ الإبقاء على مسـألة الإجـراءات    أُعرِبو  -١٧٧
اللجنــة مســتقبلا لا يجــدي كــثيرا، وأنــه يفضَّــل الاســتفادة مــن المــوارد لتنــاول مســائل أخــرى.   

ا الــرأي، قيــل إنَّ تــزامن الإجــراءات أمــر نــادر ولا يحــدث إلا بــين الحــين والآخــر،   ذوتأييــدا لهــ
                                                         

  .١٣٠)، الفقرة A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )٣٨(
  .١٤٤)، الفقرة A/70/17( ١٧المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم   )٣٩(
  .١٤٧-١٤٥المرجع نفسه، الفقرات   )٤٠(
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ناقصـة، إذ ستقتصـر   إرشادات تقدم إلى هيئات التحكيم بشأن هذا الموضوع سـتكون   أيَّ نَّإو
إنَّ هناك بالفعـل آليـات    أيضاًعلى الحالات التي تنطبق فيها قواعد الأونسيترال للتحكيم. وقيل 

موجودة في المعاهدات الاستثمارية يمكن للدول أن تلتمس فيها إرشـادات بهـذا الشـأن. وذُكـر     
حقة، لكـن هـذه المسـألة    أنه يمكن للجنة أن تختار تناول مسألة الإجراءات المتزامنة في مرحلة لا

  تستدعي قيام الأمانة بمزيد من العمل بشأنها في هذه المرحلة.  لا
غير أنه كان هناك تأييد عام لإبقاء مسألة الإجراءات المتزامنة في جدول الأعمال المقبـل    -١٧٨

يلـزم  ن بوضوح ماهية المسـائل الـتي   للجنة رغم التحديات المطروحة. وذُكر أنَّ مذكرة الأمانة تبيِّ
تتنـاول تلـك    ن أنَّ الأطر القانونية الموجودة والقواعد ذات الصلة لاتناولها، كما تتضمن أمثلة تبيِّ

الحالات. وشُدد على أنَّ الإجراءات المتزامنة تطرح مشكلة حقيقيـة وتكتسـي أهميـة كـبيرة لأنهـا      
  جراءات.مثل هذه الإيمكن أن تتسبب في أضرار، خصوصاً للبلدان النامية التي تواجه 

الرابـــع مـــن  القســـموفيمـــا يتعلـــق بالشـــكل المحتمـــل لهـــذا العمـــل، الـــذي ينـــاقَش في     -١٧٩
تأييد لتقديم إرشـادات إلى هيئـات التحكـيم الـتي تواجـه إجـراءات        أُبدي، A/CN.9/881 الوثيقة

متزامنة. واقتُرح أن يتناول هـذا العمـل الكيفيـة الـتي ينبغـي لهيئـة التحكـيم أن تعـالج بهـا مسـألة           
تزامن الإجراءات وأن تتفادى اتخاذ قرارات متناقضة، ربمـا باسـتخدام صـلاحيتها الأصـيلة الـتي      

مــن قواعــد الأونســيترال للتحكــيم وأحكــام مشــابهة في قواعــد تحكــيم    ١٧تــنص عليهــا المــادة 
أيضاً تأييد لتوفير إرشادات حصيفة للدول التي قد تواجـه إجـراءات متزامنـة أو     أُبديأخرى. و
ديها. واقتُرح تقديم أمثلة محددة لآليات أو أحكام موجـودة في المعاهـدات الاسـتثمارية    تريد تفا

 .ولنماذج محتملـة يمكـن اتباعهـا، اسـتكمالاً للعمـل الـذي سـبق أن قامـت بـه منظمـات أخـرى           
  ولكنْ أُبديت شكوك بشأن إمكانية إعداد صك متعدد الأطراف يتناول الإجراءات المتزامنة.

بمــا إذا كــان ينبغــي للعمــل المحتمــل أن يركــز علــى التحكــيم الاســتثماري  وفيمــا يتعلــق  -١٨٠
و/أو التجاري، ذُكر أنه ينبغي التمييز بينهما إذا كان يراد القيـام بعمـل في هـذا الشـأن. ورأى     

ات في التحكـيم  كثيرون أنَّ هناك حاجـة أمَـسَّ إلى أن يركـز ذلـك العمـل علـى تـزامن الإجـراء        
أنَّ تزامن الإجراءات في التحكيم التجـاري يسـتحق قـدراً ممـاثلاً مـن       كر أيضاًالاستثماري. وذُ

الاهتمام. وإلى جانب ذلك، ذكر أنه ينبغي للعمل المحتمل بشأن هـذه المسـألة أن يتنـاول أيضـاً     
  الإجراءات المتعاقبة، وبذلك يشمل كل أنواع الحالات التي تشكل إجراءات متعددة.

نــة علــى أن تواصــل الأمانــة استكشــاف هــذه المســألة وأن وبعــد المناقشــة، اتفقــت اللج  -١٨١
تمضي في تطوير العمل الذي يمكن الاضطلاع به بشـأن الإجـراءات المتزامنـة، حسـبما ذُكـر في      

  ، لكي تنظر فيه اللجنة في دورة مقبلة.A/CN.9/881الرابع من الوثيقة  القسم
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    مدونة أخلاقيات/قواعد سلوك للمحكَّمين  - ٢  
، ٢٠١٥اللجنــة أنــه قــد عُــرض عليهــا في دورتهــا الثامنــة والأربعــين، عــام    اســتذكرت  -١٨٢

مُقتَــرح لعمــل مقبــل بشــأن مدونـــة أخلاقيــات للمحكَّمــين في مجــال التحكــيم الاســـتثماري         
)A/CN.9/855   ذُكــر فيــه أنَّ العمــل بشــأن هــذا الموضــوع يمكــن أن يتنــاول ســلوك المحكَّمــين ،(

ة التحكيم والقيم الـتي ينتظـر منـهم التحلـي بهـا ونشـرها.       وعلاقتهم بالجهات المنخرطة في عملي
واستُذكر أيضاً أنَّ اللجنة طلبت إلى الأمانة أن تستكشف هذه المسألة على نحو موسَّـع، بمـا في   
ذلك في ميداني التحكيم التجاري والتحكيم الاستثماري، آخـذة بعـين الاعتبـار مـا يوجـد مـن       

ك ما وضعته المنظمات الأخرى مـن معـايير. وطُلـب إلى    قوانين وقواعد ولوائح تنظيمية، وكذل
الأمانة أن تقيِّم جـدوى الاضـطلاع بعمـل في هـذا المجـال وأن تقـدم إلى اللجنـة في دورة مقبلـة         

  )٤١(تقريراً بهذا الشأن.
وعمـلاً بــذلك الطلــب، عُرضــت علــى اللجنـة مــذكرة مــن الأمانــة تتعلــق بالأخلاقيــات في     - ١٨٣

). وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة لتقـديمها تلـك المـذكرة، الـتي     A/CN.9/880التحكيم الدولي (
تضمنت عرضاً مجمـلاً لمفهـوم الأخلاقيـات في التحكـيم الـدولي وللأطـر القانونيـة الموجـودة بشـأنها          

  وطرحت بعض المسائل التي يتعين النظر فيها قبل الانخراط المحتمل في عمل مقبل في هذا المجال.
خلاقيات في جدول الأعمال مستقبلاً، قيـل إنَّ  للإبقاء على موضوع مدونة الأ وتأييداً  -١٨٤

هناك في الوقت الحاضر تنوعاً واسعاً وطبقات متعددة من القواعد والمعايير الأخلاقيـة، ومـن ثم   
فقد يكون من المفيد أن تضطلع اللجنة بعمل بشأن هـذا الموضـوع. وشُـدِّد علـى وجـود تبـاين       

ــة المنطبقــة، و في القواعــد والم ــه  عــايير الأخلاقي ــاك في الوقــت الحاضــر معــايير   علــى أن ليســت هن
واضـحة لتحديـد كيفيـة تفاعلـها أو ماهيـة المعـايير الــتي يـتعين الأخـذ بهـا في كـل حالـة بعينــها.            

عمــل موضــوعي  (أ)جــاً مختلفــة، منــها: هُواقتُـرح أن يتبــع العمــل المقبــل بشــأن هــذا الموضــوع نُ 
ايير أو اســتحداث معــايير دنيــا، ولكــنْ مــع مراعــاة اعتبــارات التنــوع   بشــأن مناســقة تلــك المع ــ

ــافي؛ و ــوفير          (ب)الثق ــايير وت ــد والمع ــن القواع ــددة م ــات المتع ــين الطبق ــة ب ــاول العلاق ــة تن كيفي
إرشادات بشأن المعايير الأخلاقية المنطبقـة. وطُـرح في هـذا الصـدد تسـاؤل بشـأن نطـاق ذلـك         

ســيركز علــى مدونــة أخلاقيــات تســري علــى المحكَّمــين    مــا إذا كــان ذلــك العمــل  العمــل، أيْ
وحدهم، أم تسري أيضاً على سائر المشاركين في عملية التحكيم، مثل المستشـارين القـانونيين   
والخــبراء. وردا علــى ذلــك، أُبــديت تحفظــات علــى إمكانيــة توســيع نطــاق العمــل ليشــمل           

ــق      ــا تنطب ــه عــادة م ــانونيين والخــبراء، لأن ــيهم مجموعــة أخــرى مــن القواعــد   المستشــارين الق عل
                                                         

  .١٥١-١٤٨رات المرجع نفسه، الفق  )٤١(
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الأخلاقية، مثل القواعد التي تحكم سلوك المحامين. وذُكر كذلك أنه قد يكون من المفيد زيـادة  
  التوسع في المسائل المتعلقة بتضارب مصالح المحكَّمين.

وأُبديت أيضاً آراء مفادها أنَّ من شأن التنوع الشاسـع في القواعـد والمعـايير الموجـودة       -١٨٥
شــأن الأخلاقيــات أن يجعــل عمــل اللجنــة بشــأن هــذا الموضــوع زائــداً عــن الحاجــة. وقيــل إنَّ   ب

مفهــومي الاســتقلالية والنـــزاهة قــد أرســيا بالفعــل في معظــم قــوانين التحكــيم الوطنيــة وقواعــد  
التحكيم ومدوَّنات الأخلاقيات التي وضعتها المؤسسات. وذُكر كذلك أنـه في مجـال التحكـيم    

المستثمرين والدول يجري حاليا وضـع مـدونات القواعـد الأخلاقيـة ضـمن إطـار        التعاهدي بين
المعاهدات الاستثمارية أو كمرفق ملحـق بهـا، ومـن ثم فـإنَّ موقوتيـة الاضـطلاع بعمـل في هـذا         

  المجال هي أمر مشكوك فيه.
، وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تمضي قدماً في استكشـاف هـذا الموضـوع     -١٨٦

في تعاون وثيق مع سائر المنظمات العاملة في هـذا المجـال، وأن تقـدم إلى اللجنـة في دورة مقبلـة      
  ن أعلاه.ج المحتملة، على النحو المبيَّهُتقريراً عن مختلف النُّ

    
  العمل الذي يمكن الاضطلاع به بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات   -٣  

    بين المستثمرين والدول
، بــأنَّ الأمانــة ٢٠١٥للجنــة أنهــا أُبلغــت في دورتهــا الثامنــة والأربعــين، عــام اســتذكرت ا  -١٨٧

يمكـن أن تمثـل نموذجـاً مفيـداً      اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافيةتجري دراسة بشأن ما إذا كانت 
لإصلاحات محتملة في مجال التحكيم بين المستثمرين والدول، وذلك بالتعـاون مـع مركـز تسـوية     

ية وجامعة جنيف ومعهد الدراسات العليا الدوليـة والإنمائيـة. وطُلـب إلى الأمانـة     المنازعات الدول
  )٤٢(ثة بشأن هذه المسألة.أن تقدم إلى اللجنة في دورة مقبلة تقريراً يتضمن معلومات محدَّ

ة عــن دَّثــوبنــاءً علــى ذلــك الطلــب، عُرضــت علــى اللجنــة مــذكرة تضــمنت معلومــات مح    - ١٨٨
ن إطار المشروع البحثي الذي اضطلع به مركز تسـوية المنازعـات الدوليـة    الدراسة التي أُجريت ضم

). وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها للأمانـة     A/CN.9/890ولمحة عامة موجزة عن نواتج ذلك المشروع (
وللمركــز المــذكور لمــا قــام بــه مــن بحــث. وأعربــت اللجنــة، بوجــه خــاص، عــن تقــديرها للســيدتين 

  ل بوتيستا لما أجرتاه من تحليل وافٍ لهذا الموضوع.وميشي ركول- غابرييل كاوفمان
ــا مركــز تســوية          -١٨٩ ــتي أجراه ــة ال ــة إلى عــرض شــفوي للدراســة البحثي واســتمعت اللجن

التي هدفت إلى تقديم تحليل أولي للمسائل الـتي ينبغـي النظـر فيهـا إذا كـان      والمنازعات الدولية، 
                                                         

  .٢٦٨المرجع نفسه، الفقرة   )٤٢(
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ــين الم      ــراد إجــراء إصــلاح لنظــام تســوية المنازعــات ب ــدد    ي ــى صــعيد متع ــدول عل ســتثمرين وال
الأطراف. وأُوضح أنَّ الدراسة البحثية تتناول بالتحليل ما إذا كانت اتفاقية موريشيوس بشـأن  
الشفافية يمكن أن تمثل نموذجاً لإصلاحات أخـرى، وأنهـا تسـعى إلى رسـم مسـارات الخيـارات       

ستثمرين والدول. وأُوضـح أيضـاً   الرئيسية المتاحة في مجال إصلاح نظام تسوية المنازعات بين الم
أنَّ الدراسة التحليلية استعانت بالتجارب الموجودة لمختلف المحاكم وهيئات التحكـيم الدوليـة،   
بمــا فيهــا هيئــات تســوية المنازعــات بــين الــدول (مثــل محكمــة العــدل الدوليــة ومنظمــة التجــارة   

كـيم بشـأن المطالبـات المتبادلـة     العالمية)، وكذلك سائر آليات تسوية المنازعات، مثـل هيئـة التح  
بين إيران والولايات المتحدة والمحـاكم الإقليميـة. وذكـر أنَّ الدراسـة البحثيـة نظـرت بتعمـق في        
سيناريوهين: أولهما إنشاء هيئـة تحكـيم اسـتثماري دائمـة وآليـة اسـتئناف. وأُوضـح كـذلك أنَّ         

كـن بهـا للـدول أن توسـع نطـاق نظـام       الجزء الأخير من الدراسة التحليلية يتناول الكيفية الـتي يم 
ــة. وجــاء في      تســوية المنازعــات الجديــد المقتــرح ليشــمل معاهــداتها الاســتثمارية القائمــة والمقبل
الدراســة التحليليــة أنَّ مــن شــأن اتفاقيــة تأخــذ بنــهج الانضــمام الاختيــاري علــى غــرار اتفاقيــة   

ــات معيَّ    ــع تكييف ــة، أن تكــون أداة موريشــيوس بشــأن الشــفافية، م ــارات    ن ــة لتوســيع الخي فعال
الجديدة في مجـال تسـوية المنازعـات لتشـمل المعاهـدات الاسـتثمارية القائمـة، وإن لم تكـن هـي          

مثــل هــذه النمــوذج الوحيــد الــذي يمكــن ارتيــاؤه لهــذه الأغــراض. غــير أنــه ذُكــر أنَّ مــن شــأن  
  ناقشت تلك المسائل.تفاقية أن تثير مسائل تتعلق بقانون المعاهدات، وأنَّ الدراسة البحثية الا

ــد لإدراج مســألة إصــلاح نظــام تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين      أُعــرِب و  -١٩٠ عــن التأيي
التحكــيم بــين  وجِّهــت إلىوالــدول في جــدول أعمــال اللجنــة المقبــل. وقيــل إنَّ الانتقــادات قــد   

كَّمـين وإمكانيـة   نها شملت افتقاره المزعوم إلى النـزاهة لـدى المح إالمستثمرين والدول بصفة عامة، و
مساءلتهم وعدم شفافية الإجراءات وعدم اتساق مفاهيم الفقه القـانوني، وأفضـت هـذه العوامـل     
مجتمعةً إلى تزايد المطالبة بالتغيير من قِبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وقيل 

يكون الوقـت مناسـباً للنظـر    كذلك إنه أجريت إصلاحات لمعالجة تلك الانتقادات، ومن ثم فقد 
  مجزَّأ. في هذه المسألة على صعيد متعدد الأطراف، تفادياً لنشوء نظام

وذُكر أنَّ اللجنة تمثل محفلاً مناسباً للنظر في العمل المتعلق بهذه المسـألة، وربمـا تنسـيقه،      -١٩١
ر بعـض الوفـود أيضـاً    وذك ـنظراً لتركيبتها العالمية وتجربتها في ميدان تسوية المنازعات الدوليـة.  

أنَّ اللجنة ينبغي ألا تضطلع بمزيد من الأعمال في مجـال التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول لأن      
ولكـنْ شُـدِّد علـى أنـه إذا     هذا الموضوع قد تم تناوله على النحو المناسب في منتـديات أخـرى.   

اون وثـيقين مـع   كانت اللجنة ستؤدي هذا الدور فسوف يتعين عليها أن تعمـل في تنسـيق وتع ـ  
  الجهات المعنية المنخرطة بالفعل في معالجة هذه المسألة.سائر الدول و
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وذهب رأي آخر إلى أنه سيكون من الصعب تحديد نطـاق هـذا العمـل وأنـه، بصـيغته        -١٩٢
المعروضة حاليا، قد يكون مشروعاً مفرط الغموض بحيث يتعـذر علـى اللجنـة أن تخـوض فيـه.      

  الأفضلية لعمل يتعلق بالتحكيم التجاري. ومن ثم، اقتُرح إعطاء
وردا علــى شــاغل مثــاره أنَّ اللجنــة قــد لا تكــون هــي المؤسســة المناســبة لاستضــافة أو    -١٩٣

إنشــاء محكمــة اســتثمارية، قيــل إنَّ الــدور المرتــأى للجنــة هــو قيــادة عمليــة صــوغ نظــام جديــد  
  لتسوية المنازعات، دون أن تستضيفه بالضرورة.

لمناقشة، طلبت اللجنـة إلى الأمانـة أن تـدرس الكيفيـة الفضـلى للمضـي قُـدُماً في        وبعد ا  -١٩٤
، إذا مـا أُقـرَّ كموضـوع لعمـل مقبـل في دورة      A/CN.9/890تنفيذ المشروع المعروض في الوثيقة 

اللجنــة المقبلــة، علــى أن تأخــذ بعــين الاعتبــار آراء جميــع الــدول والجهــات المعنيــة، بمــا في ذلــك 
ذا المشروع مع المبادرات الأخرى في هذا المجال وماهية الشكل الذي ينبغـي أن  كيفية تفاعل ه

يتخذه المشروع والخطوات العملية التي ينبغي اتباعها. وطُلب إلى الأمانـة أن تجـري مشـاورات    
  واسعة لدى فعل ذلك.

    
    الاستنتاج  -٤  

 ١٩٤- ١٧٥(انظـر الفقـرات    بعد التداول بشأن المواضـيع المحتملـة الثلاثـة للأعمـال المقبلـة       - ١٩٥
 أثنـاء فيهـا   تواصـل النظـر  أعلاه)، قـرَّرت اللجنـة إبقـاء تلـك المواضـيع علـى جـدول أعمالهـا لكـي          

ــا        ــة أن تواصــل، ضــمن حــدود موارده ــت إلى الأمان ــا طلب ــة. كم ــا القادم ــديم المتاحــةدورته ، تق
للجنـة اتخـاذ قـرار     ثة والقيام بعمل تحضيري بشأن جميع هذه المواضيع، لكـي يتسـنى  معلومات محدَّ

مستنير بشأن ما إذا كانت ستكلف الفريق العامـل الثـاني بالاضـطلاع بعمـل بشـأن أيٍّ مـن هـذه        
ــذا         ــق. وفي ه ــة مــن التوفي ــات التســوية المنبثق ــاذ اتفاق ــق بإنف ــه الحــالي المتعل المواضــيع، عقــب عمل

 الثـاني  به الفريق العامـل  السياق، أُكِّد مجدداً على ضرورة إعطاء الأولوية للعمل الحالي الذي يقوم
  الموضوع.  لكي يتمكَّن، على وجه السرعة، من إنجاز عمله المتعلق بإعداد صك بشأن هذا

    
    دليل الأمانة بشأن اتفاقية نيويورك  - هاء  

، ٢٠١٤عـام   ،استذكرت اللجنة المناقشة التي أجرتهـا أثنـاء دورتهـا السـابعة والأربعـين       -١٩٦
اقيــة نيويــورك") لاتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة بشــأن إعــداد دليــل ("دليــل اتف

  )٤٤((اتفاقية نيويورك). )٤٣(١٩٥٨حزيران/يونيه  ١٠وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 
                                                         

  .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤٣(
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وأُبلِغــت اللجنــة بــأن دليــل اتفاقيــة نيويــورك قــد وُضــع في صــيغته النهائيــة ونُشِــر علــى    -١٩٧
) الـذي أقـيم مـن أجـل إتاحـة المعلومـات       www.newyorkconvention1958.orgالموقع الشبكي (

التي جُمعت في سياق إعداد دليل اتفاقية نيويـورك للعمـوم. واسـتمعت اللجنـة أيضـاً إلى تقريـر       
  شفوي بشأن التطورات التي شهدها الموقع الشبكي منذ الدورة الأخيرة للجنة.

ــورك         و  - ١٩٨ ــة نيوي ــل اتفاقي ــاز دلي ــتي أفضــت إلى إنج ــال ال ــديرها للأعم ــن تق ــة ع ــت اللجن أعرب
بها في هذا الشأن الأمانة والخبيران إ. غايار (كليـة الحقـوق في جامعـة سـيانس      توالأعمال التي قام

  بو بباريس) وج. بيرمان (كلية الحقوق في جامعة كولومبيا) وفريقا البحث التابعان لهما.
    

    ابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي والوساطة التجارية الدوليةمس  - واو  
    فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدوليك. مسابقة فيليم   - ١  

فيس للتمرين على التحكـيم  ك. لوحظ أنَّ الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم   -١٩٩
لـى التحكـيم الثالثـة والعشـرين، الـتي جـرت       التجاري الدولي قامـت بتنظـيم مسـابقة التمـرين ع    

. وعلــى ٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٤إلى  ١٨مرحلتــها الخاصــة بالمرافعــات الشــفوية في فيينــا، مــن  
غرار السنوات السابقة، شاركت اللجنة في رعاية المسابقة. ولـوحظ أنَّ المسـائل القانونيـة الـتي     

ين قـد اسـتندت إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      تناولتها الأفرقة المشاركة في المسـابقة الثالثـة والعشـر   
("اتفاقية الأمم المتحـدة للبيـع"). وشـارك     )٤٥()١٩٨٠بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 

بلــداً، وكــان فريــق جامعــة بــوينس آيــرس    ٦٧فريقــاً مــن  ٣١١في هــذه المســابقة مــا مجموعــه  
ــتين) هــو الأفضــل في المرافعــات الشــفوية. وســوف تعقــد    ــة المرافعــات الشــفوية   (الأرجن مرحل

 ٧فيس الرابعة والعشرين للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في فيينا مـن  ك. لمسابقة فيليم 
  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٣ إلى

فــيس  .كأنَّ مؤسســة "فــيس إيســت مــوت" قــد نظَّمــت مســابقة فيلــيم    أيضــاًولــوحظ   -٢٠٠
حكيم التجاري الدولي، التي اشتركت في رعايتها الدولية (الشرقية) الثالثة عشرة للتمرين على الت

كونـغ   مـين المعتمـد ومكاتـب محامـاة عديـدة قائمـة في هونـغ       لجنة وفرع شرق آسيا لمعهد المحكَّال
 ١٣إلى  ٦بالصين. ونُظِّمت المرحلة النهائية من المسابقة في هونغ كونـغ بالصـين، في الفتـرة مـن     

ولاية  ٢٩فريقاً من  ١١٥الثالثة عشرة ما مجموعه . وشارك في هذه المسابقة ٢٠١٦آذار/مارس 
قضــائية، وكــان فريــق جامعــة ســنغافورة للعلــوم الإداريــة (ســنغافورة) هــو الأفضــل في المرافعــات  

───────────────── 
  .١١٧-١١١الفقرات )، A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )٤٤(
  .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤٥(
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الشفوية. وسوف تعقد المسابقة (الشرقية) الرابعة عشرة للتمـرين علـى التحكـيم في هونـغ كونـغ      
  .٢٠١٧ان/أبريل نيس ٢آذار/مارس إلى  ٢٦بالصين، في الفترة من 

    
    ٢٠١٦مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام   - ٢  

لوحظ أنَّ جامعة كارلوس الثالث في مدريد قد نظَّمت المسـابقة الثامنـة للتمـرين علـى       -٢٠١
. وقــد ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٩إلى  ٢٥التحكــيم التجــاري الــدولي في مدريــد في الفتــرة مــن   

رعاية هـذه المسـابقة. وكانـت المسـائل القانونيـة الـتي عالجتـها الأفرقـة         شاركت اللجنةُ أيضاً في 
ــورك       ــة نيوي ــة الأمــم المتحــدة للبيــع واتفاقي ــه اتفاقي متصــلة بعقــد بيــع دولي للبضــائع تنطبــق علي

ولايـة قضـائية    ١١فريقـاً مـن    ٢٤وقواعد تحكيم هيئة مدريد للتحكيم. وقد شارك ما مجموعه 
الـتي جـرت باللغـة الإسـبانية. وكـان فريـق جامعـة بـيرو للعلـوم           ٢٠١٦في مسابقة مدريد لعام 

التطبيقية (بيرو) هو الأفضل في المرافعـات الشـفوية. وسـتُعقَد مسـابقة مدريـد التاسـعة للتمـرين        
  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧إلى  ٣على التحكيم في الفترة من 

    
    مسابقة التمرين على الوساطة والتفاوض  - ٣  

بقة الثانية للتمرين على الوسـاطة والتفـاوض نُظِّمـت في فيينـا في الفتـرة      لوحظ أنَّ المسا  -٢٠٢
، واشتركت في تنظيمها رابطة المحـامين الدوليـة   ٢٠١٦تموز/يوليه  ٢حزيران/يونيه إلى  ٢٨من 

ومركــز فيينــا للتحكــيم الــدولي، بــدعم مــن اللجنــة. واســتندت المســائل القانونيــة الــتي عالجتــها  
فيس الثالثة والعشرين للتمرين علـى التحكـيم   ك. لتي تناولتها مسابقة فيليم الأفرقة إلى المسائل ا

فريقـاً   ٣٠أعـلاه). وشـارك في تلـك المسـابقة مـا مجموعـه        ١٩٩التجاري الدولي (انظر الفقـرة  
  ولاية قضائية. ١٧من 

    
النظر في المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر:   - خامساً  

النهائية للملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات   الصيغة وضع
    واعتمادها  بالاتصال الحاسوبي المباشر

 ،٢٠١٥في دورتهـا الثامنـة والأربعـين، عـام      استذكرت اللجنة التعليمات التي وجهتها  -٢٠٣
يواصـل  الاتصـال الحاسـوبي المباشـر)، بـأن     تسـوية المنازعـات ب  إلى الفريق العامل الثالث (المعـني ب 

عمله على إعداد وثيقة وصفية غـير ملزمـة تتضـمَّن عناصـر عمليـة تسـوية المنازعـات بالاتصـال         
الحاسوبي المباشر التي سبق للفريق العامل أن توصل إلى توافق في الآراء بشأنها، باسـتثناء مسـألة   
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ددت للفريـق  واستُذكر أيضاً أنه قـد ح ـُ  طبيعة المرحلة النهائية لتلك العملية (تحكيم/لا تحكيم).
  )٤٦(العامل مهلة قدرها سنة واحدة، أو ما لا يزيد على دورتين، للانتهاء من عمله.

وأحاطت اللجنة علماً بما أحرزه الفريق العامل من تقـدم، ورد بيانـه في تقريـري الفريـق       - ٢٠٤
 A/CN.9/862( أعـلاه  إلى اللجنة عن أعمال دورتيه المعقودتين منذ توجيه التعليمـات المشـار إليهـا   

ــة       A/CN.9/868و ــدم مشــروع وثيق ــه وق ــد أَتمَّ مداولات ــل ق ــق العام ــة أن الفري ). ولاحظــت اللجن
عنوانـه "ملاحظــات تقنيــة بشــأن تســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر" لكــي تنظــر فيــه  

  ).٨٧، الفقرة A/CN.9/868اللجنة أثناء دورتها الحالية وتعتمده في نهاية المطاف (
لغت اللجنة أيضاً بأن الشواغل التي أُبديت بشأن ضمان الاتساق اللغـوي في تبـيين   وأُب  - ٢٠٥

الطــابع الوصــفي للــنص تبيينــاً دقيقــاً في عنوانــه في بعــض الصــيغ اللغويــة قــد عولجــت علــى نحــو 
    ).٨١-٧٩، الفقرات A/CN.9/868( مرضٍ
ة المنازعــات التقنيـة بشــأن تسـوي   الملاحظــاتوعكفـت اللجنــة علـى النظــر في مشـروع      -٢٠٦

ــواردة في الوثيقــة   ــة). مشــروع( A/CN.9/888 بالاتصــال الحاســوبي المباشــر ال  الملاحظــات التقني
يكـون نصـها   في مشـروع الملاحظـات التقنيـة    ستمعت اللجنة إلى اقتراح بإدراج فقرة إضافية وا

بَّـه"،  كما يلي: "لا يقصد مـن هـذه الملاحظـات التقنيـة أن تحـل محـل القـانون المنطبـق أو أن تَجُ        
    تسهيلاً للتوصل إلى فهم صحيح لطبيعة الملاحظات التقنية، ومن ثم لدعم تنفيذها.

طابع وصفي صـريح، ومـن ثم    والملاحظات التقنية ذمشروع  وردا على ذلك، قيل إنَّ  -٢٠٧
الإضافة المقترحة غير ضـرورية،   بَّ القانون المنطبق. وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّيجُفلا يمكن أن 

  ث بلبلة.يمكن أن تُحدِ بل
وأكدت اللجنة فهمهـا المتمثـل في أن الملاحظـات التقنيـة لا تحـل محـل القـانون المنطبـق           -٢٠٨

  .A/CN.9/888ولا تَجُبُّه، وقررت أن تترك النص بصيغته الواردة في الوثيقة 
 ما أنالملاحظات التقنية، ذُكر أن من شأنهواستمعت اللجنة إلى اقتراحين لتعديل مشروع   - ٢٠٩

مـــن جهـــة أخـــرى في مشـــروع  ٣٣و ١٩مـــن جهـــة والفقـــرتين  ٣٤تعارضـــاً بـــين الفقـــرة يـــزيلا 
بشــأن بــدء إجــراءات تســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر ("التســوية  الملاحظــات التقنيــة 

  هما:والحاسوبية")، 

                                                         
  .٣٥٢)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )٤٦(
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ــرة    (أ)   ــاد صــياغة الفق ــدَّ    ١٩أن تُع ــدما يوجــه الم ــالي: "... عن عي علــى النحــو الت
 القسـم إشعاراً عن طريق منصـة التسـوية الحاسـوبية إلى مـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية (انظـر         

  ..."؛ ،السادس أدناه)
ــرة     (ب)   ــارة الاســتهلالية للفق ــي: "لكــي     ٣٣أن تُعــدَّل العب ليصــبح نصــها كمــا يل

  يتسنى بدء إجراءات التسوية الحاسوبية".
، وإلى تعـديل  ٣٣و ١٩تغـيير علـى الفقـرتين     وذهب اقتراح بديل إلى عدم إدخـال أيِّ   -٢١٠

ــواردة بعــد الفاصــلة الأولى في الفقــرة    ــارة ال ــار     ٣٤العب ليصــبح نصــها كمــا يلــي: "يمكــن اعتب
إجراءات التسوية الحاسوبية قـد بـدأت عنـدما يرسـل المـدَّعي إشـعاراً إلى مـدير خدمـة التسـوية          

ية الطــرفين، في غضــون وقــت الحاســوبية. ويستصــوب أن يبلــغ مــدير خدمــة التســوية الحاســوب 
وقيل إنَّ وجهة النظر هذه تبـيِّن علـى   معقول، بأنَّ الإشعار متاح في منصة التسوية الحاسوبية". 

 الإجـراءات  اعتبـار أنَّ بشأن كيفية  ٣٤و ١٩نحو أفضل التوافق في الآراء الذي تحققه الفقرتان 
في الفقــرتين، رُئــي أن النــهج  ؛ لكــن بــالنظر إلى التعــارض في النــهجين المــأخوذ بهمــا قــد بــدأت

  أفضل لأنه أنجع. ١٩المأخوذ به في الفقرة 
 تجسِّد توافق آراء الفريق العامل على أنَّ ٣٤وردا على ذلك، ذُكر أنَّ الصيغة الحالية للفقرة   - ٢١١

عي ر قد بدأت عندما يبلغ مدير خدمة التسوية الحاسوبية الطرفين، عقب إرسال المدَّبَالإجراءات "تُعت
  الإشعار إلى مدير خدمة التسوية الحاسوبية، بأن الإشعار متاح في منصة التسوية الحاسوبية".

. ٣٣و ١٩وبعــد المناقشــة، اتُّفــق علــى أن تُــدخَل التعــديلات المقترحــة علــى الفقــرتين     -٢١٢
  على حالها دون تغيير. ٣٤كما أُكِّد على أن تظل الفقرة 

  :الملاحظات التقنيةخال التعديلات التالية في مشروع واتَّفقت اللجنة أيضاً على إد  -٢١٣
  عن عبارة "إشعار المدَّعي" بكلمة "الإشعار"؛ ٥١و ٣٦أن يُستعاض في الفقرتين   (أ)  
عبارة "حسبما يـرد   ٤٢أن تُضاف بعد كلمة "المحايد" الواردة في نهاية الفقرة   (ب)  

  أدناه". ٤٦وصفه في الفقرة 
الجملــة التاليــة: "ويجــوز لمــدير خدمــة التســوية  ٥١ضــاف إلى الفقــرة وقُــدِّم اقتــراح بــأن ت  - ٢١٤

ــة    ــائل التقنيـ ــتخدم الوسـ ــوبية أن يسـ ــتيعابالحاسـ ــراح    لاسـ ــذا الاقتـ ــن هـ ــار"، ولكـ ــذا الاختيـ هـ
  تأييداً.  يلقَ  لم

، واتَّفقــت علــى أنَّ الملاحظــات التقنيــة مشــروع مــن ٥٣ونظــرت اللجنــة أيضــاً في الفقــرة   - ٢١٥
 ):٧٥و ٧٤، الفقرتــان A/CN.9/868سِّــد مقصــد الفريــق العامــل علــى نحــو أدق (الصــياغة التاليــة تج
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"ويستصــوب أن تكــون إجــراءات التســوية الحاســوبية خاضــعة لــنفس معــايير الســرِّية ومراعــاة   
الأصول الإجرائية المنطبقة على إجراءات تسوية المنازعات في سياق غير حاسـوبي، وخصوصـاً   

من مشروع الملاحظـات التقنيـة    ٥٣زاهة". وتَقرَّر تعديل الفقرة ـلنمعايير الاستقلالية والحياد وا
  تبعاً لذلك.

رهنــاً بإدخــال التعــديلات الــتي اتُّفــق لملاحظــات التقنيــة مشــروع اووافقـت اللجنــة علــى    -٢١٦
  .عليها في الدورة الحالية

عقـودة  الم ١٠٣٥، اعتمـدت اللجنـة في جلسـتها    مشروع الملاحظات التقنيةبعد النظر في و  - ٢١٧
  التالي: المقرَّر، ٢٠١٦تموز/يوليه  ٥في 

  "إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،    
)، المـؤرَّخ  ٢١- (د ٢٢٠٥الولاية المسنَدة إليهـا بمقتضـى قـرار الجمعيـة العامـة       إذ تستذكر"      

ون التجــارة ، بــأن تعــزِّز التنســيقَ والتوحيــدَ التــدريجيين لقــان     ١٩٦٦كــانون الأول/ديســمبر   ١٧
الدولية، وأن تراعي في هذا الخصوص مصالح كـل الشـعوب، وخصوصـاً شـعوب البلـدان الناميـة،       

  في تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع،
ــبرم بالاتصــال       وإذ تلاحــظ "       ــتي تُ ــابرة للحــدود ال ــاملات الع ــادة الحــادة في المع أنَّ الزي

ية المنازعـــات الناشـــئة في ســـياق هـــذه الحاســـوبي المباشـــر أَوجـــدت حاجـــة إلى آليـــات لتســـو 
  ،المباشر  ازعات بالاتصال الحاسوبيالمعاملات، وأنَّ من هذه الآليات تسوية المن

يمكــن أن تســاعد  تســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر     إلى أنَّ وإذ تشــير "      
ب الحضـور  الأطراف على تسوية منازعاتهـا بطريقـة بسـيطة وسـريعة ومرنـة ومأمونـة، لا تتطل ـ      

  المادي في اجتماع أو جلسة استماع،
تتيح فرصـاً كـبيرة   تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر إلى أنَّ  وإذ تشير أيضاً"      

لوصـــول المشـــترين والبـــائعين الـــذين يبرمـــون معـــاملات تجاريـــة عـــابرة للحـــدود إلى تســـوية   
  المنازعات، في كلٍّ من البلدان النامية والمتقدِّمة،

، علـى إنشـاء فريـق    ٢٠١٠عام اتَّفقت، في دورتها الثالثة والأربعين  هاأنَّ وإذ تستذكر"      
  )٤٧(،المباشر  تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبيعامل ليضطلع بأعمال في مجال 

                                                         
  .٢٥٧)، الفقرة A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٤٧(
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الثالــث (المعــني بتســوية المنازعــات بالاتصــال  للفريــق العامــل وإذ تُعــرب عــن تقــديرها"      
المنازعــات بالاتصــال  عــداده مشــروع الملاحظــات التقنيــة بشــأن تســوية  لإ الحاســوبي المباشــر)
  ،الحاسوبي المباشر

ــذلك "       ــظ كـ ــأن   وإذ تلاحـ ــة بشـ ــات التقنيـ ــال  أنَّ الملاحظـ ــات بالاتصـ ــوية المنازعـ تسـ
ــر   ــاءة        الحاســوبي المباش ــتقلال والكف ــاد والاس ــادئ الحي ــد مب ــا تجسِّ ــة ووصــفية وأنه ــير إلزامي غ

  ل القانونية والإنصاف والمساءلة والشفافية،والفعالية ومراعاة الأصو
تسـوية المنازعـات   أنـه يتوقَّـع للملاحظـات التقنيـة بشـأن       وإذ تلاحظ إضافة إلى ذلـك "      

أن تُسـهم إسـهاماً كـبيراً في إنشـاء نظـم تسـمح بتسـوية المنازعـات          بالاتصال الحاسوبي المباشر
ت إلكترونيــة بشــأن مبيعــات أو  الناشــئة عــن عقــود عــابرة للحــدود مبرمــة باســتخدام اتصــالا  

  خدمات منخفضة القيمة،
تســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي  بــأنَّ الملاحظــات التقنيــة بشــأن  واقتناعــاً منــها"      

سوف تساعد بدرجة كـبيرة جميـع الـدول، ولا سـيما البلـدان الناميـة والـدول الـتي تمـر          المباشر 
سـوية الحاسـوبية ومنصـاتها والمحايـدين والأطـراف      اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومديري خدمة الت

  في إجراءات التسوية الحاسوبية على تطوير نظم التسوية الحاسوبية واستخدامها،
الملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعـات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر      تعتمد  -١"      

  ؛التاسعة والأربعينتها دورالأونسيترال عن في المرفق الأول بتقرير  ةالوارد بصيغتها
إلى الأمين العام أن ينشر نص الملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعـات   تطلب  -٢"      

ــا، ، بالاتصــال الحاســوبي المباشــر  ــك إلكتروني ــا في ذل ــات ا بم ــم المتحــدة بلغ ــة الســت  لأم ، الرسمي
ــى الحكو       وأن ــة وغيرهــا، عل ــى نطــاق واســع، بالوســائل الإلكتروني ــنص عل ــذا ال ــم ه مــات يعمِّ

  والهيئات المهتمة الأخرى؛
ــة  وســائر الجهــات المهتمــة  جميــع الــدول  يتوصــ  -٣"       باســتخدام الملاحظــات التقني

بشــأن تســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر في تصــميم نظــم التســوية الحاســوبية          
  للمعاملات التجارية العابرة للحدود وتنفيذها؛

ــدعم  تطلــب  -٤"       ــدول أن ت ــع ال ــة بشــأن تســوية    إلى جمي ــرويج الملاحظــات التقني ت
  المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر واستخدامها."

واقتُرح إقرار الملاحظات التقنيـة مـن خـلال مشـروع قـرار مخصَّـص، يمكـن أن يُعـرَض           -٢١٨
ما تســاعد علــى الجمعيــة العامــة. وطُلــب إلى الأمانــة أن تضــع هــذا الاقتــراح في اعتبارهــا عنــد   

  .٢٠١٦إعداد الوثائق التي ستقدَّم إلى اللجنة السادسة في وقت لاحق من عام  الدول على
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المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق   - سادساً  
    الأول  العامل
(المعـني بالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة      الأول عُرض على اللجنـة تقريـرا الفريـق العامـل      -٢١٩

 A/CN.9/860رتيـــه الخامســـة والعشـــرين والسادســـة والعشـــرين ( عـــن أعمـــال دووالمتوســـطة) 
، على التوالي)، اللذان يقدمان عرضـاً لسـير العمـل بشـأن الموضـوعين المـدرجين       A/CN.9/866و

الهادفين إلى "التخفيف من العقبات القانونية التي تواجههـا المنشـآت   و، الحالي في جدول أعماله
  وهما: )٤٨(سيما في الاقتصادات النامية"،  ة حياتها، لاالصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دور

  المبادئ الأساسية لتسجيل المنشآت التجارية؛  (أ)  
  المسائل القانونية المحيطة بإنشاء كيان تجاري مبسَّط.  (ب)  
وفيما يخـص العمـل المتعلـق بالمبـادئ الأساسـية لتسـجيل المنشـآت التجاريـة، لاحظـت            -٢٢٠

مل قد نظر في نصين أعـدتهما الأمانـة في شـكل مشـروع تعليـق ومشـاريع       اللجنة أنَّ الفريق العا
ولاحظــت اللجنــة كــذلك أنَّ الفريــق العامــل قــرر،  .توصــيات تُــدرَج في دليــل تشــريعي محتمــل

دليـل تشـريعي وجيـز،     يتَّخـذ شـكل  بالاستناد إلى مشـروعي النصـين المـذكورين، إعـداد صـك      
كــان مــن المناســب أيضــاً أن يتخــذ ذلــك الصــك   دون مســاس بإمكانيــة النظــر لاحقــاً فيمــا إذا

)، وأنَّ دورة الفريـــق ٧٣، الفقـــرة A/CN.9/860شــكل مشـــاريع أحكــام أو قـــانون نمــوذجي (   
العامــل الثامنــة والعشــرين ســوف تُخصَّــص بكاملــها للنظــر في مشــروع دليــل تشــريعي بشــأن    

  .)٩٠، الفقرة A/CN.9/866تسجيل المنشآت التجارية، تتولى الأمانة إعداده (
وفيمــا يخــص الموضــوع الثــاني المتعلــق بالمســائل القانونيــة المحيطــة بإنشــاء كيــان تجــاري     -٢٢١

ــك المســائل بصــيغتها          ــد شــرع في دراســة تل ــل ق ــق العام ــة أنَّ الفري ــط، اســتذكرت اللجن مبسَّ
. ولاحظــت اللجنــة أنَّ ةنموذجيــ مشــاريع قــوانينالمعروضـة في ورقــات عمــل ومــن خــلال نـص   

في ختام دراسته لتلك المسائل في دورته السادسـة والعشـرين، قـرر إعـداد دليـل       الفريق العامل،
لكـي  تشريعي يجسد ما أجراه حتى الآن من مناقشات سياساتية ويتألف من توصيات وتعليـق،  

ــه (   يجــري ــرات A/CN.9/866مناقشــة إضــافية ل ــة أيضــاً   ٥٠-٤٨، الفق  أنَّ). ولاحظــت اللجن
والعشرين بكاملها للنظر في مشروع دليـل تشـريعي    السابعةه تخصيص دورتقرَّر الفريق العامل 

  ).٩٠، الفقرة A/CN.9/866بشأن إنشاء كيان تجاري مبسَّط (
                                                         

؛ وتكرَّر ٣٢١)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه  )٤٨(
؛ والمرجع نفسه، ١٣٤) الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم ذكرهما في المرجع نفسه، 

  .٣٤٠و ٢٢٥و ٢٢٠)، الفقرات A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم 
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ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامـل قـد نظـر أيضـاً في الكيفيـة الفضـلى لتـوفير إطـار عـام            -٢٢٢
المتعلقـة بالمنشـآت الصـغرى    للمستعملين النـهائيين للنصـوص الحاليـة، والنصـوص المقبلـة المحتملـة،       

والصــغيرة والمتوســطة. وقــد رأى الفريــق العامــل أن تُــدرَج في بدايــة النصــين التشــريعيين الجــاري   
، وأنه يمكـن لـذلك   A/CN.9/WG.I/WP.92إعدادهما حاليا وثيقة استهلالية على غرار ورقة العمل 

المنشـآت الصـغرى والصـغيرة    النص أيضاً أن يمثل صلة وصـل بـأيِّ نصـوص مقبلـة محتملـة تتعلـق ب      
  ).٨٧و ٨٦، الفقرتان A/CN.9/866والمتوسطة، يمكن أن تعدها، مثلاً، أفرقة عاملة أخرى (

وذُكر أنه بالرغم من أنَّ العمل المتعلق بكلا الموضوعين اللذين يتناولهما الفريق العامـل    -٢٢٣
والصـغيرة والمتوســطة،  يهـدف إلى تخفيـف العقبـات القانونيــة الـتي تواجههـا المنشــآت الصـغرى       

مختصـة بالمنشـآت الصـغرى     تفإنَّ المسائل التي يتناولهـا الفريـق العامـل ذات طبيعـة عامـة وليس ـ     
وصـف الفريـق العامـل    الحـرص لضـمان أن يكـون     يتـوخ ينبغي والصغيرة والمتوسطة. ومن ثمَّ، 

النحـو الصـحيح   بأنه الفريق العامل المعني بالمنشآت الصغرى والصـغيرة والمتوسـطة يجسِّـد علـى     
ــه.  ــة عمل ــة بشــأن موضــوع        أُشــيرو طبيع ــه المفوضــية الأوروبي ــوم ب ــذي تق أيضــاً إلى العمــل ال

ه إلى الأمانـة بـأن   إلى جانب طلب موجَّ )٤٩(الشركات الوحيدة العضو ذات المسؤولية المحدودة،
أنَّ  عـن رأي مفـاده  أُعـرِب  تستمر في التواصل مع أمانة المفوضـية الأوروبيـة بهـذا الشـأن. كمـا      

إنجاز الفريق العامل لبرنامج عمله الحالي يمثل ضرورة ملحة، وأنَّ المسـائل الأخـرى ذات الصـلة    
بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ربمــا يمكــن تناولهــا بالتنســيق مــع الأفرقــة العاملــة           
ــه       الأخــرى. ولــوحظ أيضــاً بارتيــاح أنَّ الفريــق العامــل قــرر صــراحة تخصــيص وقــت في دورت

ــدول     القاد ــدى الـ ــه في إحـ ــت نجاحـ ــانوني أثبـ ــاري قـ ــكل تجـ ــر في شـ ــة للنظـ ، A/CN.9/866( مـ
يـدرج في عملـه المقبـل    علـى أن  في دورة سابقة  مؤقتا، وأنَّ الفريق العامل قد اتفق )٩٠ الفقرة

الفصـل بـين   للنماذج التشريعية البديلة المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصـغيرة والـتي تتـيح    مناقشة 
ة والموجــودات الشخصــية دون اشــتراط إنشــاء كيــان ذي شخصــية اعتباريــة  موجــودات المنشــأ

)A/CN.9/831 ٢٠، الفقرة(.  
وبعد المناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما أحرزه مـن تقـدُّم بشـأن الموضـوعين       -٢٢٤

المــذكورين أعــلاه، وشــجعت الــدول علــى ضــمان أن تضــم وفودهــا خــبراء في مجــال تســجيل    

                                                         
 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on single-member privateانظر   )٤٩(

limited liability companies, European Commission, Brussels, 9.4.2014 (COM (2014) 212 final)  وكانت .
المفوضية الأوروبية قد نظرت في وقت سابق في مقترح يتعلق بلائحة تنظيمية بشأن الوضع القانوني للشركات 

 Annex to the Communication on، لكن هذا الاقتراح سُحب رسميا ((COM (2008) 396)ة الخاصة الأوروبي

Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps”, COM (2013) 685, 2.10.2013.(  
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إلى ضــرورة نشــر  وأُشــيرريــة، مــن أجــل تســهيل العمــل بشــأن هــذا الموضــوع.  المنشــآت التجا
النصــوص التشــريعية المنبثقــة مــن العمــل الــذي يضــطلع بــه الفريــق العامــل حاليــا بشــأن هــذين    
الموضوعين، بما في ذلك إلكترونيا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وتعميمها علـى نطـاق   

لهيئات المهتمـة، اتسـاقاً مـع المبـادئ الـواردة في قـرارات الجمعيـة        واسع على الحكومات وسائر ا
  )٥٠(العامة المتعلقة بعمل الأونسيترال.

    
    النظر في المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية  - سابعاً  

    التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع  - ألف  
قـد كلفـت    ،٢٠١١عـام   ،عـين ، في دورتها الرابعـة والأرب كانت استذكرت اللجنة أنها  -٢٢٥

الفريــق العامــل الرابــع (المعــني بالتجــارة الإلكترونيــة) بالاضــطلاع بأعمــال في مجــال الســجلات  
وأنــه قُطــع شــوط متقــدِّم في إعــداد مشــروع قــانون نمــوذجي   )٥١(الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل،

  )٥٢(بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
في دورتهــا الحاليــة تقريــرا الفريــق العامــل عــن أعمــال دورتــه الثانيــة    وعُــرض علــى اللجنــة    -٢٢٦

، ودورتـه  ٢٠١٥تشـرين الثـاني/نوفمبر    ١٣إلى  ٩)، المعقودة في فيينا من A/CN.9/863والخمسين (
 .٢٠١٦أيار/مــــايو  ١٣إلى  ٩)، المعقــــودة في نيويــــورك، مــــن A/CN.9/869الثالثــــة والخمســــين (

ن النموذجي بشأن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل يركـز      مشروع القانو إلى أنَّ وأُشير
على الجوانب المحلية لاستخدام السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل المعادِلـة للمسـتندات أو     

، وكـذلك  السـجلات الجوانب الدولية لاسـتخدام تلـك    الصكوك الورقية القابلة للتحويل، وأنَّ
يـل الموجـودة في شـكل إلكتـروني فقـط، سـيجري تناولهـا في        استخدام السجلات القابلـة للتحو 

وأُبلغت اللجنـة بـأن مـن المتوقـع، نظـراً لقطـع شـوط متقـدم في الإعـداد، أن           )٥٣(مرحلة لاحقة.
يقــدَّم مشــروع القــانون النمــوذجي، مشــفوعاً بملحوظــة إيضــاحية، إلى اللجنــة لكــي تعتمــده في 

  ,٢٠١٧دورتها الخمسين، عام 
نة عن تقديرها للفريق العامل لما أحرزه من تقـدم، وللأمانـة لمـا أنجزتـه مـن      وأعربت اللج  -٢٢٧

لقـانون  تأخذ في الاعتبار في برنامج منشوراتها النص النهائي عمل. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن 
                                                         

  .٧٠/١١٥من قرار الجمعية العامة  ٢١و ١٩و ١٦الفقرات انظر، مثلاً،   )٥٠(
 .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  الوثائق  )٥١(

 .٢٢٨)، الفقرة A/70/17( ١٧، الملحق رقم السبعونالدورة  المرجع نفسه،  )٥٢(

  المرجع نفسه.  )٥٣(
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 النمــوذجي بشــأن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل مــع ملحوظــة إيضــاحية،الأونســيترال 
تمده اللجنة في دورتها الخمسين، وأن تتخذ التدابير الكفيلة بنشـره مسـتقبلا،   حيث يتوخى أن تع

المتحدة الرسمية السـت، وأن تعممـه علـى نطـاق واسـع علـى        بما في ذلك إلكترونيا وبلغات الأمم
  الحكومات وسائر الهيئات المهتمة.

    
    لكترونيةالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التجارة الإ  - باء  

، قـد أَوعـزت   ٢٠١٥استذكرت اللجنة أنها كانت، في دورتها الثامنة والأربعـين، عـام     -٢٢٨
إلى الأمانة بـأن تضـطلع بأعمـال تحضـيرية بشـأن إدارة الهويـة وخـدمات تـوفير الثقـة والحوسـبة           
 السحابية والتجارة بواسطة الأجهزة المحمولة، بوسـائل منـها تنظـيم نـدوات واجتماعـات أفرقـة      
خبراء، تمهيـداً لمناقشـات مقبلـة علـى مسـتوى الفريـق العامـل عقـب الانتـهاء مـن العمـل الحـالي             

  )٥٤(المتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
وبنــاءً علــى ذلــك، عُرضــت علــى اللجنــة مــذكرة مــن الأمانــة بشــأن المســائل القانونيــة    -٢٢٩

)، تضـمنت ملخصـاً للمناقشـات الـتي     A/CN.9/891المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقـة ( 
جرت أثنـاء نـدوة الأونسـيترال بشـأن المسـائل القانونيـة المتعلقـة بـإدارة الهويـة وخـدمات تـوفير            

، ونصوصـاً مكمِّلـة أخـرى.    ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ٢٢و ٢١عُقدت في فيينا، يـومي  التي الثقة، 
عاقديـة للحوسـبة السـحابية قـد بـدأ علـى       وأُبلغت اللجنة أيضاً بـأن العمـل المتعلـق بالجوانـب الت    

ــرح (   ــتناد إلى مُقتَـ ــبراء بالاسـ ــتوى الخـ ــة   A/CN.9/856مسـ ــا الثامنـ ــة في دورتهـ ــدم إلى اللجنـ ) قـ
  )٥٥(.٢٠١٥والأربعين، عام 

وفي ضوء ذلك التقدم، ذُكر أنـه يمكـن للفريـق العامـل أن يشـرع في النظـر في المسـائل          -٢٣٠
إدارة الهوية وتوفير الثقة واستعمال الحوسبة السـحابية عنـد   القانونية المتعلقة باستعمال خدمات 

الانتــهاء مــن عملــه المتعلــق بمشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة   
  )٥٦(.٢٠١٥للتحويل، وفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، عام 

دء العمل بشأن المسـائل المتعلقـة بالحوسـبة السـحابية     وفي هذا السياق، أُبدي تفضيل لب  -٢٣١
ــزم         ــه يل ــاده أن ــدي رأي مف ــه أُب ــه بالفعــل. غــير أن بالاســتناد إلى العمــل التحضــيري المضــطلع ب
الاضطلاع بعمل تحضيري إضافي يهدف إلى تجميع المعلومات ذات الصـلة. وردا علـى تسـاؤل    

                                                         
  .٣٥٨الفقرة  المرجع نفسه،  )٥٤(
  .٣٥٤المرجع نفسه، الفقرة   )٥٥(
  .٣٥٨قرة الف، المرجع نفسه  )٥٦(
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ي، أُبلغـت اللجنـة بـأن الأمانـة سـتجري      بشأن الوسـائل المحتملـة للقيـام بـذلك العمـل التحضـير      
مشــاورات غــير رسميــة واســعة النطــاق مــع الخــبراء والمنظمــات ذات الصــلة، بوســائل يمكــن أن   
تشــمل تنظــيم اجتمــاع خــبراء. وذُكــر أن الــدول والكيانــات المعنيــة الأخــرى مَــدعُوَّة لإطــلاع  

  درة، ضمانا للتمثيل الإقليمي.الأمانة على تجاربها وما لديها من موارد أخرى مفيدة لتلك المبا
وأُبدي أيضاً تفضيل لبـدء العمـل بشـأن خـدمات إدارة الهويـة وتـوفير الثقـة، لأن هـذه           -٢٣٢

المسألة كانـت مطروحـة باسـتمرار أثنـاء إعـداد مشـروع القـانون النمـوذجي بشـأن السـجلات           
لكترونية، كمـا يمكـن لهـا    الإلكترونية القابلة للتحويل ولأن لها أهمية عامة في مجال المعاملات الإ

أعلاه). وذُكر أن العمل التحضـيري المتعلـق بهـذا     ٢٢٩أن تبني على نتائج الندوة (انظر الفقرة 
الموضوع ينبغي أن يشمل تقييم الأطر القانونية الموجودة، مما يمكن أن يفضـي في نهايـة المطـاف    

ريـق العامـل أن يركِّـز عملـه     إلى تحديد موضوع فرعـي معـيَّن (مواضـيع فرعيـة معيَّنـة) يمكـن للف      
عليه (عليها). وفي هذا السياق، اقتُرح أن تنظـر الأمانـة في تعمـيم اسـتبيان لتلـتمس مـن الـدول        

  مساهمات بشأن أطرها التشريعية الداخلية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.
إدارة الهويـة" و"خـدمات   أثناء المناقشـة عـن رأي مفـاده أن يميَّـز بـين مسـألتي "      أُعرِب و  -٢٣٣

توفير الثقة"، وأن يركِّز العمل على المسألة الأولى، لأنهـا موضـوع جهـود تشـريعية يبـذلها عـدد       
من الدول. كما ذُكـر أن العمـل المتعلـق بخـدمات تـوفير الثقـة ينبغـي أن يُرجـأ إلى حـين إجـراء           

  مزيد من التقييم بشأنه.
المتعلــق بــإدارة الهويــة وخــدمات تــوفير الثقــة  ورغــم إبــداء تعليقــات مفادهــا أن العمــل   -٢٣٤

يمكن أن يتطرق إلى مسائل تتعلق بالخصوصية في الاتصـالات الإلكترونيـة أو أن يأخـذها بعـين     
تنـدرجان   الاعتبار، رأى كثيرون أنه ينبغي توخي الحـذر في معالجـة هـاتين المسـألتين، لأنهمـا لا     

  بالضرورة ضمن النطاق العام لولاية اللجنة.
وبعــد المناقشــة، اتُّفــق علــى أن تُعطــى الأولويــة للانتــهاء مــن إعــداد مشــروع القــانون      -٢٣٥

النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل والملحوظـة الإيضـاحية المشـفوعة بـه،       
لكي يتسنى وضعهما في صيغتهما النهائية واعتمادهما في الدورة القادمة للجنـة. ورأى كـثيرون   

لإبقــاء علــى مســألة خــدمات إدارة الهويــة وتــوفير الثقــة، وكــذلك مســألة الحوســبة   أنــه ينبغــي ا
ــه المفاضــلة بــين المســألتين مــن حيــث        الســحابية، في جــدول الأعمــال، وأن مــن الســابق لأوان
الأولويــة. وأكــدت اللجنــة قرارهــا بأنــه يمكــن للفريــق العامــل أن يتنــاول هــاتين المســألتين عنــد  

ق بالقانون النمـوذجي بشـأن السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل.       الانتهاء من العمل المتعل
ــة أن تواصــل مــع الفريــق العامــل، ضــمن حــدود مواردهــا      وفي هــذا الســياق، طُلــب إلى الأمان
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، تحــديث المعلومــات المتعلقــة بهــاتين المســألتين والقيــام بعمــل تحضــيري بشــأنهما، يشــمل  المتاحــة
، وأن تقـدم إلى اللجنـة تقريـراً بهـذا الشـأن لكـي يتسـنى        مرن وجدواهما، بشكل متواز وعلى نح

لها اتخاذ قرار مستنير في دورة مقبلة، بما في ذلك بشأن مدى ما يُعطى من أولوية لكل مسـألة.  
وذُكر في هذا السياق أن الأولوية ينبغي أن تستند إلى الاحتياجات العملية، لا إلى درجة أهميـة  

  به. الموضوع أو جدوى العمل المتعلق
وبعد أن أسندت اللجنـة العمـل المتعلـق بخـدمات إدارة الهويـة وتـوفير الثقـة وبالحوسـبة           -٢٣٦

تـدابير   السحابية، طلبت إلى الأمانة أن تجسِّد ذلك القـرار في برنـامج منشـوراتها وأن تتخـذ أيَّ    
يـا  نص نهائي ينبثـق مـن ذلـك العمـل في المسـتقبل، بمـا في ذلـك إلكترون        أخرى لضمان نشر أيِّ

  وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
عــن أنشــطة تطــوير بمعلومــات وأثنــاء التــداول بشــأن الأعمــال المقبلــة، أُبلغــت اللجنــة    -٢٣٧
ــوفر        اتتشــريع ــة، يمكــن أن ت ــة بالتجــارة الإلكتروني مســتندة إلى نصــوص الأونســيترال المتعلق

نـة  وصـاً فيمـا يتعلـق بجوانـب معيَّ    إرشادات لأعمـال الفريـق العامـل الرابـع الحاليـة والمقبلـة، خص      
ــاء          ــة وبن ــة أنشــطة المســاعدة التقني ــرزت أهمي ــك، أُب ــب ذل ــادلي. وإلى جان ــة التشــغيل التب لقابلي
القدرات في مجال التجـارة الإلكترونيـة. وطُلـب إلى الأمانـة أن تبـذل جهـوداً نشـطة وملموسـة         

يــدان، خصوصــاً لصــالح لتوســيع نطــاق تلــك المســاعدة لإجــراء إصــلاحات للقــوانين في هــذا الم 
  البلدان النامية.

    
التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ   - جيم  

    (الإسكاب) في ميدان التجارة اللاورقية
، قـد رحبـت   ٢٠١١استذكرت اللجنة أنها كانت، في دورتها الرابعـة والأربعـين، عـام      -٢٣٨

مانة والمنظمات الأخرى بشأن المسائل القانونيـة المتعلقـة بمرافـق النافـذة     بالتعاون الجاري بين الأ
  )٥٧(الوحيدة الإلكترونية، وطلبت إلى الأمانة أن تسهم في هذه الجهود حسب الاقتضاء.

بالعمل الجـاري في ميـدان التجـارة اللاورقيـة، بمـا في      في دورتها الحالية، بلغت اللجنة أُو  -٢٣٩
ضـطلع  لمسائل القانونية المتعلقة بمرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية، الـذي يُ االعمل المتعلق ب ذلك

به بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحـيط الهـادئ (الإسـكاب).    
بلغت اللجنة، على وجه الخصوص، بأن الإسكاب اعتمدت "الاتفاق الإطاري بشـأن تيسـير   وأُ

                                                         
  .٢٤٠)، الفقرة A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٥٧(
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(اختصـاراً "الاتفـاق الإطـاري") في     )٥٨(قية عبر الحدود في آسـيا والمحـيط الهـادئ"   التجارة اللاور
إلى أن الأمانـة شـاركت في إعـداد     وأُشـير ، أثناء دورتها الثانية والسبعين. ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩

الاتفـــاق الإطـــاري منـــذ مرحلـــة مبكـــرة ضـــماناً لاتســـاقه مـــع المبـــادئ المجسَّـــدة في نصـــوص    
  ة بالتجارة الإلكترونية.الأونسيترال المتعلق

ــادل          -٢٤٠ ــرويج وتســهيل تب ــاري يهــدف إلى ت ــاق الإط ــأن الاتف ــاً ب ــة علم وأحاطــت اللجن
البيانات والمستندات التجارية عبر الحدود وفقاً لمجموعة مبـادئ عامـة، ممـا يضـيِّق الهـوة القائمـة       

ذلـك، أوضـح أن    بين تسهيل التبادل التجاري عبر الحدود والتجـارة الإلكترونيـة. وإلى جانـب   
الاتفــاق الإطــاري يقصــد منــه تكميــل اتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة المتعلــق بتيســير التجــارة،   

يمكنــه أن ييسِّــر تنفيــذ ومناســقة عــدد متزايــد مــن المبــادرات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف     كمــا
هــا المبــادرات الخاصــة بالتجــارة اللاورقيــة عــبر الحــدود في منطقــة آســيا والمحــيط الهــادئ، بمــا في  

  المتعلقة بمرافق النافذة الوحيدة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.
    

    قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس  - ثامناً  
والتاسـعة   والأربعـين عُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثامنـة    -٢٤١

لتقــدُّم ل يقــدِّمان عرضــا عامــا، علــى التــوالي)، اللــذان A/CN.9/870و A/CN.9/864والأربعــين (
  المحرز بشأن المواضيع الثلاثة المتعلقة بجدول أعماله الحالي:

تيسير إجراءات إعسار مجموعـات المنشـآت المتعـدِّدة الجنسـيات عـبر الحـدود،         (أ)  
    )٥٩(في دورتها الثالثة والأربعين؛ اللجنةوفقاً لولاية أسندتها إليه 

ــن        (ب)   ــراب مـ ــرة الاقتـ ــآت في فتـ ــات المنشـ ــركات مجموعـ ــديري شـ ــات مـ التزامـ
  )٦٠(إليه اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين؛ أسندتهاالإعسار، وفقاً لولاية 

الاعتــراف بالأحكــام المتعلِّقــة بالإعســار وإنفاذهــا، وفقــاً لولايــة أســندتها إليــه     (ج)  
    )٦١(.والأربعيناللجنة في دورتها السابعة 

                                                         
-www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border متاح في الموقع التالي:  )٥٨(

paperless-trade-asia-and-pacific.  
  .٢٥٩)، الفقرة A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم  ،ةالوثائق الرسمية للجمعية العام  )٥٩(
  المرجع نفسه.  )٦٠(
  .١٥٥)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٦١(
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وفيما يخـص العمـل المتعلـق بمجموعـات المنشـآت، لاحظـت اللجنـة أن الفريـق العامـل            -٢٤٢
كان قد اتفق على مجموعة من المبادئ الأساسية ليرتكز عليها في عمله، وعلى هيكـل لمشـروع   

ر في أول مشــروع نــص يجمــع القضــايا الــتي تناولتــها   ظِــالــنص الــذي ســيجري وضــعه. وقــد نُ 
ن مواد بشأن التعـاون والتنسـيق، وتيسـير وضـع حـل إعسـاري جمـاعي        المبادئ الرئيسية ويتضم

والاعتراف به، ومعالجة المطالبات الأجنبية وفقا للقانون المنطبق، مما يمكِّـن مـن إعـداد مشـروع     
  دورة مقبلة. أثناءنص أكثر تماسكا وشمولا لكي ينظر فيه 

 ديري شـركات مجموعـات المنشـآت   أمَّا بالنسبة إلى الموضوع الثاني المتعلق بالتزامات م  -٢٤٣
في فترة الاقتراب من الإعسار، فقد أشارت اللجنة إلى أنَّ العمل عليـه قـد قطـع بالفعـل شـوطاً      

لوضــعه في صــيغته النهائيــة وإقــراره إلى  الــنص ذو الصــلة طــويلاً، لكــن لا ينبغــي أن يحــال إليهــا
لضمان الاتساق في الـنَّهج   كاف في معالجة مسألة إعسار مجموعات المنشآت حين تحقيق تقدُّم

  النصين. المتَّبع بين
وفيما يتعلق بالعمل بشأن الاعتـراف بالأحكـام القضـائية المتعلقـة بالإعسـار وإنفاذهـا،         -٢٤٤

لاحظت اللجنة بارتياح التقدُّم الذي أحـرز في وضـع مشـروع قـانون نمـوذجي، ومـا اتخـذ مـن         
اي للقـانون الـدولي الخـاص، بمـا في ذلـك      خطوات من أجل تيسير التنسيق الوثيق مع مؤتمر لاه

لاجتماع الأخير للجنـة الخاصـة بشـأن الاعتـراف بالأحكـام الأجنبيـة وإنفاذهـا        احضور الأمانة 
. فقد مكَّن ذلك التنسيق من إحراز تقدُّم بشـأن مشـروع   ٢٠١٦الذي انعقد في حزيران/يونيه 

روع القـانون النمـوذجي الـذي    ، وهـو مـا يجـب مراعاتـه في مش ـ    لاهايالأحكام القضائية لمؤتمر 
يعكــف الفريــق العامــل علــى وضــعه. ولاحظــت اللجنــة أن مــؤتمر لاهــاي كــان قــد أعــد وثيقــة 
بشأن أعمال الأونسيترال المتعلقة بالأحكـام القضـائية واتفاقـات التسـوية بغـرض إعـلام اللجنـة        

شـجعت  الخاصة بهـا. وشـددت اللجنـة علـى أهميـة ضـمان التنسـيق مـع أعمـال مـؤتمر لاهـاي و           
  الأمانة على مواصلة جهودها في هذا الصدد.

وبعـد المناقشـة، أثنـت اللجنــة علـى الفريـق العامــل لمـا أحـرزه مــن تقـدم بشـأن المواضــيع            -٢٤٥
). وطلبـت  ٢٤١الثلاثة المدرجة على جـدول أعمالـه الحـالي، حسـبما ذكـر أعـلاه (انظـر الفقـرة         

لقرارات المتعلقة بتكليف الفريق العامل بالعمل في برنامج منشوراتها ا تدرجاللجنة إلى الأمانة أن 
تدابير أخرى لضمان أن تنشـر في المسـتقبل النصـوص النهائيـة      على تلك المواضيع، وأن تتخذ أيَّ

  المنبثقة عن ذلك العمل، بما في ذلك إلكترونيا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
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ا في التقريـــر عـــن دورتـــه التاســـعة ولاحظـــت اللجنـــة أن الفريـــق العامـــل قـــد أوصـــاه  -٢٤٦
فيمـا يتعلـق بإعسـار     )٦٢(في دورتها السـابعة والأربعـين  له  منحتهاوالأربعين بتوضيح الولاية التي 

ــل الخــامس        ــق العام ــى أن الفري ــة عل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. واتفقــت اللجن
والاعتبـاريين المنخـرطين   مكلف بوضع آليات وحلول مناسبة، تُركِّز على الأشخاص الطبيعيين 

في النشاط التجاري، لمعالجة المسائل المتعلقة بإعسـار المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة.      
ــواردة في دليــل       ــالرغم مــن أن مبــادئ الإعســار الأساســية والإرشــادات ال واتفقــت علــى أنَّــه ب

ــقَ المناق  )٦٣(التشــريعي لقــانون الإعســار  الأونســيترال ــه ينبغــي  ينبغــي أن تكــون مُنطل شــات، فإن
للفريق العامل أن يهدف إلى تكييف الآليات الواردة أصلاً في الـدليل التشـريعي بحيـث تناسـب     
المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة تحديــداً، وأن يســتحدث آليــات جديــدة ومبسَّــطة عنــد   

الشـكل   نالاقتضاء، مع مراعاة أن تكون تلك الآليات عادلة وسريعة ومرنة وناجعـة التكلفـة. وأ  
الذي قد يتخذه العمل ينبغي أن يُحدَّد في وقت لاحـق بنـاءً علـى طبيعـة مختلـف الحلـول الجـاري        

  وذُكر أن من المفيد تعريف ما يشكل منشآت صغرى وصغيرة ومتوسطة. وضعها.
وأشارت اللجنة إلى أن مـدى جـدوى وضـع اتفاقيـة بشـأن المسـائل المتعلقـة بالإعسـار           -٢٤٧

ــد يتواصــل بح   ــدولي ق ــن       ال ــوح العضــوية م ــق مخصــص مفت ــه بشــكل غــير رسمــي في إطــار فري ث
مشاركين مهتمين، استناداً إلى قائمة من المواضيع الـتي أعـدتها الأمانـة ووزعتـها. ولكـن بمـا أن       
جــدول أعمــال الفريــق العامــل الخــامس قــد اكتمــل تقريبــاً وقــد لا يكــون لــدى الأمانــة ســوى   

عمــل غــير الرسمــي، فقــد اتفقــت اللجنــة علــى عــدم   لتنفيــذ هــذا ال والمــواردالقليــل مــن الوقــت  
  الشروع في هذا العمل إلا عندما تكون الأمانة قادرة على القيام به.

    
    تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين  - تاسعاً  

    المناقشة العامة  - ألف  
تعـاون الـتقني   ) تُبـيِّن أنشـطة ال  A/CN.9/872عُرضت علـى اللجنـة مـذكِّرة مـن الأمانـة (       -٢٤٨

والمساعدة التقنيـة. وشـدَّدت اللجنـة علـى أهميـة هـذه الأنشـطة، وأعربـت عـن تقـديرها للعمـل            
  الذي اضطلعت به الأمانة في هذا الصدد.

ــن الــدول           -٢٤٩ ــات الــواردة م ــة الطلب ــدرة علــى تلبي ــة إلى أنَّ اســتمرار الق ــارت اللجن وأش
التقني والمسـاعدة التقنيـة يتوقَّـف علـى تـوافر      والمنظمات الإقليمية للاستفادة من أنشطة التعاون 

                                                         
  .١٥٦المرجع نفسه، الفقرة   )٦٢(  
  .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٦٣(  
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ــوال         ــة أيضــاً إلى أنَّ الأم ــذلك. وأشــارت اللجن ــة ب ــاليف المرتبط ــة التك ــة لتغطي ــوال اللازم الأم
غـم مـا تبذلـه الأمانـة مـن      المتوافرة في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات محـدودةٌ جـدا ر  

جهـــود لالتمـــاس هبـــات جديـــدة. ومـــن ثمَّ، فـــإنَّ الطلبـــات الخاصـــة بأنشـــطة التعـــاون الـــتقني 
ــتي كــان        ــة شــديدة، كمــا أنَّ عــدد تلــك الأنشــطة، ال ــدرَس بعناي ــزال تُ ــة لا ت والمســاعدة التقني

محــدود. معظمهــا في الآونــة الأخــيرة يُنفَّــذ علــى أســاس تقاســم التكــاليف أو بــدون تكــاليف،    
وطلبــت اللجنــة إلى الأمانــة أن تواصــل استكشــاف مصــادر تمويــل بديلــة مــن خــارج الميزانيــة،   
وخصوصاً بالتوسع في إشراك البعثات الدائمة وغيرها من الشركاء المحتملين في القطاعين العـام  
والخــاص. وشــجَّعت اللجنــةُ الأمانــةَ أيضــاً علــى الســعي إلى التعــاون والشــراكة مــع المنظمــات    

لدولية من أجل توفير المسـاعدة التقنيـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال المكاتـب الإقليميـة، ومقـدِّمي          ا
المساعدة الثنائية، وناشدت جميع الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأخـرى المهتمَّـة أن تُيسِّـر    

المتصـلة  ذلك التعاون وأن تقوم بأيِّ مبادرات أخرى لتعظيم الاستفادة من معـايير الأونسـيترال   
  بإصلاح القوانين.

ورحَّبت اللجنة بالجهود التي تبذلها الأمانة من أجل توسيع نطاق التعـاون مـع حكومـة      -٢٥٠
في مشروع رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحـيط الهـادئ لتيسـير المعـاملات      اكوريجمهورية 

ع الـدول الأخـرى   التجارية في مجـال إنفـاذ العقـود، ليشـمل منـاطق أخـرى وكـذلك التعـاون م ـ        
الأعضاء في الرابطة. وأُبدي التأييد لسعي الأمانة إلى توثيـق التعـاون مـع تلـك الرابطـة والـدول       
الأعضــــاء فيهــــا بغيــــة تحســــين بيئــــة الأعمــــال في منطقــــة آســــيا والمحــــيط الهــــادئ وتــــرويج   

  الأونسيترال.  نصوص
ها من الهيئـات المهتمـة   وكرَّرت اللجنة مناشدتها لجميع الدول والمنظمات الدولية وغير  -٢٥١

أن تنظــر في تقــديم تبرُّعــات إلى صــندوق الأونســيترال الاســتئماني للنــدوات تأخــذ، إن أمكــن،  
شــكل تبرُّعــات متعــدِّدة الســنوات أو تبرُّعــات مخصَّصــة الغــرض، مــن أجــل تيســير التخطــيط       

الانتقاليـة مـن    وتمكين الأمانة مـن تلبيـة مـا يـرد مـن البلـدان الناميـة والبلـدان ذات الاقتصـادات         
طلبات متزايدة للاستفادة مـن أنشـطة التعـاون الـتقني والمسـاعدة التقنيـة. وأعربـت اللجنـة عـن          
تقديرها لحكـومتي جمهوريـة كوريـا وإندونيسـيا لمـا قـدَّمتاه مـن تبرُّعـات للصـندوق الاسـتئماني           

ج بتــوفير منــذ الــدورة الثامنــة والأربعــين للجنــة، وكــذلك للمنظمــات الــتي أســهمت في البرنــام 
  أموال أو باستضافة حلقات دراسية.

وناشدت اللجنة هيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة ذات الصـلة والمنظمـات والمؤسسـات          -٢٥٢
والأفراد تقديم تبرُّعات إلى الصندوق الاستئماني الـذي أُنشـئ لمـنح البلـدان الناميـة الأعضـاء في       

رها لحكومـة النمسـا لمـا قدَّمتـه مـن      اللجنة مساعدات خاصة بالسفر. وأعربت اللجنة عن تقـدي 



A/71/17 

72 V.16-04827 

 

تبرُّعات لصندوق الأونسيترال الاستئماني منذ الـدورة الثامنـة والأربعـين للجنـة، بمـا أتـاح مـنح        
  البلدان النامية الأعضاء في اللجنة مساعدات خاصة بالسفر.

 وفيما يتعلق بنشر المعلومات عن عمـل الأونسـيترال ونصوصـها، نوَّهـت اللجنـة بالـدور        -٢٥٣
  ) ومكتبة الأونسيترال القانونية.www.uncitral.orgالهام الذي يؤدِّيه الموقع الشبكي للأونسيترال (

ة الأونســيترال القانونيــة علــى موقــع    ورحَّبــت اللجنــة بــإدراج ركــن جديــد في مكتب ــ      -٢٥٤
 )٦٤(الأونسيترال الشبكي لتسليط الضوء على دور الأونسيترال في دعم أهداف التنمية المستدامة.

واستذكرت اللجنة أنها كانت قد طلبت إلى الأمانـة أن تواصـل بحـث اسـتحداث سمـات جديـدة       
ولاحظـت   )٦٥(الاقتضـاء، لوسائل التواصل الاجتماعي على موقع الأونسـيترال الشـبكي، حسـب    

أن الجمعية العامة رحَّبت أيضاً باسـتحداث تلـك السـمات وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة السـارية في        
اللجنة مع التأييد الاستمرار في تطوير المدوَّنـة المصـغَّرة    لاحظتوفي هذا الصدد،  )٦٦(هذا الشأن.

" (مــا الجديــد لــدى   ?What’s new at UNCITRAL" بعنــوان "Tumblrالــتي تُنشــر علــى موقــع "   
 )٦٨().linkedInوإنشـــاء صـــفحة للأونســـيترال علـــى شـــبكة "لينكـــد إن" (      )٦٧(الأونســـيترال؟)

الختام، طلبت اللجنة إلى الأمانة، مستذكرة قرارات الجمعية العامـة الـتي أثنـت فيهـا الجمعيـة       وفي
واصــل إتاحــة المســتخدمة في الموقــع الشــبكي، أن ت )٦٩(علــى الوصــلة البينيــة ذات اللغــات الســت،

نصوص الأونسيترال ومنشوراتها وما يتصل بها من معلومات، من خلال ذلك الموقـع، في الوقـت   
  المناسب وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.

    
النظر في مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول،   - باء  

    قانون التجاريطلبها، من أجل إجراء إصلاحات سليمة لل على بناء
ــذكِّرة         -٢٥٥ ــين، في مشــروع م ــة والأربع ــا الثامن ــا نظــرت، في دورته ــة أنه اســتذكرت اللجن

توجيهية بشأن تعزيز دعـم الأمـم المتحـدة للـدول مـن أجـل إجـراء إصـلاحات سـليمة للقـانون           

                                                         
 .www.uncitral.org/uncitral/about/SDGs/Sustainable_Development_Goals.htmlعنوان الإنترنت التالي: مُتاح على   )٦٤(

 .٢٤٧)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )٦٥(

 .٢١، الفقرة ٧٠/١١٥و ؛٢١، الفقرة ٦٩/١١٥قرارا الجمعية العامة   )٦٦(

 .http://uncitral.tumblr.com :مُتاحة على عنوان الإنترنت التالي  )٦٧(

 .www.linkedin.com/company/uncitral :مُتاحة على عنوان الإنترنت التالي  )٦٨(

، ٦٩/١١٥؛ و٢٠، الفقرة ٦٣/١٢٠؛ و١٦، الفقرة ٦٢/٦٤؛ و١٧، الفقرة ٦١/٣٢قرارات الجمعية العامة   )٦٩(
 .٢١، الفقرة ٧٠/١١٥؛ و٢١ة الفقر
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وطلبـــت إلى الـــدول، بعـــد نظرهـــا في المشـــروع، أن تقـــدِّم إلى   )٧٠().A/CN.9/845التجـــاري (
ــها  ــدول،        أمانت ــع ال ــى جمي ــة عل ــى أن تعمــم الأمان ــق عل ــنص. واتُّف ــيح ال ــديها بتنق ــراح ل أيَّ اقت

 ،للنص، تجميعاً لكل التعليقات الـواردة مـن الـدول. وكـان مـن المفهـوم أنَّـه        نقَّحةالصيغة الم مع
تسنى الحصول على موافقة الدول على النص المنقَّح قبل أو أثنـاء النظـر في تقريـر اللجنـة في      إذا
، فقد تود اللجنة السادسة نفسها إقـرار الـنص،   ٢٠١٥جنة السادسة للجمعية العامة في عام الل

بغية تجنب التأخير في إصدار الوثيقة. وإن لم يحصل ذلك، فقد يقتضي الأمـر إحالـة المسـألة إلى    
اللجنة من جديد لكي تنظر فيها أثنـاء دورتهـا المقبلـة. وطُلـب إلى الأمانـة أن تتبـع عـن كثـب،         

) المتعلـق بإنشـاء الأونسـيترال،    ٢١-(د ٢٢٠٥تنقيح النص، صياغة قـرار الجمعيـة العامـة     لدى
  )٧١(مباشراً بولاية الأونسيترال. ارتباطاًوأن تتجنَّب الدخول في مجالات لا ترتبط 

ــذ          -٢٥٦ ــة لتنفي ــتي اتخــذتها الأمان ــالخطوات ال ــة، ب ــا الحالي ــاً، في دورته ــة علم وأحاطــت اللجن
بالبيانات التي قدمتـها الـدول في اللجنـة     أيضاًشار إليها أعلاه. وأُبلغت اللجنة قرارات اللجنة الم

السادسة بشأن هذا الموضوع ونتائج المشاورات غير الرسميـة الـتي عقـدت في تلـك الهيئـة بشـأن       
، ٧٠/١١٥مــن قــرار الجمعيــة العامــة (ه)  ٦المشــروع. وأحاطــت اللجنــة علمــاً أيضــاً بــالفقرة 

نة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والأربعـين،  المتعلق بتقرير لج
التي أشارت الجمعية العامة فيهـا إلى قراراتهـا الـتي تشـدد علـى ضـرورة تعزيـز الـدعم المقـدم إلى          
الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تنفيذ الالتزامـات الدوليـة لكـل منـها علـى الصـعيد المحلـي        

تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات، ورحبت فيها بالجهود التي يبذلها الأمين العـام  من خلال 
كــي يكفــل تعزيــز التنســيق والاتســاق فيمــا بــين كيانــات الأمــم المتحــدة ومــع الجهــات المانحــة    
والمستفيدين، وأحاطت علماً بالمناقشة الجارية في إطار اللجنة بشـأن سـبل تعزيـز الـدعم المقـدم      

 أُشـير و ول الأعضاء، بناء على طلبها، في تنفيذ الإصلاحات السليمة للقـوانين التجاريـة.  إلى الد
إلى أنَّ الهــدف هــو مســاعدة الــدول ولكــن بطريقــة لا تفــرض عليهــا بــأي شــكل كــان اعتمــاد  

  المذكرة التوجيهية.
ن وكان ما يلي معروضاً على اللجنة في هذه الدورة: (أ) تجميـع للتعليقـات الـواردة م ـ     -٢٥٧

والــتي تلقَّتــها الأمانــة ردا علــى مــذكِّرة شــفوية كانــت قــد     A/CN.9/845الــدول علــى الوثيقــة  
الثــاني)؛ و(ب) تعليــق  القســم، A/CN.9/882( ٢٠١٥تموز/يوليــه  ٢١عمَّمتــها علــى الــدول في 

ــة (أحيــل إلى الأمانــة في مــذكِّرة شــفوية مؤرَّخــة    ) ٢٠١٥تشــرين الأول/أكتــوبر  ٢٣مــن دول

                                                         
 .٢٤٨الفقرة  ،(A/70/17) ١٧ الملحق رقم، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون  )٧٠(

 .٢٥٢و ٢٥١المرجع نفسه، الفقرتان   )٧١(
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سخة من المذكِّرة التوجيهية التي أعدتها الأمانة عملاً بتلك التعليقات وعمَّمتـها علـى   على ن ردا
تشـرين الأول/   ٨(نسـخة   ٢٠١٥تشـرين الأول/أكتـوبر    ٨الدول في مـذكِّرة شـفوية مؤرَّخـة    

الثالث)؛ و(ج) مشروع مذكِّرة توجيهية بشـأن تعزيـز    القسم، A/CN.9/882) (٢٠١٥أكتوبر 
الأمم المتحدة إلى الدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء إصـلاحات سـليمة    الدعم المقدَّم من

للقانون التجاري، أُعدَّ وفقاً للمشاورات التي جـرت في اللجنـة السادسـة، والتعليقـات الـواردة      
)؛ و(د) تعليق مـن دولـة   A/CN.9/883( ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر  ٨من الدول على نسخة 

) ردا علــى مشــروع ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٢٠كِّرة شــفوية مؤرخــة (أحيــل إلى الأمانــة في مــذ
  ).A/CN.9/883 )A/CN.9/882/Add.1المذكِّرة التوجيهية الوارد في الوثيقة 

إلى  A/CN.9/883ونظـــرت اللجنـــة في مشـــروع المـــذكِّرة التوجيهيـــة الـــوارد في الوثيقـــة    - ٢٥٨
والتعليقات الواردة مـن الـدول بشـأن    جانب التعليق الوارد من دولة واحدة بشأن ذلك المشروع 

، طلـب  A/CN.9/882/Add.1الصيغ السابقة من مشروع المذكِّرة التوجيهية. وفيما يتعلق بالوثيقة 
 الإنكليزيـة الوفد مُعد التعليق الوارد في تلك الوثيقة إلى الأمانة أن تصـدر تصـويبا للنسـخة باللغـة     

ضــمن عبــارة "القائمــة علــى القواعــد" بهــدف  وللنســخ بســائر اللغــات مــن تلــك الوثيقــة، الــتي تت 
ــذفها. وطلـــب  ــاًحـ ــة     أيضـ ــن الوثيقـ ــية مـ ــخة الروسـ ــة في النسـ ــارات التاليـ ــوغ العبـ ــاد صـ أن يعـ

A/CN.9/883" ــارة " основанные на верховенстве права коммерческие отношения: عبـــ
ــرة     ــن الفقـ ــة الأولى مـ ــواردة في الجملـ ــارة "٩الـ  основанных на верховенстве права ، وعبـ

коммерческих отношений и международной торговли   ــن ــة الأولى مـ ــواردة في الجملـ " الـ
" коммерческих отношений, основанных на верховенстве права، وعبـــارة "١٩الفقـــرة 

ــرة    ــن الفقــ ــة الأولى مــ ــواردة في الجملــ ــانون   ٢٢الــ ــيادة القــ ــارات إلى ســ ــد أن الإشــ ، إذ وجــ
")верховенствo права  في تلــك العبــارات غــير مناســبة، وأن مــن الأنســب في تلــك الحــالات ("

" باللغة الروسية فيما يتعلق بمصـطلح "القائمـة علـى    основанных на правилaхاستخدام عبارة "
، وأنـه ينبغــي  A/CN.9/883المسـتخدم في النسـخة الإنكليزيـة مـن الوثيقـة      ) rule-based(القواعـد"  

ة الأخيرة في النص النهائي للمذكِّرة التوجيهيـة في جميـع الحـالات الـتي يشـير      استخدام هذه العبار
  فيها النص الإنكليزي إلى العلاقات التجارية والتجارة الدولية القائمة على القواعد.

عن القلـق إزاء الاقتـراح الـداعي إلى حـذف عبـارة "واحتـرام سـيادة القـانون"         أُعرِب و  -٢٥٩
. وبعــد المناقشــة، اتفقــت اللجنــة علــى الاستعاضــة عــن ٩يــة مــن الفقــرة الــواردة في الجملــة الثان

عبارة "واحترام سـيادة القـانون" بعبـارة "احتـرام الشـرعية/النظام القـائم علـى القواعـد" لجعلـها          
. ٥أقــرب إلى النســخة الفرنســية مــن الــنص، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن حــذف للحاشــية   

هتمـام خـاص لمسـألة الاتسـاق بـين مختلـف النسـخ        وشددت اللجنـة أيضـاً علـى ضـرورة إيـلاء ا     
  اللغوية من المذكِّرة التوجيهية عند وضع الصيغة النهائية للنص.



A/71/17 

V.16-04827 75 
 

واتفقت اللجنة على ضرورة حذف الحواشـي مـن الـنص النـهائي للمـذكِّرة التوجيهيـة         -٢٦٠
يترال مستخدمي المـذكِّرة التوجيهيـة بشـأن صـكوك الأونس ـ     إرشادباستثناء تلك التي تهدف إلى 

والحواشـي   ١٣وبشأن الموارد المتاحة على الإنترنت وغيرها من المعلومات الأساسـية (الحاشـية   
  ).٢٥إلى  ١٥من 
اللذين يشيران إلى قائمة بالمؤشرات الإرشـادية، اسـتمعت    ١٢والفقرة  بالمرفقوفيما يتعلق   - ٢٦١

إيراد إشارات إليه فيهـا. ووافقـت    اللجنة إلى اقتراح يفيد بفصل المرفق عن المذكِّرة التوجيهية وعدم
اللجنة على ذلك الاقتراح على أساس أنه ينبغي على مستوى العمل استخدام المرفـق، وإن لم يرفـق   
بالمذكِّرة التوجيهية كوثيقة سياسة عامة، كوثيقة داخلية من وثائق أمانة الأونسيترال، وذلك عنـدما  

والمــانحين  المصــلحةة مــع المعنــيين مــن أصــحاب دتــبرز الحاجــة لــه في التفــاوض بشــأن مشــاريع محــدَّ 
  وشركاء الأونسيترال المحتملين في مشاريع التعاون التقني والمساعدة التقنية.

ورهنــا بــالتغييرات المــذكورة أعــلاه، أقــرَّت اللجنــة نــص مشــروع المــذكِّرة التوجيهيــة      -٢٦٢
في صـيغته النهائيـة في ضـوء    وطلبت إلى الأمين العام أن يضـعه   ،A/CN.9/883 الوثيقةالوارد في 

المـــداولات الـــتي ســـتجرى في الـــدورة الحاليـــة، وأن يعمـــم الـــنص النـــهائي علـــى مســـتخدميه   
  .المستهدفين على أوسع نطاق ممكن

    
بل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال ترويج السُّ  - عاشراً  

    القانونية وتطبيقها
المعنونــة "تعزيــز السُّــبل والوســائل الــتي تكفــل   A/CN.9/873نظــرت اللجنــة في الوثيقــة   -٢٦٣

توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها"، التي توفر معلومـات عـن الحالـة الراهنـة     
لنظــام "كــلاوت" (الســوابق القضــائية المســتندة إلى نصــوص الأونســيترال) ونُبــذَتي الســوابق        

لبيع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكـيم التجـاري   لحدة القضائية المتعلقة باتفاقية الأمم المت
  الدولي (القانون النموذجي للتحكيم).

زالت تعتقد بأنَّ نظام "كـلاوت" يمثـل مـع النُّبـذتين أداة مُهمـة       وذكرت اللجنة أنها ما  -٢٦٤
عـدد   للترويج لتفسير موحَّد للقوانين المتعلقة بنصوص الأونسيترال ولاحظت مع التقدير تزايـد 

ــا في نظــام كــلاوت. فحــتى       ــة حالي ــة الممثَّل ــايو  ٩نصــوص الأونســيترال القانوني  ٢٠١٦أيار/م
عــدداً مــن مجموعــة خلاصــات   ١٦٦)، كــان قــد صــدر  A/CN.9/873(تــاريخ صــدور الوثيقــة  

  قضية تتعلق بالنصوص التشريعية التالية: ١ ٥٥١السوابق القضائية، تناولت 
  اتفاقية نيويورك  -   
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واتفاقية فتـرة   )٧٢()١٩٧٤فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك،  اتفاقية  -  
نيســان/أبريل  ١١التقــادم في البيــع الــدولي للبضــائع بصــيغتها المعدَّلــة ببروتوكــول 

  )٧٣((فيينا) ١٩٨٠
  )٧٤()١٩٧٨اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ،   -   
  عاتفاقية الأمم المتحدة للبي  -   
اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بالكفـــالات المســـتقلَّة وخطابـــات الاعتمـــاد الضـــامنة   -   

  )٧٥()١٩٩٥  (نيويورك،
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابـات الإلكترونيـة في العقـود الدوليـة       -  

  )٧٦()٢٠٠٥(نيويورك، 
  قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم  -  
    )٧٧()١٩٩٢ترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (قانون الأونسي  -   
  )٧٨()١٩٩٦(قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية   -   
  )٧٩()١٩٩٧قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (  -  

  )٨٠()٢٠٠١قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (  -    
اطت اللجنة علما بـأن غالبيـة الخلاصـات المنشـورة تشـير إلى دول أوروبـا الغربيـة        وأح  -٢٦٥

، قدمت إليها في دورتهـا  )A/CN.9/840حسبما أُشير إليه في مذكرة من الأمانة (ودول أخرى، 
وبالمقارنة بالأرقام الواردة في تلـك المـذكرة، يمكـن ملاحظـة      )٨١(.٢٠١٥الثامنة والأربعين عام 

ــة في  ــادة طفيف ــف في      زي ــاض طفي ــا الشــرقية وانخف ــن دول أوروب ــواردة م  الســوابق القضــائية ال
السوابق القضائية الواردة من الدول الأفريقية. وفيما يتعلق بالنصوص التشريعية المبلـغ عنـها في   

لبيـع والقـانون النمـوذجي    الأمـم المتحـدة ل  زالـت القضـايا المتعلقـة باتفاقيـة      نظام "كلاوت"، مـا 

                                                         
 .٢٦١١٩، الرقم ١٥١١المجلد مجموعة المعاهدات،  ،الأمم المتحدة  )٧٢(
 .٢٦١٢١، الرقم ١٥١١المرجع نفسه، المجلد   )٧٣(
 .٢٩٢١٥، الرقم ١٦٩٥المرجع نفسه، المجلد   )٧٤(
 .١٦٣، الصفحة ٣٨٠٣٠، الرقم ٢١٦٩المرجع نفسه، المجلد   )٧٥(
 .٦٠/٢١مرفق قرار الجمعية العامة   )٧٦(
 )، المرفق الأول.A/47/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم   )٧٧(
 .٥١/١٦٢ار الجمعية العامة مرفق قر  )٧٨(
 .٥٢/١٥٨مرفق قرار الجمعية العامة   )٧٩(
 .٥٦/٨٠مرفق قرار الجمعية العامة   )٨٠(
 .٢٥٣)، الفقرة A/70/17( ١٧الملحق رقم ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون  )٨١(
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يع في النظام وإن كانت هناك زيادة في القضايا المتعلقـة بقـانون الأونسـيترال    للتحكيم هي الأش
  .  نيويوركالنموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود واتفاقية 

ــمولة          -٢٦٦ ــرة المشـ ــدا في الفتـ ــا جديـ ــلا وطنيـ ــر مراسـ ــد عشـ ــيين أحـ ــة بتعـ ــت اللجنـ وأُبلغـ
ة المراسـلين الـوطنيين تتـألف    بالاستعراض، منهم اثنان يحلان محل مراسلين سـابقين، وبـأنَّ شـبك   

بــأنَّ ولايــة شــبكة المراســلين الــوطنيين   أيضــاًبلــدا. وأُبلغــت اللجنــة  ٣٥خــبيرا يمثلــون  ٧٤مــن 
وفــق مــا كانــت قــد قررتــه في دورتهــا الثانيــة والأربعــين،  ٢٠١٧ الحاليــة ســوف تنتــهي في عــام

نيين. ولاحظــت تعــين و/أو تعيــد تعــيين مراســليها الــوط  وأن علــى الــدول أن )٨٢(،٢٠٠٩ عــام
في المائـة مـن الخلاصـات المنشـورة في نظـام       ٤٧اللجنة أن المراسلين الوطنيين قد ساهموا بحوالي 

). وهـذا الـرقم متسـق    A/CN.9/840"كلاوت" منذ صدور آخر مذكرة للأمانة في هذا الشأن (
  ,٢٠١٥مع الرقم الذي قدِّم إلى اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين عام 

إلى وصـف مـوجز لوقـائع اجتمـاع المراسـلين الـوطنيين، الـذي         أيضاًتمعت اللجنة واس  -٢٦٧
، والـــذي شـــجع المشـــاركون فيـــه الأمانـــة علـــى زيـــادة نصـــوص  ٢٠١٥عقـــد في تموز/يوليـــه 

الأونسيترال المتاحة في نظام "كـلاوت" والشـروع في التعـاون مـع المنظمـات والمؤسسـات الـتي        
ــة بتلــك النصــوص لم    ــالج مواضــيع متعلق ــد الســوابق     تع ــد في النظــام مــن أجــل تحدي ــدخل بع  ت

  القضائية المتصلة بها.
ــلة في التـــرويج لنبـــذتي الســـوابق    أيضـــاًوأثنـــت اللجنـــة   -٢٦٨ علـــى جهـــود الأمانـــة المتواصـ

وأعربــت عــن تقــديرها لإتمــام الجولــة الجديــدة مــن تحــديثات نبــذة الســوابق القضــائية    القضــائية
    لبيع.الأمم المتحدة لالمتعلقة باتفاقية 

ــام          -٢٦٩ ــات نظ ــدة بيان ــل في تحــديث قاع ــديرها بشــأن ســير العم ــن تق ــة ع ــت اللجن  وأعرب
مــن  المتحـدة  "كـلاوت" ولاحظـت باهتمـام خـاص تعـاون الأمانـة مـع برنـامج متطـوعي الأمـم          

 الخلاصــات المنشــورة في أجــل مــلء قاعــدة البيانــات بالنصــوص الكاملــة للقــرارات الــواردة في  
ــابقة. ونوَّ  ــنوات الســـ ــبكي     الســـ ــع الشـــ ــأداء الموقـــ ــدير بـــ ــع التقـــ ــاً مـــ ــة أيضـــ ــت اللجنـــ  هـــ

www.newyorkconvention1958.org  والتنســيق النــاجح بينــه وبــين أعــلاه)  ١٩٧(انظــر الفقــرة
  نظام "كلاوت".

لمبذولـة بشـأن نظـام    وعلى غرار الدورات السابقة، أثنـت اللجنـة علـى جهـود الأمانـة ا       -٢٧٠
"كلاوت"، وأحاطت علما من جديد بطابع هذا النظام الذي يتطلـب مـوارد وفـيرة، وسـلمت     
ــدول        ــع ال ــة جمي ــه. ومــن ثم، ناشــدت اللجن ــوارد لاســتمرار عمل ــد مــن الم ــوفير المزي بضــرورة ت

                                                         
 .٣٧٠، الفقرة )A/64/17( ١٧الملحق رقم ، الدورة الرابعة والستون ،المرجع نفسه  )٨٢(
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مساعدة الأمانة في البحث عن مصادر التمويل المتاحـة علـى الصـعيد الـوطني مـن أجـل ضـمان        
  ارية هذا النظام في العمل.استمر

    
    والترويج لها القانونية حالة نصوص الأونسيترال - حادي عشر

نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقـة مـن أعمالهـا، وفي حالـة       -٢٧١
وأحاطــت اللجنــة  .)A/CN.9/876اتفاقيــة نيويــورك مســتندةً في ذلــك إلى مــذكِّرة مــن الأمانــة ( 

اً مع التقدير بمـا تلقَّتـه منـذ دورتهـا الثامنـة والأربعـين مـن معلومـات عمَّـا اتُّخـذ مـن تـدابير             علم
  تعاهدية وما سُنَّ من تشريعات.

وأحاطت اللجنة علمـاً أيضـاً بـالإجراءات والتشـريعات التاليـة الـتي أُبلِغـت بهـا الأمانـة            -٢٧٢
  بعد تقديم مذكِّرتها:

ــأن الش ـــ   (أ)   ــيوس بشـ ــة موريشـ ــة    - )٨٣(فافيةاتفاقيـ ــدا (دولـ ــا هولنـ ــت عليهـ وقَّعـ
  واحدة)؛  طرف

 اشــتُرع القــانون النمــوذجي بصــيغته المعدَّلــة في -النمــوذجي التحكــيم قــانون   (ب)  
  )٨٤()؛٢٠١٦في جمهورية كوريا ( ٢٠٠٦عام 

اشـتُرع   - )٨٥()٢٠٠٢قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الـدولي (   (ج)  
  ).٢٠١٢في ماليزيا (

 أيضـاً وفي معرض النظر في التأثير الأوسع لنصوص الأونسيترال، أحاطت اللجنة علمـاً    -٢٧٣
)، ومــا لأدلــة A/CN.9/874بالثبــت المرجعــي للمؤلفــات الحديثــة المتصــلة بأعمــال الأونســيترال (

الأونســيترال التشــريعية وأدلــة الممارســات والنصــوص التعاقديــة الصــادرة عــن الأونســيترال مــن 
ن في المؤلفات الأكاديمية والمهنية. ولاحظت اللجنة أهمية تيسـير اتبـاع نهـج    نحو المبيَّتأثير على ال

شـامل في إعــداد الثبـت المرجعــي وضـرورة البقــاء علـى علــم بأنشـطة المنظمــات غـير الحكوميــة       
العاملــة في ميــدان القــانون التجــاري الــدولي. وفي هــذا الصــدد، اســتذكرت اللجنــة طلبــها إلى    

الـتي تُـدعى إلى حضـور دوراتهـا السـنوية، التـبرُّع بنسـخ مـن دورياتهـا           ،لحكوميةالمنظمات غير ا
وتقاريرها السنوية وسائر منشوراتها إلى مكتبة الأونسـيترال القانونيـة حـتى يتسـنى استعراضـها،      

                                                         
 .لم تدخل الاتفاقية بعدُ حيِّز النفاذ، فبدء نفاذها يتطلب وجود ثلاث دول أطراف فيها  )٨٣(

 يعدل هذا التشريع القانون التشريعي السابق المستند إلى القانون النموذجي غير المعدَّل.  )٨٤(

جمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الوثائق الرسمية لل. وانظر أيضاً ٥٧/١٨مرفق قرار الجمعية العامة   )٨٥(
 .)، المرفق الأولA/57/17( ١٧الملحق رقم 
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وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها لجميـع المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي           )٨٦(وكررت ذلك الطلـب. 
ــة مــن      تبرعــت بمــواد. ولاحظــت  ــة والمقبل ــة، علــى وجــه الخصــوص، إضــافة الأعــداد الحالي اللجن

(المركـــز البلجيكـــي  b-Arbitraالـــدوريات التاليـــة إلى مقتنيـــات مكتبـــة الأونســـيترال القانونيـــة:  
 Chinese Journal of Private International Law and Comparative Lawللتحكـــيم والتوفيـــق)،  

(رابطــة إنســول  International Insolvency Reviewولي الخــاص)، (الجمعيــة الصــينية للقــانون الــد 
(معهد القـانون والتكنولوجيـا،    Masaryk University Journal of Law and Technologyالدولية)، 

(الرابطـــة الدوليــة للمـــوانئ والمرافـــئ)،   Ports & Harborsكليــة الحقـــوق، جامعــة ماســـاريك)،   
Revue de l’Arbitrage لجنة التح)  ،(كيم الفرنسـيةWorld SME News    الرابطـة العالميـة للمؤسسـات) 
(الجمعيـة الصـينية للقـانون     Wuhan University International Law Reviewالصغيرة والمتوسـطة)،  

  الدولي الخاص).
    

    التنسيق والتعاون  - عشر ثاني
    مسائل عامة  - ألف  

ــة (     -٢٧٤ ــذكِّرة مــن الأمان ــة م ــى اللجن )، تتضــمن معلومــات عــن  A/CN.9/875عُرضــت عل
أنشطة المنظمات الدولية العاملة في ميدان القانون التجاري الـدولي الـتي شـاركت فيهـا الأمانـة      

). وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها     A/CN.9/838منذ تقديم آخر مذكِّرة إلى اللجنـة بهـذا الشـأن (   
لأمم المتحـدة وخارجهـا.   لانخراط الأمانة في العمل مع عدد كبير من المنظمات داخل منظومة ا

مـؤتمر الأمـم   فقد شاركت الأمانـة، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، في أنشـطة المنظمـات التاليـة:         
المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة، ولجنـة الأمـم    

نـة الأمـم المتحـدة الاقتصـادية     ولجالمتحدة الاقتصـادية لأوروبـا، وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة،       
والمجموعـة المشـتركة بـين وكـالات الأمـم المتحـدة والمعنيـة        والاجتماعية لآسيا والمحـيط الهـادئ،   

بالتجــارة والقــدرات الإنتاجيــة، والبنــك الــدولي، ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي لآســيا والمحــيط   
ــاون     ــة التعـ ــاص، ومنظمـ ــدولي الخـ ــانون الـ ــاي للقـ ــؤتمر لاهـ ــادئ، ومـ ــدان   الهـ ــة في الميـ والتنميـ

    .الاقتصادي، واليونيدروا، ومنظمة التجارة العالمية
وكمثال على الجهود الجارية، أحاطت اللجنة علمـاً مـع الارتيـاح بأنشـطة التنسـيق الـتي         -٢٧٥

يُشارك فيها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا، وكذلك بالأنشطة المتعلقـة بسـيادة   
  الات عمل الأمم المتحدة والكيانات الأخرى التي لها صلة بعمل الأونسيترال.القانون في مج

                                                         
 .٢٦٤)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٨٦(
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ولاحظت اللجنة أيضـاً أن الأمانـة شـاركت في أفرقـة خـبراء وأفرقـة عاملـة وجلسـات           -٢٧٦
المعلومــات والخــبرات وتفــادي الازدواجيــة في نــواتج الأعمــال. ولاحظــت  تبــادلعامــة بغــرض 

ــة كــذلك أن العمــل التنســيقي    ــا ينطــوي علــى ســفر لحضــور اجتماعــات تلــك     اللجن كــثيراً م
المنظمات وإنفاق أموال مخصصة للسفر في مهام رسمية. وعاودت اللجنة تأكيد أهمية اضـطلاع  
الأونسيترال بهذا العمل نظراً لكونها الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة الـتي تعـنى   

  تأييدها لاستخدام مخصصات السفر لذلك الغرض.بالقانون التجاري الدولي، وأعربت عن 
 أشـارت وفيما يتعلق بأنشـطة التنسـيق مـع منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي،           -٢٧٧

شــروع مشــترك لتــرويج التحكــيم التجــاري ومعــايير الأونســيترال الخاصــة   القيــام بمأهميــة إلى اللجنــة 
 المتوسطية،- سنوي لدوائر التحكيم التجاري الأوروبية بالشفافية من خلال الاشتراك في تنظيم مؤتمر

ــائع المــؤتمر،       يَتْبَعــه ــة أن تنشــر وق ــة إلى الأمان ــائع ذلــك المــؤتمر. ومــن ثم، طلبــت اللجن نشــر وق
  ذلك إلكترونيا، وأن تعممها على نطاق واسع على جميع الهيئات المهتمة.  في  بما

ن في مجــال قــانون العقــود التجاريــة الدوليــة إلى "المقتــرح المشــترك بشــأن التعــاو أُشــيرو  -٢٧٨
ــة   A/CN.9/892التركيــز علــى عقــود البيــع)" (  (مــع ). وأُوضــح أن عــدداً مــن المنظمــات الدولي

ــدَّم في الســنوات الخمســين الأخــيرة عــدة مســاهمات مُهمــة علــى       ــة قَ ــة وغــير الحكومي الحكومي
اســقته تــدريجيا. وأُضــيف أن الصــعيدين العــالمي والإقليمــي في عمليــة توحيــد قــانون العقــود ومن

تلك الجهود التشريعية كانت متكاملة إلى حد بعيد، ولكـن المعلومـات المتعلقـة بطبيعـة العلاقـة      
فيما بينها ليست ميسـورة المنـال دائمـاً. ومـن ثم، فـإن الجهـات المختلفـة المهتمـة باعتمـاد ذلـك           

كـن أن تواجـه صـعوبات في    الكم الهائـل مـن النصـوص التشـريعية أو تطبيقهـا أو اسـتخدامها يم      
  استبانة النصوص المناسبة ووضعها في إطارها الصحيح.

ــود         -٢٧٩ ــانون العق ــدان ق ــه في مي ــرح يهــدف إلى تســهيل التوجُّ ــن ثم، أُشــير إلى أن المقت وم
الموحَّد، مع التركيز على عقود البيع، بتجميع النصـوص ذات الصـلة وتقـديم شـرح وجيـز لهـا،       

نصوص الأخرى. وأوضح أن النص الإرشـادي الناشـئ عـن ذلـك يمكـن      بما في ذلك علاقتها بال
، أن يسهم إسهاماً كبيراً في اعتماد النصوص الموحَّدة وتفسيرها واسـتخدامها علـى نحـو متسـق    

. وأُضـيف أن المـراد هـو تنفيـذ هـذه العمليـة       وتعزيز المبادئ التي تقوم عليها، مثل حريـة التعاقـد  
يرتـأى القيـام بهـذا العمـل علـى مسـتوى        رد المتاحـة وأنـه لا  بمشاركة خبراء وضمن حدود المـوا 

  فريق عامل في المستقبل القريب.



A/71/17 

V.16-04827 81 
 

واستُذكر أن مجلس الشـؤون العامـة والسياسـات التـابع لمـؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي           -٢٨٠
وأن مجلــس إدارة اليونيــدروا قــد أوصــى الجمعيــة العامــة  )٨٧(الخــاص كــان قــد رحَّــب بــالمقترح،

  )٨٨(.٢٠١٩-٢٠١٧بإدراج المشروع في برنامج عملها لفترة السنوات الثلاث لليونيدروا 
وبعد المناقشة، أقـرَّت اللجنـة "المقتـرح المشـترك بشـأن التعـاون في مجـال قـانون العقـود            -٢٨١

التجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع)"، وطلبت إلى الأمانة أن تنفذ قـرار اللجنـة هـذا    
ر لاهاي للقانون الـدولي الخـاص واليونيـدروا، وأن تقـدم إليهـا تقـارير دوريـة        بالتنسيق مع مؤتم

  عن سير ذلك العمل.
 عقـود وبعد إسـناد العمـل المتعلـق بقـانون العقـود التجاريـة الدوليـة (مـع التركيـز علـى             -٢٨٢

البيــع)، طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة أن تجسِّــد هــذا القــرار في برنامجهــا الخــاص بالمنشــورات وأن   
نص نهائي ينبثـق مـن ذلـك العمـل في المسـتقبل، بمـا في        تدابير أخرى لضمان نشر أيِّ تتخذ أيَّ

  ذلك إلكترونيا وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
    

    تقارير المنظمات الدولية الأخرى  - باء  
ليـة،  أحاطت اللجنة علماً بالكلمات التي أُلقيت باسم المنظمـات الحكوميـة الدوليـة التا     -٢٨٣

  والتي يرد أدناه ملخَّص لها.
    

    اليونيدروا  -١  
أفاد الأمين العام لليونيدروا عن أهم أنشـطة اليونيـدروا منـذ دورة الأونسـيترال الثامنـة        -٢٨٤

  . وأُبلغت اللجنة، على وجه الخصوص، بما يلي:٢٠١٥والأربعين، عام 
ــدروا وا     (أ)   ــانوني المشــترك بــين اليوني ــدليل الق ــاد بشــأن  بعــد إنجــاز ال لفــاو والإيف

المُزارعة التعاقديـة، الـذي أُعـد بالتشـارك مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة (الفـاو)            
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، واصل اليونيدروا تعاونه مع شركائه علـى تـرويج   

  ذلك الدليل وتنفيذه؛

                                                         
، والمتاحة في ٢٠١٦من وثيقة الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها المجلس في آذار/مارس  ٢٣انظر الفقرة   )٨٧(

 .www.hcch.net/en/governance/council-on-general-affairsع التالي: الموق

 ,Unidroit Governing Councilانظر ملخص استنتاجات مجلس إدارة اليونيدروا في دورته الخامسة والتسعين (  )٨٨(

Summary of the Conclusions, 95th Session, Rome, 18-20 May 2016, C.D. (95) Misc. 2, para. 18 المتاح في ،(
 .www.unidroit.org/english/governments/councildocuments/2016session/cd-95-misc02-e.pdf الموقع التالي:
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المعــدات المنقولــة (اتفاقيــة كيــب  اتفاقيــة الضــمانات الدوليــة علــى مــا انفكــت  (ب)  
بروتوكـول الطـائرات وبروتوكـول    الأمـر بالنسـبة ل   وكـذلك تجتذب انضمامات جديدة، تاون) 

، عُقدت الدورة الرابعـة للجنـة التحضـيرية    ٢٠١٥وفي كانون الأول/ديسمبر السكك الحديدية. 
ك مشــروع النظــام لبروتوكــول الفضــاء، الــتي أقــرَّت اللــوائح التنظيميــة للســجل الــدولي، وكــذل  

الداخلي للجنة الخبراء التابعة للسلطة المشـرفة فيمـا يخـص بروتوكـول اتفاقيـة الضـمانات الدوليـة        
علــى المعــدات المنقولــة المتعلــق بالمســائل الخاصــة بــالموجودات الفضــائية. كمــا أُحــرز تقــدُّم كــبير   

 الزراعــة والتعــدين بشــأن البروتوكــول الرابــع المحتمــل الــذي يتنــاول المســائل الــتي تخــص معــدات  
، والذي عُقد بشـأنه اجتماعـان مثمـران جـدا لفريـق دراسـي، في تشـرين الأول/أكتـوبر         والتشييد
ــدِّم المشــروع    ٢٠١٦وآذار/مــارس  ٢٠١٥ ، بمشــاركة قَيِّمــة مــن جانــب الأونســيترال. وقــد قُ

  الأولي للبروتوكول إلى مجلس الإدارة؛
 ة والتســعين، التعــديلات المقترحــة علــىأقــرَّ مجلــس الإدارة، في دورتــه الخامســ  (ج)  

مبادئ العقود التجاريـة الدوليـة، الـتي تهـدف إلى معالجـة الاحتياجـات الخاصـة للعقـود الطويلـة          
الأمد، وأَذِن بنشر طبعـة جديـدة، تعـرف بــ"مبادئ اليونيـدروا بشـأن العقـود التجاريـة الدوليـة          

  "؛٢٠١٦لعام 
نون الأوروبي علــى مواءمــة المبــادئ  يواصــل اليونيــدروا عملــه مــع معهــد القــا    (د)  

ــة        ــة عــبر الوطني ــدروا بشــأن الإجــراءات المدني ــانون الأمريكــي واليوني المشــتركة بــين معهــد الق
  )، بغية صوغ قواعد إقليمية خاصة بأوروبا؛٢٠٠٤  (لعام

من المتوقع أن تقدِّم اللجنة المعنيـة بقضـايا الأسـواق الناهضـة والمتابَعـة والتنفيـذ،         (ه)  
نشئت من أجل المساعدة على تـرويج وتنفيـذ اتفاقيـة اليونيـدروا بشـأن القواعـد الموضـوعية        التي أُ

 المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لـدى وسـيط (اتفاقيـة جنيـف)، مشـروع الـدليل التشـريعي بشـأن        
 خريـف المبادئ والقواعد القـادرة علـى تعزيـز الاتجـار في الأوراق الماليـة في الأسـواق الناهضـة في        

  ؛٢٠١٦ام ع
ــه الخامســة والتســعين، في مشــروع       (و)   ــاء دورت ــدروا، أثن نظــر مجلــس إدارة اليوني

. وكـان مـن بـين المشـاريع الـتي وافـق       ٢٠١٩-٢٠١٧برنامج العمـل الثلاثـي السـنوات للفتـرة     
مجلس الإدارة علـى إيصـاء الجمعيـة العامـة لليونيـدروا باعتمادهـا في دورتهـا الخامسـة والسـبعين          

إرشــادية بشــأن النصــوص الموجــودة في مجــال قــانون البيــع الــدولي، بالتعــاون مــع   إعــداد وثيقــة 
)، ومشــروع أعــلاه ٢٨٠اللجنــة ومــؤتمر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص (انظــر أيضــاً الفقــرة   

جديــد يُضــطَلع بــه بالتعــاون مــع المنظمــات الــتي يقــع مقرهــا في رومــا، يتعلــق بعقــود اســتثمار    
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 دى نظره في برنامج العمل، قد أولى عنايـة خاصـة لتفـادي أيِّ   الأراضي. ولوحظ أن المجلس، ل
  تضارب أو تداخل مع أعمال المنظمات الأخرى، وخصوصاً اللجنة؛

ــذكرى         (ز)   ــالاً بال ــة والمحاضــرات احتف ــؤتمرات الدولي ــد سلســلة مــن الم يجــري عق
  السنوية التسعين لإنشاء اليونيدروا.

    
    مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص  -٢  

أعـــرب ممثـــل للمكتـــب الـــدائم عـــن تقـــديره لاســـتمرار التعـــاون بـــين مـــؤتمر لاهـــاي     -٢٨٥
واليونيدروا والأونسيترال بشأن عدد من المشـاريع المختلفـة. وذُكـر أن مـؤتمر لاهـاي قـد أتـاح        
في مناسبات مختلفة، ضمن سياق ذلك التعاون، خبراته في مشاريع القانون الدولي الخـاص الـتي   

شترك لدى المنظمات الثلاث، وأنه مستعد لمواصلة الإسـهام في مشـاريع مماثلـة    تحظى باهتمام م
أخــرى في المســتقبل. وطُلــب أيضــاً إلى الأمانــة أن تشــارك في المشــاريع الــتي يضــطلع بهــا مــؤتمر  

  لاهاي حاليا لتقديم مساهمات قيِّمة.
  

لى حضور المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة إ  - جيم  
    دورات الأونسيترال 

اســـتذكرت اللجنـــة في دورتهـــا الحاليـــة أنهـــا كانـــت قـــد اعتمـــدت، في دورتهـــا الثالثـــة     - ٢٨٦
، ملخَّــص الاســتنتاجات المتعلقـة بالنظــام الــداخلي للأونســيترال وطرائــق  ٢٠١٠والأربعـين، عــام  

ث عنـد الاقتضـاء،   من ذلك الملخَّـص، قـرَّرت اللجنـة أن تضـع، وتُحـدِّ      ٩وفي الفقرة  )٨٩(عملها.
حضـور دورات  إلى قائمة بأسماء المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي سبق أن دُعيـت  

اللجنة. واستذكرت اللجنة أيضاً أن الأمانة دأبت، منذ تلك الـدورة، علـى إبـلاغ اللجنـة سـنويا      
في دورتهــا الثامنــة عــن المنظمــات المضــافة إلى القائمــة. واســتذكرت اللجنــة كــذلك أنهــا طلبــت    

ــة ، ٢٠١٥والأربعــين، عــام   ــدِّمإلى الأمان ــد عــرض تقريرهــا الشــفوي عــن المنظمــات     ،أن تق عن
حضور دورات الأونسيترال، تعليقات بشأن كيفيـة إيفـاء المنظمـات المـدعوَّة     إلى الجديدة المدعوَّة 

  )٩٠(ير الحكومية الجديدة.حديثاً بالمعايير التي طبقتها الأمانة في اتخاذ قرارها بدعوة المنظمات غ
، أضـيفت إلى  ٢٠١٥وأحاطت اللجنة علماً بأنه، منذ دورتهـا الثامنـة والأربعـين، عـام       -٢٨٧

ــدعوَّة     ــة الم ــة:   إلى قائمــة المنظمــات غــير الحكومي حضــور دورات الأونســيترال المنظمــات التالي

                                                         
 )، المرفق الثالث.A/65/17( ١٧امة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية الع  )٨٩(

 .٢٨٠)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٩٠(
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ســاطة الدوليــة في شــبكة المحكَّمــات الدوليــة؛ المنتــدى الأوروبي للســجلات التجاريــة؛ غرفــة الو 
)؛ الأكاديميـة الدوليـة للوسـطاء؛    GSMAفلورنسا؛ الجمعية الدوليـة لشـبكات الهـاتف المحمـول (    

هيئة التحكيم الدولي التابعة لغرفـة التجـارة والصـناعة في بـيلاروس. وثمـة منظمـة واحـدة، هـي         
نـة طلبـاً منـها    رابطة الكومنولث لأجهزة إصلاح القوانين، أُزيلت من القائمة عندما تلقت الأما

. وأحاطت اللجنة علماً بالأسباب التي دعـت الأمانـة إلى اتخـاذ    ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٣بذلك في 
حضور دورات الأونسيترال وأفرقتـها  إلى قرارها بدعوة تلك المنظمات غير الحكومية الإضافية 

إلى ا العاملة. وأُبلغت اللجنـة أيضـاً بـرفض طلبـات مقدَّمـة مـن منظمـات غـير حكوميـة لـدعوته          
  حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة وبأسباب ذلك الرفض.

، أضـيفت  ٢٠١٥وأحاطت اللجنة علمـاً أيضـاً بأنـه، منـذ دورتهـا الثامنـة والأربعـين، عـام           -٢٨٨
حضــور دورات الأونســيترال وأفرقتــها العاملــة  إلى إلى قائمــة المنظمــات الحكوميــة الدوليــة المــدعوَّة  

 .٢٠١٥كـانون الأول/ديسـمبر    ٢٢يبية، بناء على طلبـها المقـدَّم إلى الأمانـة في    محكمة العدل الكار
تغييرات أخرى أدخلتـها الأمانـة علـى قائمـة المنظمـات الحكوميـة الدوليـة وغـير الحكوميـة           وثمة

حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة، لكن تلك التغييرات كانـت تحريريـة،   إلى المدعوَّة 
  ساً في تعديلات لأسماء المنظمات وصيغها المختصرة.إذ تمثلت أسا

ــالفقرة      -٢٨٩ ــه، عمــلاً ب ــة علمــاً كــذلك بأن ــة    ٨وأحاطــت اللجن ــة العام ــراري الجمعي مــن ق
، جــرى تــذكير جميــع الــدول ٧٠/١١٥مــن قــرار الجمعيــة  ٧، والفقــرة ٦٩/١١٥و ٦٨/١٠٦

ســيترال، بأحكــام النظــام والمنظمــات المــدعوَّة، عنــد توجيــه الــدعوة إليهــا لحضــور دورات الأون
الداخلي للأونسيترال وطرائق عملها. وقد نُفِّذ ذلك التذكير بتضـمين الـدعوات الموجَّهـة إليهـا     
إشارة إلى صفحة شبكية مخصصة في موقـع الأونسـيترال الشـبكي، يمكـن مـن خلالهـا الاطـلاع        

  لي وطرائق عملها.بسهولة على وثائق الأونسيترال الرسمية الرئيسية المتعلقة بنظامها الداخ
ــة    -٢٩٠ ــت اللجن ــالورحَّب ــل والمتقرير ب ــات،  الحفصَّ ــل بالمعلوم ــة    اف ــا الأمان ــه إليه ــذي قدَّمت ال

أعـلاه). وأقـرَّت    ٢٨٦(انظـر الفقـرة    ٢٠١٥في دورتها الثامنة والأربعين، عام  هااستجابة لطلب
  لجديدة.اللجنة ما اتخذته الأمانة من قرارات بشأن قبول المنظمات غير الحكومية ا

    
    حضور الأونسيترال الإقليمي - ثالث عشر

عُرضــت علـــى اللجنـــة مـــذكرة مـــن الأمانـــة عـــن الأنشـــطة الـــتي اضـــطلع بهـــا مركـــز    -٢٩١
ــة        ــادئ ("المركــز الإقليمــي") (الوثيق ــيا والمحــيط اله )، A/CN.9/877الأونســيترال الإقليمــي لآس

    واستمعت اللجنة إلى تقرير شفوي من رئيس المركز الإقليمي.
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وأقـرت اللجنـة بالتقـدم الملمـوس الـذي أحــرز بفضـل الأنشـطة الإقليميـة للأمانـة علــى            -٢٩٢
سـيما   مستوى التوعية واعتماد وتنفيـذ معـايير متسـقة وعصـرية للقـانون التجـاري الـدولي، ولا       

تلــك الــتي وضــعتها الأونســيترال، وأكــدت علــى الأهميــة المتناميــة للمركــز الإقليمــي في زيــادة     
  لإقليمية في عمل الأونسيترال.الإسهامات ا

 :عن تأييد قوي لمختلف الأنشطة التي اضـطلعت بهـا الأمانـة والـتي اسـتهدفت     أُعرِب و  -٢٩٣
(أ) تقديم خدمات بنـاء القـدرات والمسـاعدة التقنيـة إلى دول في منطقـة آسـيا والمحـيط الهـادئ،         

دعـم مبـادرات القطـاعين     في ذلـك المنظمـات الدوليـة والإقليميـة والمصـارف الإنمائيـة؛ (ب)       بما
العام والخاص ومبادرات المجتمـع المـدني الراميـة إلى تعزيـز التجـارة الدوليـة والتنميـة مـن خـلال          

سـيما   تعزيز اليقين في المعاملات التجارية الدولية بنشر قواعـد التجـارة الدوليـة ومعاييرهـا، ولا    
ليميـة بشـأن القـانون التجـاري     تلك التي وضعتها الأونسيترال؛ (ج) بناء شراكات وتحالفات إق

الــدولي والمشــاركة فيهــا، بمــا في ذلــك شــراكات وتحالفــات مــع ســائر صــناديق الأمــم المتحــدة   
وبرامجها ووكالاتها المتخصصة المعنية؛ (د) تعزيز المعلومات والمعارف والإحصاءات مـن خـلال   

صـــل تنظـــيم إحاطـــات وحلقـــات عمـــل وحلقـــات دراســـية وعـــبر المنشـــورات ووســـائط التوا 
الاجتمــاعي وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، بمــا في ذلــك باســتخدام اللغــات الإقليميــة؛   

  العمل كصلة وصل بين الدول والأونسيترال بشأن أنشطة اللجنة غير التشريعية.    (ه)
ــة للمشــاركة في أطــر الأمــم المتحــدة للشــراكات        - ٢٩٤ ــة علمــا بخطــط الأمان وأحاطــت اللجن

) ووضـع بـرامج إقليميـة متعـددة السـنوات وممنهجـة       ٢٠١٧اطية الشعبية في (جمهورية لاو الديمقر
ــة مجــالات رئيســية، وهــي:     ــة؛     (أ)تركــز علــى ثلاث ــوانين التجاري ــة للق ــذ إصــلاحات متكامل تنفي

تقـديم خـدمات    تقديم المعونة لصالح التجارة، ومتابعـة  (ج)تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛   (ب)
أقل البلـدان نمـوا والبلـدان     سيما في  حتياجات وطويلة الأجل، ولابناء قدرات مصممة حسب الا

الناميــة غــير الســاحلية والــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة في منطقــة آســيا والمحــيط الهــادئ، وذلــك   
عمومـا، بالتعـاون والتنسـيق الـوثيقين       بهدف كفالة الاتساق بين القـوانين والاسـتقرار الاقتصـادي   

  المنطقة. في مجال إصلاح القوانين التجارية فيمع المؤسسات الناشطة 
وشُجع المركز الإقليمي على تخصيص مزيد من موارده للترويج لنصوص الأونسـيترال    -٢٩٥

في سياق الأطر الإقليمية للتكامل والتعاون الاقتصادي، بما فيهـا، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر،      
  دي لآسيا والمحيط الهادئ.رابطة أمم جنوب شرق آسيا ورابطة التعاون الاقتصا

 وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تشارك بفاعلية في أنشطة جمع التبرعـات لـتمكين المركـز     -٢٩٦
  الإقليمي من الاضطلاع بأنشطته، وحثت الدول الأعضاء على تقديم تبرعات لهذا المشروع.  
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ليمـي. وأُبلغـت   ولاحظت اللجنة أن هذه السنة هي السنة الخامسة لتشغيل المركـز الإق   -٢٩٧
اللجنة بأن الأمانة سوف تتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين في منطقة آسيا والمحـيط الهـادئ   

خـلال تلـك الفتـرة. ومـن المتوقـع أيضـاً       والدروس المستخلصة من أجل تقييم الإنجازات المحققة 
ر أن يســـاهم ذلـــك التقيـــيم في تحديـــد دور المركـــز الإقليمـــي علـــى نحـــو أدق وفي وضـــع إطـــا  

للأولويات الإقليمية من أجل تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج في جميع أنحاء المنطقـة بهـدف تلبيـة    
  الاحتياجات المحددة للمنطقة في مجال بناء القدرات وخدمات المساعدة التقنية.  

 أيلـول/  ١٦ولاحظت اللجنة مع التقدير تبادل الرسائل بين الأمم المتحدة والصـين في    -٢٩٨
علـى مـذكرة تفـاهم     ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر  ٢٦، وما تلاه من توقيع في ٢٠١٥سبتمبر 

بـين الأمـم المتحــدة وحكومـة منطقـة هونــغ كونـغ الصـينية الإداريــة الخاصـة بشـأن المســاهمة في         
توفير خبير للمركز الإقليمي علـى سـبيل الإعـارة مـع عـدم رد التكـاليف، وتـوفير خـبير قـانوني          

. وأعربت اللجنـة عـن   ينز الإقليمي في مجال التعاون والمساعدة التقنيللمشاركة في أنشطة المرك
  امتنانها لحكومة الصين على دعمها لعمليات المركز الإقليمي.

وأعربــت حكومــة جمهوريــة كوريــا عــن اســتعدادها للاســتمرار في دعــم عمــل المركــز    -٢٩٩
 لأولى الـتي اتفـق عليهـا في   الإقليمي، وتمديد فترة مساهمتها إلى ما بعـد فتـرة السـنوات الخمـس ا    

 إلى عـام  ٢٠١٧وذلك لفترة إضـافية مـدتها خمـس سـنوات تغطـي الفتـرة مـن عـام          ٢٠١١عام 
دولار مقدمــة إلى صــندوق الأونســيترال    ٤٥٠ ٠٠٠، بمســاهمة ماليــة ســنوية قــدرها    ٢٠٢١

الاستئماني للندوات، إضافة إلى ما سبق لها أن قدمته من مكاتـب ومعـدات وأثـاث. ووسـعت     
مـن نطـاق عرضـها ليشـمل تـوفير خـبير قـانوني علـى أسـاس الإعـارة مـع             أيضاًورية كوريا جمه

عدم رد التكاليف للمشاركة في تنفيذ أنشطة التعـاون والمسـاعدة التقنيـة علـى مـدى السـنوات       
القادمــة. وأُبلغــت اللجنــة بــأن الأمانــة قــد شــرعت في إضــفاء الطــابع الرسمــي علــى الترتيبــات     

يع نطاق ذلك العرض، بما في ذلك إدخال التعديلات اللازمـة علـى مـذكرة    اللازمة لعملية توس
بـين الأمـم المتحـدة ووزارة العـدل ومدينـة       ٢٠١١تشرين الثـاني/نوفمبر   ١٨التفاهم الموقعة في 

  إنشيون في جمهورية كوريا.
وأعربــت اللجنــة عــن امتنانهــا لحكومــة جمهوريــة كوريــا علــى عرضــها الســخي بشــأن     -٣٠٠

ق مســاهمتها، ممـا يســمح بمواصـلة تشــغيل المركـز الإقليمــي لفتـرة مــا بعـد مشــروع      توسـيع نطـا  
ذات الصــلة وإجــراءات ولوائحهــا المرحلـة التجريبيــة الأولى، مــع مراعــاة قواعــد الأمــم المتحــدة  

  .في الأمم المتحدة الموافقة الداخلية لمكتب الشؤون القانونية
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اس التعاون، بوسائل منها الاتفاقات الرسميـة  وشجعت اللجنةُ الأمانةَ على مواصلة التم  -٣٠١
مع أصحاب المصلحة الإقليميين، بما في ذلـك المصـارف الإنمائيـة، وذلـك بهـدف كفالـة تنسـيق        
وتمويل أنشطة وخدمات المساعدة التقنية وبناء القـدرات الراميـة إلى التـرويج لاعتمـاد نصـوص      

  الأونسيترال في المنطقة.
عنــه في دورات ســابقة والــذي يفيــد بأنــه، نظــراً أُعــرِب ي الــذي واســتذكرت اللجنــة الــرأ  - ٣٠٢

لأهميــة الحضــور الإقليمــي في التوعيــة بعمــل الأونســيترال، ولا ســيما في التشــجيع علــى اعتمــاد          
نصوص الأونسـيترال وتفسـيرها تفسـيرا موحـدا، ونظـراً للنجـاح الـذي حققتـه أنشـطة هـذا المركـز            

لتكـرار نمـوذج هـذا المركـز في منـاطق أخـرى. وطُلـب إلى        الإقليمي، ينبغي بـذل مزيـد مـن الجهـود     
مراكـز   الأمانة أن تواصل مشاوراتها حول إمكانيـة إنشـاء مراكـز إقليميـة أخـرى للأونسـيترال و/أو      

لبناء القدرات. ومع أنه يُتوقع من موظفي الأمانة تكريس بعض وقتهم في تشـغيل المراكـز الإقليميـة    
مــا، بمــا في ذلــك مــن خــلال تــدريب مــوظفي المشــاريع، فقــد  أو مســاعدة تلــك المراكــز علــى نحــو 

أوصت اللجنة باتبـاع نهـج متـوازن للتأكـد مـن أن الفوائـد الناتجـة عـن إنشـاء مركـز إقليمـي تفـوق             
  تكاليف مرتبطة بالوقت الذي يقضيه موظفو الأمانة في تنفيذ أنشطة ذلك المركز. دائماً أيَّ

    
  سيادة القانون على الصعيدين  دور الأونسيترال في تعزيز - رابع عشر

    الوطني والدولي
    مقدِّمة  - ألف  

اســتذكرت اللجنــة أنَّ البنــد المتعلــق بــدور الأونســيترال في تعزيــز ســيادة القــانون علــى   -٣٠٣
الصعيدين الـوطني والـدولي لا يـزال مـدرجاً في جـدول أعمالهـا منـذ دورتهـا الحاديـة والأربعـين           

أن تضـمِّن  ب ـالجمعية العامة  التي وجهتها إليها دعوةلتجابةً لوذلك اس )٩١(،٢٠٠٨المعقودة عام 
واســتذكرت  )٩٢(الحــالي في تعزيــز ســيادة القــانون. هــاتقريرهــا إلى الجمعيــة تعليقــات علــى دور

اللجنة كذلك أنَّها دأبت، منذ تلك الدورة، على تضمين تقاريرها السـنوية إلى الجمعيـة العامـة    
دة القــانون علــى الصـعيدين الــوطني والــدولي، في ســياقات  تعليقـات علــى دورهــا في تعزيـز ســيا  
زاعات. وأعربــت اللجنــة عــن اقتناعهــا بــأنَّ تعزيــز ســيادة  ـمنــها إعــادة الإعمــار بعــد انتــهاء الن ــ

                                                         
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، للاطلاع على قرار اللجنة بشأن إدراج هذا البند في جدول أعمالها، انظر   )٩١(

  .١١٣-١١١)، الجزء الثاني، الفقرات A/62/17( ١٧، الملحق رقم والستونية الدورة الثان
 ؛١٠، الفقرة ٦٥/٣٢؛ و٩، الفقرة ٦٤/١١٦؛ و٧، الفقرة ٦٣/١٢٨؛ و٣، الفقرة ٦٢/٧٠قرارات الجمعية العامة   )٩٢(

  .١٧، الفقرة ٦٩/١٢٣؛ و١٤، الفقرة ٦٨/١١٦؛ و١٤، الفقرة ٦٧/٩٧؛ و١٢، الفقرة ٦٦/١٠٢و
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المتحـدة   القانون في العلاقات التجارية ينبغي أنْ يكون جزءاً لا يتجزَّأ من جدول أعمال الأمـم 
الجمعيـة  وأيَّـدت   )٩٣(،قـانون علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي     الأعم فيما يتعلق بتعزيز سـيادة ال 

  )٩٤(العامة هذا الرأي.

الأمانـة عـن    هت ـ، إلى تقريـر شـفوي قدَّم  التاسعة والأربعينواستمعت اللجنة، في دورتها   -٣٠٤
ويـرد ملخَّـص    )٩٥(والأربعـين.  الثامنـة تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتَّخذتها اللجنة في دورتها 

  باء أدناه. القسمفي ر ولقرارات اللجنة ذات الصلة للتقري
، بأنهـا تـرى   ٢٠١٠واستذكرت اللجنة أنهـا أفـادت في دورتهـا الثالثـة والأربعـين، عـام         -٣٠٥

أن من الضروري إجراء حوار منتظم مع الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون، مـن  
القـانون، ومواكبـة التقـدم المحـرز في إدمـاج       خلال الوحدة المخصصة للمساعدة في مجال سيادة

أعمال الأونسيترال في الأنشطة المشتركة التي تقوم بها الأمـم المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون.      
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة أن تــنظم جلســة إحاطــة مــن جانــب الوحــدة     

مرة كل سنتين، عندما تكـون دورة اللجنـة   المخصصة للمساعدة في مجال سيادة القانون، تُعقد 
وبنـاءً علـى ذلـك، عقـدت جلسـتا إحاطـة في دورتي اللجنـة الخامسـة          )٩٦(معقودة في نيويـورك. 

وفي الدورة الحالية، نُظِّمت للجنـة جلسـة إحاطـة أخـرى في      )٩٧(والأربعين والسابعة والأربعين.
مجــال ســيادة القــانون. ويــرد في مجــال ســيادة القــانون أدارتهــا الوحــدة المخصصــة للمســاعدة في 

 جيم أدناه ملخص لوقائع تلك الجلسة. القسم

                                                         
)، Corr.1و A/63/17، والتصويب (١٧ثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم الو  )٩٣(

؛ ٤١٩- ٤١٣)، الفقرات A/64/17( ١٧الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٣٨٦  الفقرة
؛ والمرجع نفسه، ٣٣٦- ٣١٣ات )، الفقرA/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم والمرجع نفسه، 

الدورة السابعة ؛ والمرجع نفسه، ٣٢١- ٢٩٩)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 
الدورة الثامنة والستون، الملحق ؛ والمرجع نفسه، ٢٢٧- ١٩٥)، الفقرات A/67/17( ١٧والستون، الملحق رقم 

، الدورة التاسعة والستون؛ والمرجع نفسه، ٢٩١- ٢٦٧رات ، الفق)Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧رقم 
 ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٢٤٠- ٢١٥)، الفقرات A/69/17( ١٧  الملحق رقم

)A/70/17،( ٣٢٤-٣١٨ الفقرات.  
، ٦٦/٩٤؛ و١٤-١٢، الفقرات ٦٥/٢١؛ و١٤، الفقرة ٦٤/١١١؛ و١١، الفقرة ٦٣/١٢٠قرارات ال  )٩٤(

؛ ١٢، الفقرة ٦٩/١١٥؛ و١٢، الفقرة ٦٨/١٠٦؛ و١٨-١٦، الفقرات ٦٧/٨٩؛ و١٧-١٥ الفقرات
  .١١، الفقرة ٧٠/١١٥و

 .٣٠١و ٣٠٠الفقرتان )، A/70/17( ١٧، الملحق رقم السبعونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٩٥(

  .٣٣٥لفقرة )، اA/65/17( ١٧، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه  )٩٦(
  ؛٢١٠-١٩٩)، الفقرات A/67/17( ١٧، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه  )٩٧(

  .٢٣٣-٢٢٩)، الفقرات A/69/17( ١٧، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم والمرجع نفسه
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بشــأن ســيادة القــانون علـــى     ٧٠/١١٨وأحاطــت اللجنــة علمــاً بقــرار الجمعيـــة العامــة        - ٣٠٦
منـه، اللجنـة إلى مواصـلة تضـمين      ٢٠، الذي دعـت الجمعيـة، في الفقـرة    والدوليالصعيدين الوطني 

قـاتٍ بشـأن دورهـا الحـالي في تعزيـز سـيادة القـانون. وقـررت اللجنـة أن          تقاريرها المقدمة إليهـا تعلي 
تركــز في تعليقاتهــا المقدمــة إلى الجمعيــة العامــة علــى ممارســات الــدول في تنفيــذ المعاهــدات المتعــددة  
الأطراف المنبثقة من عمل الأونسيترال وعلى التدابير العملية الرامية إلى تيسير الاحتكـام إلى العدالـة   

 ٢٣اق القانون التجاري، وخصوصاً للمنشآت الصغرى والصـغيرة والمتوسـطة، وفقـاً للفقـرة     في سي
من ذلك القرار. وقد صيغت تلك التعليقات إثر حلقة نقاش نُظِّمت بشـأن هـذا الموضـوع وشـارك     

  وترد التعليقات وملخص لحقلة النقاش في القسم دال أدناه. فيها خبراء مدعوون.
    

    ت ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة في دورتها الثامنة والأربعينتنفيذ القرارا  - باء  
ــدول الأعضــاء في        -٣٠٧ ــة والأربعــين إلى ال ــا الثامن ــا طلبــت في دورته ــة أنه اســتذكرت اللجن

الأونســيترال وإلى مكتــب دورتهــا الحاليــة وأمانتــها اتخــاذ التــدابير المناســبة لضــمان الحفــاظ علــى 
ــة الخاصــة بالأ   ــن     التطــورات الإيجابي ــة م ــا إن أمكــن، في المراحــل التالي ــل وتعزيزه ونســيترال، ب

ولــدى اعتمــاد هــذه الخطــة وتنفيــذها،   ٢٠١٥المفاوضــات المتعلقــة بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  
وفي المؤشـرات الـتي    ٢٠١٥سيما في الوثيقتين الختاميتين لمؤتمر أديس أبابا ومؤتمر قمة عـام   ولا

  )٩٨(وغاياتها. ستُشفَع بأهداف التنمية المستدامة

من الوثيقـة الختاميـة للمـؤتمر     ٨٩ولاحظت اللجنة بارتياح أن الدول أعربت، في الفقرة   - ٣٠٨
 ٢٠١٥تموز/يوليـه   ١٦إلى  ١٣الدولي الثالـث لتمويـل التنميـة، الـذي عُقـد في أديـس أبابـا، مـن         

يئـة القانونيـة   عن تأييـدها لمـا تضـطلع بـه الأونسـيترال، باعتبارهـا اله       )٩٩((خطة عمل أديس أبابا)،
الأساسية في منظومة الأمـم المتحـدة في ميـدان القـانون التجـاري الـدولي، مـن جهـود ومبـادرات          
تهدف إلى زيادة التنسيق والتعاون بشأن الأنشطة القانونية للمنظمات الدوليـة والإقليميـة العاملـة    

ين الـوطني والـدولي في   علـى الصـعيد   في ميدان القانون التجاري الدولي وإلى تعزيز سيادة القانون
يتجـزأ مـن خطـة     . وأحاطت اللجنـة علمـاً بـأن خطـة عمـل أديـس أبابـا هـي جـزء لا         هذا الميدان

  )١٠٠(.٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٥، التي اعتمدتها الدول في ٢٠٣٠  التنمية المستدامة لعام
يـة  وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بأن لهـا صـلة بعـدد مـن الغايـات الـواردة في خطـة التنم         -٣٠٩

، وأعربــت عــن تقــديرها لتضــمين موقــع الأونســيترال الشــبكي صــفحة  ٢٠٣٠المســتدامة لعــام 
                                                         

  .٣٠٠ ةالفقر ،)A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٩٨(
  .٦٩/٣١٣الجمعية العامة قرار   )٩٩(
  .٤٠، الفقرة ٧٠/١قرار الجمعية العامة  )١٠٠(
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شبكية جديدة تعطي فكرة عامة عـن دور الأونسـيترال في تلـك الخطـة، بمـا فيهـا الجـزء المتعلـق         
  .أعلاه) ٢٥٤(انظر الفقرة  بتعزيز سيادة القانون

عمل المشتركة بين الوكـالات والمعنيـة   وأيدت اللجنة مشاركة أمانتها في أعمال فرقة ال  -٣١٠
بتمويل التنمية، التي شكَّلها الأمين العام من أجل: (أ) اسـتعراض التقـدم المحـرز في تنفيـذ خطـة      
عمل أديس أبابا؛ و(ب) إسداء المشورة لعملية المتابعة الحكومية الدولية بهـذا الشـأن. ورحبـت    

ــه ٢٠١٦لعــام  قــة العمــل الافتتــاحي المتعلــق بالأونســيترال في تقريــر فر  القســماللجنــة ب ، بمــا في
  من خطة عمل أديس أبابا. ٨٩الإطار المقترح لرصد التقدم في تنفيذ الفقرة 

وأخيراً، أُبلغت اللجنة عن الجهود التي بذلتها أمانتـها مـن أجـل تجسـيد الشـواغل المتعلقـة         - ٣١١
إعداده فريق الخبراء المشـترك بـين   بالقانون التجاري الدولي في إطار المؤشرات العالمية الذي يقوم ب

الوكالات المعني بمؤشرات أهـداف التنميـة المسـتدامة. ودعـت اللجنـة الـدول الأعضـاء في الفريـق         
  إلى التأكد من عدم إغفال إطار المؤشرات العالمية مجالات عمل الأونسيترال.

شــاف أوجــه وعــاودت اللجنــة تأكيــد الــدعوة الموجَّهــة إلى أمانتــها بــأن تواصــل استك    -٣١٢
التضافر وتوسيع نطاق التواصل ليشـمل وفـود الـدول لـدى مختلـف هيئـات الأمـم المتحـدة مـن          

 )١٠١(أجــل زيــادة تعريفهــا بعمــل الأونســيترال وأهميتــه لمجــالات عمــل الأمــم المتحــدة الأخــرى.  
بدي تأييد للتواصل مع مختلف هيئات منظومة الأمـم المتحـدة العاملـة علـى الصـعيد القطـري       وأُ

ديها تكليـف بتقـديم المسـاعدة في إصـلاح القـوانين المحليـة، سـواء في سـياق تعزيـز سـيادة           التي ل ـ
القــانون أم تعزيــز التنميــة أم ســياق آخــر، لكــي تــدمج في أعمالهــا علــى النحــو المناســب تعزيــز   

  سيادة القانون في العلاقات التجارية بصفة عامة ومعايير الأونسيترال بصفة خاصة.
    

    ة المتعلقة بسيادة القانونملخص الإحاط  - جيم  
أطلــع مــدير الوحــدة المخصصــة للمســاعدة في مجــال ســيادة القــانون، التابعــة للمكتــب    -٣١٣

التنفيذي للأمين العام، اللجنة على التطورات المتعلقة بخطة الأمم المتحدة بشأن سـيادة القـانون   
  ,٢٠١٤يترال في عام التي حدثت منذ تقديم الإحاطة المتعلقة بسيادة القانون إلى الأونس

مـن خطـة    ٣-١٦اللجنة إلى إدماج جوانب متعلقة بسيادة القانون في الغاية  وأشارت  -٣١٤
ــام    ــة المســتدامة لع ــة     ٢٠٣٠التنمي ، وإلى العمــل الجــاري بشــأن المؤشــرات الخاصــة بتلــك الغاي

الجهـود   لسيادة القانون من أثر شامل في تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة. وأشـارت إلى أن   وما
التي بذلتها الوحدة المخصصة للمساعدة في مجال سيادة القانون من أجل توسـيع نطـاق المؤشـر    

                                                         
  .٢٨٤ لفقرةا )،A/69/17( ١٧، الملحق رقم التاسعة والستونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )١٠١(
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ليشــمل مســائل العدالــة المدنيــة لم تُكلَّــل بالنجــاح وأن المؤشــر    ٣-١٦العــالمي الخــاص بالغايــة  
وأكثـر   ز، في الغالب، على مسـائل القـانون الجنـائي. وذُكـر أن التوصُّـل إلى متابعـة أشمـل       سيركِّ

للتقــدم المحــرز في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ســوف يتطلــب تــدعيما بالمعطيــات الســياقية 
استحداث مؤشرات إضافية علـى الصـعيدين الإقليمـي والـوطني. إذ إن العمليـات المضـطلع بهـا        
علــى الصــعيد الــوطني ســتقوم بالــدور الرئيســي، مــع قيــام عمليــات المتابعــة والاســتعراض علــى   

  العالمي بدور مكمِّل ومساند لها.الصعيد 
ولاحظت اللجنة أن هناك كيانات مختلفـة تابعـة للأمـم المتحـدة تنفِّـذ مبـادرات لتعزيـز          -٣١٥

القدرات الوطنية في مجال جمع وتحليل البيانات اللازمـة لرصـد التقـدم في تنفيـذ أهـداف التنميـة       
  منهما:واستُرعي انتباه اللجنة بصفة خاصة إلى اثنين  .المستدامة
، ١٦التحالف العالمي، الـذي يهـدف إلى تعزيـز الإبـلاغ الفعـال بشـأن الغايـة          (أ)  

ــامج        ــدول الأعضــاء والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص ويتــولى برن والــذي يضــم ممــثلين عــن ال
المتحدة تسـهيل عملـه، إذ سـيقوم بالتنسـيق والتواصـل مـع سـائر كيانـات الأمـم المتحـدة            الأمم

  قتضاء؛ووكالاتها حسب الا
مبادرة مجموعة الأمم المتحـدة الإنمائيـة، الراميـة إلى دعـم أفرقـة الأمـم المتحـدة          (ب)  

ــة        ــدة مــن خــلال إطــار الأمــم المتحــدة للمســاعدة الإنمائي ــذ الخطــة الجدي ــة في مجــال تنفي القطري
ة (اختصاراً: "إطار المساعدة الإنمائيـة") الخـاص بكـل منـها. وتُـدعى هـذه المبـادرة بــ"استراتيجي        

في خطـط   ٢٠٣٠التعمـيم إلى إدمـاج خطـة    حيث يشـير  التعميم والتسريع ودعم السياسات": 
التنمية الوطنية والمحلية، وكذلك في مخصصات الميزانية، وما يتبع ذلك من صوغ أُطر المسـاعدة  

التســريع إلى توجيــه المــوارد وفقــاً لمجــالات يشــير الإنمائيــة اللازمــة لــدعم تنفيــذ تلــك الخطــط؛ و 
دعـم السياسـات إلى تزويـد الأمـم المتحـدة الجهـات       يشير وية المستبانة في عملية التعميم؛ والأول

الفاعلة الوطنية، في الوقـت المناسـب، بمسـاعدة في شـكل مهـارات وخـبرات فنيـة. وتـوفِّر هـذه          
ــا مشــتركاً    ــة   لانخــراط الاســتراتيجية مــورداً مرجعي ــة الأمــم المتحــدة القطري في العمــل مــع  أفرق

ــا ــام خــاص لعناصــر       ت والشــركاء بشــأن  الحكوم ــلاء اهتم ــع إي ــة المســتدامة، م ــداف التنمي أه
  الشراكات والبيانات والمساءلة، التي تشمل مختلف القطاعات.

وأُبلغــت اللجنــة بــأن تقــارير الأمــين العــام عــن أنشــطة الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة     -٣١٦
ة بسـيادة القـانون الـتي تضـطلع بهـا مختلـف       القانون تُواصِل تقديم أمثلة إيضاحية للأنشطة المتعلق ـ

كيانات الأمم المتحدة التي هـي أعضـاء في الفريـق التنسـيقي والمرجعـي المعـني بسـيادة القـانون،         
  فيها الأونسيترال في ميدان القانون التجاري الدولي.  بما
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ــدير الوحــدة المخصصــة للمســاعدة في مجــال ســيادة        -٣١٧ ــديرها لم ــة عــن تق وأعربــت اللجن
ــذ معــايير القــانون     القــا ــأن تنفي ــد اقتناعهــا ب الخــاص  نون لمــا قدمــه مــن إحاطــة، وعــاودت تأكي

في التجــارة الدوليــة يمثــل ضــرورة أساســية لــدفع خطــى الحوكمــة   العصــرية واســتخدامها فعليــا
الرشــيدة واســتدامة التنميــة الاقتصــادية والقضــاء علــى الفقــر والجــوع. ومــن ثم، ينبغــي إدمــاج   

ون في العلاقــات التجاريــة في صــميم جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة الأعــم   تعزيــز ســيادة القــان 
الهــادف إلى تعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي. وشــجعت اللجنــة الأمــين  

تتطلـع   إلى أنهـا  اللجنـة  وأشـارت العام على استنباط آليات عملية فعالة لتحقيق ذلك الإدمـاج.  
رز في هذا الشـأن في الإحاطـة القادمـة عـن سـيادة القـانون الـتي        م المحللاستماع إلى عرض للتقدُّ

  .٢٠١٨الحادية والخمسين، عام  تهاستقدَّم في دور
    

    تعليقات الأونسيترال المقدَّمة إلى الجمعية العامة  - دال  
موجز حلقة النقاش المتعلقة بممارسات الدول في تنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف   - ١  

    عمل الأونسيترالالمنبثقة من 
مـن المناسـب مناقشـته في الوقـت الـراهن      يتسم بالأهميـة و الموضوع أنَّ اعتبر المتكلمون   -٣١٨
 ،ط الضوء على أهمية دور الأونسـيترال لِّتطلب المزيد من التعمق في التحليل والمتابعة. وسُيوأنه 

سيما مـن خـلال التوفيـق     لافي تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية، و ،مراء فيه الذي لا
  ج البلدان المتفاوتة في مراتب التنمية وبين النظم القانونية المختلفة.هُبين آراء ونُ

وأشار المتكلمون إلى مختلف العوامل المؤثرة على تنفيذ الدول للمعاهـدات المنبثقـة مـن      -٣١٩
ت عـن المعاهـدات   عمل الأونسيترال، مع تسليط الضوء على السـمات الـتي تميـز تلـك المعاهـدا     

خاصة على أهميـة مسـتوى   صفة الدولية المبرمة في مجالات أخرى من القانون. وجرى التأكيد ب
الدعم المقدم من الجهـات الفاعلـة غـير الحكوميـة المحليـة (دوائـر الصـناعة ومجموعـات أصـحاب          
ــادية       ــروف الاقتصـ ــير الظـ ــدولي وتغـ ــهد الـ ــوء المشـ ــه في ضـ ــدى كثافتـ ــرى) ومـ ــالح الأخـ المصـ

إلى أن من بين العوامـل الـتي ينبغـي أن تؤخـذ      أيضاًكنولوجية والممارسات التجارية. وأُشير والت
بعين الاعتبار الحاجة إلى إيجاد مشهد سياسي محلي دينامي يمكن أن يؤدي إلى تغـير السياسـات   
والأولويـــات وضـــرورة التبـــاري في التعامـــل مـــع المعاهـــدات المبرمـــة في إطـــار فـــروع القـــانون 

كما يلزم أن تؤخذ في الاعتبار في بعض البلـدان الحاجـة إلى التوفيـق بـين الآراء علـى      الأخرى. 
  المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات.

ــذها لأن         -٣٢٠ ــى المعاهــدات وتنفي ــى التصــديق عل ــا عل ــدرة محلي ــوافر الق ــة ت وأُشــير إلى أهمي
معارف متخصصة لفهمهـا.   معاهدات القانون التجاري الدولي غالبا ما تكون معقدةً وتتطلب
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وقيل إن وضـع مـذكرات تفسـيرية للمعاهـدات ومشـاركة الـدول بصـورة مناسـبة في عمليـات          
صنع المعاهدات وتزويدها بالمساعدات التقنية اللازمة لتنفيذ المعاهدات كلها عوامـل مفيـدة في   

  بناء هذه القدرات.
أن تلتـزم بالتصـديق عليهـا.     إلى أن بعـض الـدول توقـع المعاهـدات دون     أُشـير ومع ذلـك،    - ٣٢١

ولتعزيز مسـتوى الالتـزام لـدى الـدول بالسـعي إلى التصـديق علـى المعاهـدات، اقتُـرح زيـادة عـدد            
الــدوائر الحكوميــة المعنيــة في هــذا الشــأن بمــا يتجــاوز وزارات الخارجيــة والعــدل ليشــمل وزارات   

أجـل تحقيـق المواءمـة    مـن  ية المبذولة على أهمية الجهود الإقليم أيضاًالمالية والتجارة. وجرى التأكيد 
بـــين القـــوانين التجاريـــة وتوحيـــدها في منطقـــة معينـــة، مثـــل الجهـــود المبذولـــة في رابطـــة التعـــاون 

وصـي بإنشـاء منتـدى مكـرس لهـذا الغـرض علـى الصـعيدين         الاقتصادي لآسـيا والمحـيط الهـادئ. وأُ   
لمتعلقــة بتنفيــذ اتفاقيــات القــانون الــدولي والإقليمــي يمكــن فيــه للــدول أن تجتمــع لتبــادل الخــبرات ا 

المحافـل مـن أجـل تحديـد العقبـات الـتي تعتـرض سـبيل         هـذه  التجاري ومناقشتها. ويمكن اسـتخدام  
الحلـول اللازمـة للتغلـب عليهـا، بمـا يشـمل إمكانيـة        اسـتبانة  التصديق على المعاهـدات وتنفيـذها، و  

يـات يمكـن أن تكـون مفيـدة،     إدخال تعـديلات علـى تصـاميم المعاهـدات ومضـمونها. وهـذه العمل      
  بشأن المعاهدات المحتمل إبرامها في المستقبل. أيضاًفحسب، بل  سابقاالمعاهدات المبرمة  بشأن لا

وأكَّد متكلمون على أهمية التوصُّل إلى تفسـير وتطبيـق موحَّـدين للمعاهـدات مـن أجـل         -٣٢٢
(انظـر الفصـل العاشـر     هـذا الصـدد  تنفيذها تنفيذاً فعالاً. وأقروا بدور نظام "كـلاوت" والنبـذ في   

إلى أن الــدول ملزمــة دوليــا، بموجــب معاهــدات القــانون التجــاري الــدولي، بــأن   أُشــير. وأعــلاه)
تراعي على النحو الواجب في تفسير المعاهدات طابعهـا الـدولي وضـرورة تعزيـز تطبيقهـا بشـكل       

فسَّـر تلـك المعاهـدات تفسـيرا     أن تُذلـك  يستلزم و .موحد ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية
مستقلا عن القوانين والمفاهيم المحلية لا في ضوئها، ما لم يكن تفسـيرها علـى هـذا النحـو مقبـولا      

  أو إلزاميا بموجب المعاهدة نفسها.
قــانون  ولـوحظ أن اللجــوء غــير المـبرر إلى المفــاهيم المحليــة أو مفـاهيم مســتمدة مــن أيِّ     -٣٢٣
إطـار معاهـدات القـانون التجـاري الـدولي       في التفسيرية التي قد تنشأآخر لحل المشاكل  مفضَّل

قــد يفســد الغــرض الفعلــي المتــوخى مــن هــذه الصــكوك، وهــو إيجــاد قــانون موحــد يهــدف إلى 
تحقيق اليقين القانوني وإزالة الحواجز القانونية في التجارة الدولية. كمـا أن هـذه المفـاهيم يمكـن     

التفسير وتقوض مقبولية معاهدات القـانون التجـاري الـدولي     أن تؤدي إلى تطاحن في اتجاهات
معاهـدة لحرمـان    على الصعيد العالمي (مما يدفع الأطراف إلى أن تختـار الامتنـاع عـن تطبيـق أيِّ    

ــي لتلــك          ــى تفســيره المحل ــتي يكتســبها مــن الاعتمــاد عل ــزة التنافســية ال الطــرف الآخــر مــن المي
ن المعاهدة تمثل قانونا محايدا يمكن للأطـراف اللجـوء   المعاهدة). ومن ثم، سوف تتقوض فكرة أ
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ــدة.         ــداخلي لأي طــرف مــن الأطــراف المتعاق ــانون ال ــق الق ــدما ترغــب في تجنــب تطبي ــه عن إلي
والنتيجة الحتمية لذلك إضعاف القدرة على التنبؤ بالقوانين والتعويل عليها، وهـي القـدرة الـتي    

  تكاليف المعاملات. توضع المعاهدات من أجل تعزيزها، وكذلك زيادة
وممــا قــد يســاعد علــى التغلــب علــى الآثــار المــدمرة للاتجاهــات ذات المنــاحي الداخليــة    -٣٢٤

والخارجية في تفسير صـكوك القـانون التجـاري الـدولي تغـيير الافتراضـات والمفـاهيم الأساسـية         
 القـانون  التي تبرر هذه الاتجاهات. ورُئي أن من الضروري لتحقيق تلـك الغايـة تـدريس معـايير    

التجاري الدولي في كليات القانون، باعتبارهـا شـريحة مسـتقلة متميـزة مـن القواعـد الـتي يمكـن         
  نة.أن تنطبق على معاملات تجارية معيَّ

وأخيراً، أكـدت المناقشـة أهميـة التنسـيق والتعـاون بـين الهيئـات المعنيـة بوضـع القواعـد في             - ٣٢٥
ادي القواعـد والتفسـيرات المتضـاربة، والاسـتفادة مـن      تف ـمن أجل مجال القانون التجاري الدولي، 

المزايا النسبية للجهات المعنية باستخدام الخبرات الفنية المتوافرة لدى كل منها بمزيد مـن الكفـاءة.   
ولوحظ أن مجموعـة دائـرة الكيانـات المعنيـة بصـوغ القواعـد في مجـال التجـارة الدوليـة قـد زادت           

  ائية المتعددة الأطراف ومؤسسات مالية دولية أخرى.وباتت تشمل الآن المصارف الإنم
مت اقتراحــات مــن أجــل التنســيق والتعــاون بــين الكيانــات ذات الصــلة لتحســين  دِّوقُــ  -٣٢٦

هياكلهما وتوطيد طابعهما المؤسسي. وطريقة العمل الحالية تعتمـد إلى حـد كـبير علـى حسـن      
ي لضـمان التقسـيم الواضـح للعمـل     النوايا لـدى أمانـات الجهـات المعنيـة، وهـذا وحـده لا يكف ـ      

أمثلـة علـى ضـروب مـن التعـاون النـاجح في       وقُـدِّمت  ووضع خطط اسـتراتيجية طويلـة الأمـد.    
(انظـر   اليونيدروا في مجال قانون العقود الدوليـة مؤتمر لاهاي والآونة الأخيرة بين الأونسيترال و

ثـل مـن التعـاون في    . وقيـل إن مـن الضـروري تحقيـق مسـتوى مما     أعـلاه)  ٢٨٢-٢٧٨الفقرات 
مجــالات أخــرى. ويبــدو أن هنــاك حاجــة ملحــة لهــذا التعــاون علــى وجــه الخصــوص في مجــال     

  المصالح الضمانية/المعاملات المضمونة، الذي تعالجه ست منظمات على الأقل.
اقتراحات من أجل رصد الاتفاقيـات المنبثقـة مـن عمـل الأونسـيترال، اسـتناداً       وقُدِّمت   -٣٢٧

إلى أن السـمات المميـزة لصـكوك     أُشـير ودة بالفعل في إطار معاهـدات أخـرى. و  إلى أمثلة موج
القانون التجاري الدولي (مثل الأحكام المتعلقة باستقلالية الطرفين) تتطلب ضـروبا مـن العنايـة    
الخاصة، مثل تقديم تقارير عـن مـدى اسـتخدام نصوصـها لـدى الأطـراف مـن القطـاع الخـاص          

الأخرى، بالإضافة إلى التقارير المقدمة من الدول عـن حالـة التصـديق    والمحاكم والجهات المعنية 
  على تلك المعاهدات ومدى التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجبها.
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إلى أن مــن العوامـل الأخــرى المــؤثرة علــى   أُشــيروخـلال المناقشــات الــتي أعقبـت ذلــك،     - ٣٢٨
دِّمت أمثلة عن المعاهـدات الـتي أخفقـت في تحقيـق     التصديق على المعاهدات مستوى تعقيدها، فقُ

الغــرض منــها لفــرط طموحاتهــا، علــى الــرغم مــن الجهــود اللاحقــة الــتي بذلتــها الــدول لتصــحيح  
علــى ألا تقتصــر الجهــود   ،نطاقهــا وهيكلــها ومضــمونها. ورُئــي أن تحســين التنســيق عامــل مهــم   

ات، إذ لا ينبغـي التـهوين مـن أهميـة دور     المبذولة في هذا الشأن على التعـاون المشـترك بـين الأمان ـ   
  هو دور لا غنى عنه.فالدول الأعضاء التي لديها كيانات متعددة معنية بصوغ القواعد، 

عــن التأييــد للفكــرة القائلــة بــأن جــودة النصــوص تتوقــف علــى نوعيــة الوفــود.  أُعــرِب و  -٣٢٩
  وفودها. يفية التي تشكل بهاأنه استذكر أنه ليس للمنظمات الدولية أن تملي على الدول الك بيد

وأثير تساؤل عما إذا كانت السوابق القضائية المشار إليهـا في نظـام "كـلاوت" يقصـد       -٣٣٠
بها أن تعامل معاملـة السـوابق الملزمـة. وردا علـى ذلـك، أكـد المتكلمـون بالإجمـاع أن القضـايا          

سوابق المقـررة بموجـب القـانون    الواردة في نظام "كلاوت" والنبذ لا يمكن أبداً أن تجبَّ قيمة ال
الــداخلي المنطبــق. غــير أنهــا تمثــل مصــدراً هامــا للمعلومــات للمحــاكم وهيئــات التحكــيم،           

سيما أنها يمكن أن تشير إلى الاتجاهات السائدة، ولهذا السـبب، قـد تعتـبر مقنعـة في تفسـير       ولا
  معايير القانون التجاري الدولي المنبثقة من عمل الأونسيترال.

وكان هناك تأييد عام لتنظيم حلقات نقاش حول سيادة القـانون في الـدورات المقبلـة.      -٣٣١
وطلــب مــن الأمانــة أن تكفــل، في تشــكيل حلقــات النقــاش الــتي ســتتناول في المســتقبل ســيادة   

  القانون، التمثيل المتوازن لنظامي القانون الأنغلوسكسوني والقانون المدني.
    

لقة بالتدابير العملية لتيسير الاحتكام إلى العدالة في سياق موجز حلقة النقاش المتع  - ٢  
    القانون التجاري، ولا سيما تيسيره للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة

ولا سـيما أحكامـه ذات    )١٠٢(استُذكر في سياق موضوع النقاش إعـلان سـيادة القـانون،     - ٣٣٢
ــه مــن أعمــال ترمــي إلى  لمــا تضــوأُثــني علــى الأونســيترال   )١٠٣(الصــلة بالأونســيترال.  ةإزالــطلع ب

لعقبات القانونية أمام التجـارة الدوليـة مـن خـلال مواءمـة القـانون التجـاري الـدولي مـع الحـرص           ا
على تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف، دون المساس بالنظم المحليـة والقـيم السياسـية     نفسهالوقت   في
أن المثـال   أيضـاً  مختلف المجموعـات. وذكـر   الاجتماعية السائدة في الدول، والتوفيق بين مصالح  أو

ــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر)         ــني بتســوية المنازع ــث (المع ــل الثال ــق العام  الأخــير بشــأن الفري
  بيَّن مدى التزام أساليب عمل الأونسيترال بسيادة القانون. الفصل الخامس أعلاه)  (انظر

                                                         
  .٦٧/١قرار الجمعية العامة  )١٠٢(
  .٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٠٣(



A/71/17 

96 V.16-04827 

 

ســــوبي المباشــــر في بيئــــة التجــــارة وأُلمــــح إلى دور تســــوية المنازعــــات بالاتصــــال الحا  -٣٣٣
ــات         ــة بشــأن تســوية المنازع ــيترال التقني ــارة إلى ملاحظــات الأونس ــك بالإش ــة، وذل الإلكتروني

. أعـلاه)  ٢١٧(انظـر الفقـرة    بالاتصال الحاسوبي المباشر التي اعتمدتها اللجنة في دورتهـا الحاليـة  
رئي أنها تمثـل مرجعـا هامـا لكـلٍّ مـن       ومع أن تلك الملاحظات التقنية لا تُعد نصا معياريا، فقد

مقدمي خدمات التسوية الحاسـوبية ومسـتخدميها الـذين يعملـون حاليـا وفقـاً لقواعـد متباينـة.         
وبما أن تلـك الملاحظـات التقنيـة تمثـل أول وثيقـة دوليـة تتنـاول هـذا الموضـوع، فقـد كـان مـن             

مواءمــة الممارســات في مجــال  المتوقــع أن يســتخدمها الممارســون علــى نطــاق واســع فتــؤدي إلى 
  تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.

حاليا من أجل تيسـير الاحتكـام إلى    الدولوأشار متكلمون إلى الممارسات التي تتبعها   -٣٣٤
مساعدة من منظمات حكومية دولية ومنظمـات غـير   بالاستفادة في حالات كثيرة من العدالة، 

قبيل المحاكم المتنقلة والعدالة الإلكترونية وآليات العدالة غـير الرسميـة.   حكومية تعنى بمسائل من 
وأولي اهتمـــام خـــاص للوســـائل الحاليـــة والمســـتجدة المســـتخدمة في تيســـير احتكـــام المنشـــآت  
الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى العدالة، لأن تلك المنشآت غالباً ما تتحمل الجزء الأكـبر مـن   

الة في سياق القـانون التجـاري. وسـيقت أمثلـة علـى مـا تواجهـه تلـك         تبعات اختلال نظم العد
، منها ارتفاع تكـاليف المعـاملات،   من صعوبات معيَّنة المنشآت في سعيها للاحتكام إلى العدالة

والمشاكل المتعلقة بالحصول على مساعدة قانونية معقولة التكلفة من جهات مؤهلـة، واخـتلال   
ات في المنازعات التي تضع تلـك المنشـآت في مواجهـة منشـآت     توازن القوى وتفاوت الإمكاني

  اقتصادية أكبر حجماً وموظفي دول، والفساد.
ــز القــدرات         -٣٣٥ ــإن مــن الضــروري تعزي ــة، ف ــانون التنمي ــة لق ــل المنظمــة الدولي ــا لممث ووفق

ــتي تكــون المنشــآت        ــة، ولا ســيما المنازعــات ال القضــائية علــى التعامــل مــع المنازعــات التجاري
غرى والصغيرة والمتوسطة طرفاً فيها، وزيادة التدريب القضائي بصـفة عامـة، ولا سـيما في    الص

أقل البلـدان نمـوا، ومسـاعدة المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة في صـوغ العقـود وإدارة          
  المنازعات. وسيقت أمثلة على تلك الأنشطة في عدد من البلدان التي تعمل فيها تلك المنظمة.  

ر أيضاً بوجود أنواع مختلفة من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسـطة (تختلـف في   قِأُو  -٣٣٦
اختلاف المشاكل الـتي تواجههـا. فقـد تواجـه المنشـآت الصـغرى والصـغيرة        بالحجم والهيكل) و

والمتوسطة، تبعا للبيئة القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعمـل فيهـا، مجموعـة متنوعـة مـن      
  ت والصعوبات، وهي، من ثم، قد تحتاج إلى أدوات مختلفة للتعامل معها.المنازعا
ــة         -٣٣٧ ــات المتعلق ــول موحــدة لتســوية المنازع ــة إلى إيجــاد حل ــكِّك في المحــاولات الرامي وشُ

إلى أن العديـــد مـــن آليـــات تســـوية  أيضـــاًشـــير بالمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة. وأُ
لكـل واحـدة منـها مـن مزايـا وعيـوب، يُستصـوب اســتعمالها         المنازعـات المتاحـة حاليـا، مـع مـا     
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عمومــاً، حســب الظــروف الخاصــة بكــل منازعــة وأطرافهــا. ومــن ثم فلــيس هنــاك آليــة واحــدة  
تناسب جميع المنازعات وجميع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسـطة. وينبغـي لطريقـة تسـوية     

لمنازعة، وليس العكـس. غـير أن الأطـراف    المنازعة أن تناسب المنازعة بحد ذاتها وأطراف تلك ا
نفسها، ولا سـيما المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، قلمـا تكـون في وضـع يمكِّنـها مـن           
تقيــيم منازعاتهــا واختيــار أنســب آليــة تســوية لهــا علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة. وغالبــاً     

ومـن ذلـك   اعلـة مختلفـة (  نـة بفعـل عوامـل وجهـات ف    يُدفع المتنازعون نحو طريقـة تسـوية معيَّ   ما
  المستشار القانوني وموظفو المحكمة والكيانات المعنية بالمساعدة الإنمائية).مثلا 
ــيم مبكــر للقضــية         -٣٣٨ ــد أنمــاط المنازعــات أو أداة تقي ــدة لتحدي ــة محاي ــي أن وضــع آلي ورئ
يحـل تلـك المشـكلة. والغـرض مـن وضـع تلـك الأداة القائمـة علـى خوارزميـة هـو مسـاعدة              قد
آت القطاع الخاص الأطراف في منازعة تجارية على اختيار طريقة التسـوية الأنسـب لتلـك    منش

المنازعة، مع مراعاة الوقت والتكاليف والمكان واللغة والقانون المنطبـق والاعتبـارات الأخـرى.    
ــات،       ويتطلــب اســتحداث تلــك الأداة إجــراء أبحــاث مستفيضــة متعــددة التخصصــات والثقاف

ليل للتأثيرات الاجتماعية والاقتصـادية والسـياقات الاجتماعيـة والثقافيـة.     يتطلب إجراء تح كما
ودعيــت الأونســيترال والمنظمــات المهنيــة والجامعــات إلى النظــر في مــدى استصــواب وجــدوى  
ــة،       تنفيــذ ذلــك المشــروع الــذي قــد يســفر عــن تحسُّــن ملمــوس في تيســير الاحتكــام إلى العدال

  والصغيرة والمتوسطة.سيما تيسيره للمنشآت الصغرى   ولا
   

    تعليقات اللجنة  - ٣  
ــات،          -٣٣٩ ــدموه مــن بيان ــا ق ــى م ــة النقــاش عل ــديرها لأعضــاء حلق ــة عــن تق أعربــت اللجن

 (انظـر  ٢٠١٧ورحبت بتواصل النقاشات بشأن المسائل المستجدة الـتي أثاروهـا في مـؤتمر عـام     
  ).أدناه الفصل السادس عشر

، في ٢٠١٤رت في دورتها السـابعة والأربعـين، عـام    واستذكرت اللجنة أنها كانت قد نظ  -٣٤٠
كمـا نظـرت في دورتهـا     )١٠٤(دورها في تعزيز سيادة القانون من خلال تيسير الاحتكام إلى العدالة،

، في دور عمليــات المعاهــدات المتعــددة الأطــراف في تعزيــز ســيادة  ٢٠١٥الثامنــة والأربعــين، عــام 
لى أن المســائل الــتي أثــيرت خــلال تلــك الســنوات  وأشــارت اللجنــة إ )١٠٥(القــانون والنــهوض بهــا.

والتعليقات التي قدمتها إلى الجمعية العامـة بشـأنها كانـت ذات أهميـة بالنسـبة إلى المواضـيع الفرعيـة        
  التي نوقشت خلال حلقة النقاش المعنية بسيادة القانون في الدورة الحالية.

                                                         
  )، A/69/17( ١٧ة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العام )١٠٤(

  .٢٤٠-٢٣٤الفقرات 
  .٣٢٤-٣١٨ت )، الفقراA/70/17( ١٧ الدورة السبعون، الملحق رقمالمرجع نفسه،  )١٠٥(
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ل ممارسـات الـدول في تنفيـذ المعاهـدات     وفيما يتعلق تحديداً بالموضوع الفرعي الـذي يتنـاو    - ٣٤١
المتعــددة الأطــراف المنبثقــة مــن عمــل الأونســيترال، أشــارت اللجنــة مــع التقــدير إلى أن آراءهــا الــتي 
نقلتها إلى الجمعية العامة في دورتها السـابقة أيـدتها مـرة أخـرى الأدلـة التجريبيـة الـتي قـدمها أعضـاء          

مارسات التي أبلغت الدول عنها الرأي القائـل بـأن   حلقة النقاش. وعلى وجه الخصوص، دعمت الم
يتوقـف علـى جـودة عمليـات       مدى جودة تنفيذ المعاهدات المنبثقة مـن عمـل الأونسـيترال غالبـا مـا     

وضع المعاهدات، بما في ذلك درجة مشاركة الـدول وغيرهـا مـن الجهـات المعنيـة في أعمـال صـوغ        
اللجنة تأكيد الاستنتاجات التي توصـلت إليهـا   قواعد الأونسيترال وجودة تلك المشاركة. وكررت 

 )١٠٦(،في دورتها السابقة لدى مناقشتها للمسائل المتصلة بعملياتها التعاهدية التي تتطلب الاهتمام بهـا 
  العامة فيها. وذلك من أجل أن تنظر الجمعية

ام إلى وفيما يخص الموضوع الفرعي لحلقة النقاش بشأن التدابير العملية لتيسـير الاحتك ـ   -٣٤٢
العدالة في سياق القانون التجاري، ولا سيما تيسيره للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسـطة،  
أشــارت اللجنــة إلى التعليقــات الــتي أحالتــها إلى الجمعيــة العامــة في التقريــر عــن أعمــال دورتهــا  

وأعـادت اللجنـة تأكيـد رأيهـا الـذي كانـت قـد أعربـت عنـه في تلـك            )١٠٧(السابعة والأربعين.
لدورة بأنَّ عمل الأونسيترال يرتبط بمختلف جوانب موضـوع الاحتكـام إلى العدالـة (الحمايـة     ا

المعيارية، والقدرة علـى التمـاس سـبل الانتصـاف، والقـدرة علـى تـوفير سـبل انتصـاف فعَّالـة).           
ووجهت انتباه الجمعية العامـة إلى أن اللجنـة قـد وسـعت في دورتهـا الحاليـة نطـاق معاييرهـا في         

تسوية المنازعات التجارية، وذلـك باعتمـاد ملاحظـات الأونسـيترال التقنيـة بشـأن تسـوية        مجال 
، الــتي أثبتــت فائــدتها بوجــه أعــلاه) ٢١٧(انظــر الفقــرة  المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر

خاص في تسوية المنازعات العابرة للحدود المتعلقة بعقود قليلة القيمة في بيئة تجـارة إلكترونيـة،   
  ن ثم فهي مفيدة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.وم
   
    برنامج عمل اللجنة - خامس عشر

 استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد اتفقت على تخصيص وقت لمناقشة برنـامج عملـها    - ٣٤٣
ــا تخطــيط أنشــطتها         ــا حــتى يتيســر له ــن دوراته الشــامل كموضــوع منفصــل في كــل دورة م

  )١٠٨(فعَّالاً.  تخطيطاً

                                                         
  .٣٢٤ المرجع نفسه، الفقرة )١٠٦(
  .٢٤٠ )، الفقرةA/69/17( ١٧ الدورة التاسعة والستون، الملحق رقمالمرجع نفسه،  )١٠٧(
  .٣١٠ة الفقر )،Corr.1و A/68/17ب (والتصوي ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  ،المرجع نفسه )١٠٨(
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حاطــت اللجنــة علمــاً بالوثــائق الــتي أُعــدَّت لمســاعدتها علــى مناقشــة هــذا الموضــوع   وأ  -٣٤٤
، والوثـــائق الأخـــرى المشـــار إليهـــا فيهـــا واقتراحـــات مقدَّمـــة لاحقـــاً). A/CN.9/878(الوثيقـــة 

ولاحظــت اللجنــة أنَّ هــذه الوثــائق تتنــاول أنشــطة الأونســيترال الرئيســية، أيْ وضــع النصــوص 
 لداعمـة لتنفيــذ نصـوص الأونســيترال واسـتخدامها وفهمهــا فعليـا (يشــار    التشـريعية والأنشــطة ا 

  إليها مجتمعةً بعبارة "أنشطة الدعم").
وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالتقدُّم المحرز في أنشطة أفرقتها العاملة وفي أنشـطة الـدعم     -٣٤٥

 الرابـع لثالـث إلى  التي عرضت تقارير عنها في فترة مبكرة من هذه الدورة (انظر الفصـول مـن ا  
  عشر من هذا التقرير).

   
    التطوير التشريعي  - ألف  

  فيما يتعلق بالأنشطة التشريعية الراهنة والمقبلة، قرَّرت اللجنة ما يلي:  -٣٤٦
    

    المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -١  
نشـآت  استذكرت اللجنـة ملخَّـص مناقشـاتها حـول الأعمـال المزمعـة والمقبلـة في مجـال الم          -٣٤٧

). وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة أعلاه ٢٢٤-٢١٩الصغرى والصغيرة والمتوسطة (انظر الفقرات 
مجدَّداً الولاية المسندة إلى الفريق العامل الأول والمتمثلة في معالجة موضوعي (أ) المبادئ الأساسـية  

انـات التجاريـة المبسـطة،    لتسجيل المنشآت التجارية؛ و(ب) المسائل القانونية المتعلقة بإنشـاء الكي 
اللــذين يرميــان إلى التخفيــف مــن العقبــات القانونيــة الــتي تواجههــا المنشــآت الصــغرى والصــغيرة 

  .سيما في الاقتصادات النامية والمتوسطة خلال دورة حياتها، لا
    

    التحكيم والتوفيق  -٢  
ــا أتمــت ملحوظــات الأونســيترال عــن تنظــيم إجــراء       - ٣٤٨ ــة إلى أنه ات التحكــيم أشــارت اللجن
). واستذكرت اللجنة ملخَّص مناقشـاتها  أعلاه ١٥٨و ١٥٧ رتينالفقواعتمدتها (انظر  ٢٠١٦  لعام

في مجـال التحكـيم والتوفيـق    مسـتقبلا   تي يمكـن لهـا الاضـطلاع بهـا    عمال الالأو الجاريةحول أعمالها 
  .أعلاه) ١٩٥- ١٧٤و ١٦٥- ١٦٢ الفقرات(انظر 
ة مجـدَّداً الولايـة المسـندة إلى الفريـق العامـل الثـاني والمتمثلـة        وبعد المناقشة، أكَّـدت اللجن ـ   -٣٤٩
العمـل علـى إعــداد صـك يعــالج إنفـاذ اتفاقــات التسـوية التجاريــة الدوليـة المنبثقــة مـن التوفيــق         في

  ).أعلاه ١٦٥الفقرة   (انظر
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قرارهــا تأكيــد  أعــادت اللجنــة أيضــاً، في مــداولاتها النهائيــة بشــأن برنــامج عملــها،      و  -٣٥٠
علـــى المواضـــيع التاليـــة في جـــدول أعمالهـــا لمواصـــلة بحثهـــا في دورتهـــا المقبلـــة، وهـــي:   لإبقـــاءبا

مـين؛  لاقيات/قواعد سلوك من أجـل المحكَّ وضع مدونة قواعد أخ (ب)الإجراءات المتزامنة؛ و (أ)
الممكنة لإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. كمـا طلبـت إلى    الأعمال (ج)و

ة والقيـام بعمـل تحضـيري    دَّث ـ، تقـديم معلومـات مح  المتاحـة انة أن تواصـل، في حـدود مواردهـا    الأم
بشأن جميع هذه المواضيع، لكـي يتسـنى للجنـة اتخـاذ قـرار مسـتنير بشـأن مـا إذا كانـت سـتكلف           
الفريق العامل الثاني بالاضطلاع بعمل بشأن أيٍّ من هذه المواضـيع، عقـب انتـهاء أعمالـه الحاليـة      

  ).أعلاه ١٩٥لقة بإنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من التوفيق (انظر الفقرة المتع
وعلاوة على ذلك، اتُّفق على الإشارة إلى الفريـق العامـل باعتبـاره الفريـق العامـل الثـاني         -٣٥١

  (المعني بتسوية المنازعات) باعتبار أن نطاق عمله غير قاصر بالضرورة على التحكيم والتوفيق.
    

    ية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشرتسو  -٣  
في ضوء إتمام ملاحظات الأونسيترال التقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسـوبي    -٣٥٢

)، اتفقـت اللجنـة علـى عـدم ضـرورة تخطـيط أنشـطة        أعلاه ٢١٧المباشر واعتمادها (انظر الفقرة 
  تشريعية في هذا الصدد في المستقبل.

    
    لإلكترونيةالتجارة ا  -٤  

والمقبلــة في مجــال التجــارة  الجاريـة اسـتذكرت اللجنــة ملخَّــص مناقشـاتها حــول الأعمــال     -٣٥٣
). وبعد المناقشة، أكَّدت مجدَّداً الولاية المسندة إلى أعلاه ٢٣٧-٢٢٥الإلكترونية (انظر الفقرات 

ــة في    ــع المتمثل ــق العامــل الراب ــانون النمــوذجي ب   إنجــازالفري شــأن الســجلات  إعــداد مشــروع الق
ــة      ــه التفســيرية، والنظــر في موضــوعي خــدمات إدارة الهوي ــة للتحويــل ومذكرت ــة القابل الإلكتروني
وتـوفير الثقـة، وكـذلك مسـألة الحوسـبة السـحابية بعـد إتمـام مشـروع القـانون النمـوذجي (انظــر            

  ).أعلاه ٢٣٥الفقرة 
    

    الإعسار  -٥  
والمقبلــة في مجــال الإعســار  الجاريــةمــال اســتذكرت اللجنــة ملخَّــص مناقشــاتها حــول الأع   - ٣٥٤

). وبعد المناقشة، أكَّدت مجدَّداً الولاية المسندة إلى الفريق العامـل  أعلاه ٢٤٧- ٢٤١(انظر الفقرات 
ــة: (أ) تيســير إجــراءات إعســار مجموعــات         ــة التالي الخــامس لمواصــلة العمــل بشــأن المواضــيع الثلاث

و(ب) التزامات مديري شـركات مجموعـات المنشـآت في    المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عبر الحدود؛ 
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فترة الاقتراب من الإعسار؛ و(ج) الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقـة بالإعسـار وإنفاذهـا (انظـر     
ــرة  ــلاه ٢٤١الفق ــل الخــامس        ).أع ــق العام ــة المســندة إلى الفري ــة كــذلك الولاي ــتذكرت اللجن واس

  أعلاه). ٢٤٦ة والمتوسطة (انظر الفقرة يتعلق بإعسار المنشآت الصغرى والصغير فيما
    

    المصالح الضمانية  -٦  
أشارت اللجنة إلى أنها أتمـت قـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة          -٣٥٥

الجاريــة )، واســتذكرت ملخَّــص مناقشــاتها حــول الأعمــال أعــلاه ١١٩واعتمدتــه (انظــر الفقــرة 
في مجال المصالح الضمانية (انظـر الفقـرات    ضطلاع بها مستقبلاًوالأعمال الممكن الا والمخطط لها

  ).أعلاه ١٢٨-١٢٠
وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة الولاية المسندة إلى الفريق العامل السادس والمتمثلة في إتمام   -٣٥٦

إعداد مشروع دليل الاشتراع خلال دورتيه المقبلتين وتقديم مشروع دليل الاشـتراع   علىالعمل 
). وأكَّـدت مجـدَّداً أن بوسـع    أعـلاه  ١٢٢ ها للنظر فيه واعتماده في دورتها المقبلة (انظر الفقـرة إلي

يستخدم الوقت المتبقي لمناقشة أعمالـه المقبلـة    الفريق العامل، إذا أتم عمله في أقل من دورتين، أن
ن تســعى، في في دورة أو حلقــة تــدارس تنظمهــا الأمانــة. واتُّفــق أيضــاً علــى أن بوســع الأمانــة أ   

حـدود المــوارد الحاليــة، إلى عقــد حلقــة تــدارس لمناقشــة الأعمــال المقبلــة بشــأن المصــالح الضــمانية  
  ) بالإضافة إلى الدورتين المكرستين للفريق العامل السادس.أعلاه ١٢٢ة (انظر الفقر

دليــل  وأكَّــدت مجــدَّداً أيضــاً قرارهــا بالاحتفــاظ في جــدول أعمالهــا المقبــل بمســألة إعــداد   -٣٥٧
تعاقدي بشأن المعاملات المضمونة ونص قانوني موحد بشأن ترخيص الممتلكات الفكريـة (انظـر   

)، كمـا اتفقـت علـى أن تضـيف إلى جـدول أعمالهـا المقبـل المواضـيع التاليـة:          أعـلاه  ١٢٤الفقرة 
 مسألة ما إذا كان قد يلزم توسيع نطاق القانون النموذجي ومشروع دليل الاشـتراع ليتنـاول   (أ)

المسائل المتعلقة بالتمويل المضمون للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛ و(ب) مسـألة مـا إذا   
كان ينبغي لأي عمـل مقبـل يتعلـق بإعـداد دليـل تعاقـدي بشـأن المعـاملات المضـمونة أن ينـاقش           

ــة الــتي تهــم المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة    ؛ (مســائل الشــفافية مــثلاً)  المســائل التعاقدي
مســألة أخــرى قــد لا يكــون سَــبَق تناولهــا في مجــال التمويــل بإيصــالات المســتودعات      أيَّ ج)و(

قابلية إيصالات المستودعات للتداول)؛ و(د) مسألة ما إذا كان يمكـن حـل المنازعـات الناشـئة       (مثل
  ).أعلاه ١٢٥عن الاتفاقات الضمانية من خلال الآليات البديلة لتسوية المنازعات (انظر الفقرة 
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    الاشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية  -٧  
فيما يتعلق بالأعمال الممكنة في مجال الاشتراء العمومي وتطوير البنيـة التحتيـة، أحاطـت      -٣٥٨

. وفيما يتعلق بالشراكات بين القطـاعين  A/CN.9/889اللجنة علماً بالمقترحات الواردة في الوثيقة 
ا كانت قد أعطـت توجيهـات إلى الأمانـة في دورتهـا الثامنـة      العام والخاص، استذكرت اللجنة أنه

والأربعين بمواصلة متابعة التطورات في مجال الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص مـن أجـل        
أعمال التحضير إذا ما تقرر في نهاية المطاف تبني هذا الموضـوع وتقـديم تقريـر إليهـا في     المضي في 

  )١٠٩(دورتها الحالية.
رأي مفاده أن الأعمال المقبلة المقترحة بشأن الاشتراء العمومي والشراكات بـين   وطُرح  -٣٥٩

لا تسـتحق العمـل علـى نطـاق الفريـق       A/CN.9/889القطاعين العـام والخـاص الـواردة في الوثيقـة     
لاحتفاظ بهذين الموضوعين في جدول أعمـال اللجنـة. وقيـل تأييـدا لهـذا      ا ه لم يعد يلزمالعامل وأن
لمسائل المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص تعالجها منظمـات أخـرى، وإن   الرأي إن ا

زالـت   هذه المواضيع لم تنضج بعد بما يكفي لمحاولة تنسيقها حيث إن الممارسـات المتصـلة بهـا مـا    
 وإن الموارد المتاحة ينبغي تخصيصها لمعالجـة الأعمـال الجاريـة الأكثـر إلحاحـا، بمـا في       ،قيد التطوير

بـديت شـواغل أيضـاً بشـأن     أدنـاه). وأُ  الفصـل السـادس عشـر   ذلك التحضير لعقـد المـؤتمر (انظـر    
ا عنـد  مفي الوقت الراهن والعودة إلى مناقشـته  الموضوعينتنحية  تجدوى العمل. وعليه، اقتُرح

  تحديد مواضيع مهمة ملموسة ومشاريع مجدية في هذا الشأن.
موضـوع الشـراكات بـين القطـاعين العـام      بقـاء علـى   ينبغي الإ هوقيل من ناحية أخرى إن  -٣٦٠

سيما بسبب أهميته للبلدان الناميـة. وذُكـر أن عـددا كـبيرا مـن       والخاص في جدول الأعمال، ولا
مشاريع البنية التحتية في تلك البلدان ينفذ في إطـار شـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص وأن       

إرشادات وفيرة في هذا الشأن. ورُئي أن ذلـك   العمل الذي ستنهض به الأونسيترال سوف يقدم
العمل يمكن أن يركز علـى المواضـيع المحـددة المتعلقـة بالشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،          

وأن الشروع في تحـديث دليـل الأونسـيترال     A/CN.9/889يشمل المواضيع المذكورة في الوثيقة  بما
بمســاعدة  )١١٠(٢٠٠٠لــة مــن القطــاع الخــاص لعــام التشــريعي بشــأن مشــاريع البنيــة التحتيــة المموَّ

خبراء يمكن أن يكون نقطة بداية في هـذا الشـأن وأنـه قـد يـوفر الفرصـة للتعـرف بصـورة أفضـل          
على مواضيع محددة للأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في هذا المجال. وفي ذلك السياق، 

  على مستوى الفريق العامل. تباينت الآراء حول مدى ضرورة الاضطلاع بهذا العمل
                                                         

  .٣٦٣ة الفقر، A/70/17)( ١٧، الملحق رقم الدورة السبعونرجع نفسه، الم )١٠٩(
  ).A/CN.9/SER.B/4( A.01.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )١١٠(
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وفيما يتعلـق بالأعمـال المقبلـة المقترحـة بشـأن موضـوع الإيقـاف والحرمـان في الاشـتراء            -٣٦١
العمومي، اقترح أن تواصل الأمانة رصد التطورات في ذلك المجـال وأن تقـدم تقـارير دوريـة عنـه      

  إلى اللجنة.
علقـة بالاشـتراء العمـومي وتطـوير البنيـة      وبعد المناقشـة، رُئـي بوجـه عـام أن المواضـيع المت       -٣٦٢

نــوع مــن العمــل  زالــت مهمــة وإن كــان مــن الســابق لأوانــه الانخــراط في معالجــة أيِّ التحتيــة مــا
، تالمجــالا تلــكالتشــريعي في هــذا الشــأن. واتُّفــق علــى أن تواصــل الأمانــة رصــد التطــورات في   

العمومي. وفيما يتعلق بالشراكات بين  سيما فيما يتعلق بمسألة الإيقاف والحرمان في الاشتراء لا
بعمليـة تحـديث كلـي    عند الاقتضـاء  القطاعين العام والخاص، اتُّفق على أن تنظر الأمانة في القيام 

جزئي لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتيـة المموَّلـة مـن القطـاع الخـاص،       أو
في نهاية المطـاف علـى أن تواصـل الأمانـة أيضـاً تـرويج        مع الاستعانة بخبراء في هذا الشأن. واتُّفق

نصــوص الأونســيترال في مجــال الاشــتراء العمــومي، وعلــى رأســها القــانون النمــوذجي للاشــتراء    
د في ذلك السـياق علـى مراعـاة المـوارد المتاحـة لـدى الأمانـة عنـد         دِّوشُ )١١١(.)٢٠١١( العمومي

  الاضطلاع بالأنشطة المذكورة أعلاه.  
    

    ث إمكانية عقد حلقة تدارس حول آخر التطورات في ميدان الاحتيال التجاريبح  -٨  
ــة         -٣٦٣ ــوانين والممارســات المصــرفية الدولي ــدَّم مــن معهــد الق ــراح مق ــة في اقت نظــرت اللجن

ومعهد القانون الدولي لعقد حلقة تدارس لمدة يومين حول آخر التطورات في ميـدان الاحتيـال   
ــة ال  ــل إن حلق ــوفر الفرصــة للخــبراء لمناقشــة تطــورات     التجــاري. وقي ــدارس هــذه يمكــن أن ت ت

 مكافحة الاحتيال التجـاري وجوانـب النجـاح في هـذا الشـأن ومـدى كفايـة تـدابير المكافحـة.         
ــاودة النظــر في      ــرح أيضــاً أن تشــمل مجــالات المناقشــة مع ــة  واقتُ ــذكرة الأونســيترال الإعلامي  م

ــ ــه     ةالمعنون ــال التجــاري ومنع ــتفطُّن للاحتي ــال التجــاري"      -"ال ــى الاحتي ــة عل المؤشــرات الدال
)Recognizing and Preventing Commercial Fraud — Indicators of Commercial Fraud .(واقتــرح 

تنظــيم حلقــة التــدارس بالتعــاون مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدِّرات   المطــاف نهايــةفي 
  والجريمة، إن أمكن.

التساؤل عما إذا كانـت مسـألة الاحتيـال التجـاري تتطلـب مـن       جرى وردا على ذلك،   -٣٦٤
أن منشـور "الـتفطُّن    شـير إلى أُ اللجنة المزيد من البحث، خاصة وأنها تعالج جوانب جنائيـة، كمـا  

في  نشـرته الأمانـة  المؤشـرات الدالـة علـى الاحتيـال التجـاري" الـذي        -للاحتيال التجاري ومنعه 
                                                         

  )، المرفق الأول.A/66/17( ١٧معية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للج )١١١(
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مــوارد لــذلك الغــرض.  ناقشــة، اتُّفــق علــى ألا تخصــص أيُّ زال مجــديا. وبعــد الم مــا ٢٠١٣عــام 
أن اللجنـة طلبـت إلى الأمانـة أن تتواصـل مـع معهـد القـوانين والممارسـات المصـرفية الدوليـة            غير

ومعهد القانون الدولي إذا ما قررا عقـد مـؤتمر لمعالجـة هـذه المواضـيع، وأن تقـدم إليهـا تقريـرا في         
  ل عقد هذا المؤتمر.هذا الشأن في دورة مقبلة في حا

    
    توزيع الموارد المخصَّصة للمؤتمرات  -٩  

فيما يتعلق بفترة الأسبوعين المتـاحين مـن حصـة المـؤتمرات الزمنيـة بسـبب انتـهاء الفريـق           -٣٦٥
العامل الثالث من عملـه في مجـال تسـوية المنازعـات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر، اتفقـت اللجنـة          

صيص هذين الأسبوعين لأعمال إضافية يقوم بها الفريـق العامـل الثـاني    على أن تنظر الأمانة في تخ
والفريقــان العــاملان الأول والخــامس في النصــف الأول مــن   ٢٠١٦في النصــف الثــاني مــن عــام  

. وطلبــت اللجنــة مــن الأمانــة أن تنظــر في جميــع الخيــارات الممكنــة في هــذا الشــأن،   ٢٠١٧ عــام
املين مختلفين للدورة التي ستعقد لمـدة أسـبوع، ممـا قـد ييسـر      في ذلك إمكانية تقاسم فريقين ع بما

مناقشة المسائل ذات الصلة وعقد دورتين متعاقبتين. وطلبت منها أيضاً أن تبحـث إمكانيـة عقـد    
(للاطـلاع علـى المواعيـد المتَّفـق      حلقة تدارس لمناقشة الأعمال المقبلة بشأن المعـاملات المضـمونة.  

قة العاملة الأول والثاني والخامس قبل عقد الدورة الخمسـين للجنـة   على تخصيصها لدورات الأفر
  ).أدناه ٣٩٤، انظر الفقرة ٢٠١٧في عام 

  
    أنشطة الدعم  - باء  

ــائق      -٣٦٦ ــذكورة في الوثـ ــطة الـــدعم المـ ــديرها لأنشـ ــة عـــن تقـ  A/CN.9/872أعربـــت اللجنـ
 A/CN.9/882و A/CN.9/877و A/CN.9/876و A/CN.9/875و A/CN.9/874و A/CN.9/873و
مـن هـذه الـدورة (انظـر الفصـول العاشـر إلى        وقـت سـابق  ، التي نظرت فيها في A/CN.9/883و

  عشر من هذا التقرير). الرابع
ــدعم والحاجــة إلى          -٣٦٧ ــة أنشــطة ال ــى أهمي ــدت عل ــد أكَّ ــت ق ــا كان ــة أنه واســتذكرت اللجن

سـتعانة بـالخبرات   تشجيعها على الصعيدين العـالمي والإقليمـي مـن خـلال الأمانـة ومـن خـلال الا       
الفنيــة المتاحــة لــدى الأفرقــة العاملــة واللجنــة ومــن خــلال الــدول الأعضــاء ومــن خــلال ترتيبــات 
ــوعي بنصــوص الأونســيترال في تلــك       ــادة ال ــة وكــذلك زي ــة المعني للشــراكة مــع المنظمــات الدولي

طلبـها إلى  وبعـد المناقشـة، أكَّـدت اللجنـة مجـدَّداً       )١١٢(المنظمات وداخـل منظومـة الأمـم المتحـدة.    
  )١١٣(الأمانة بأن تواصل القيام بتلك الأنشطة بقدر ما تسمح به مواردها.

                                                         
  .٢٦٥إلى  ٢٦٣ات الفقر، )A/69/17( ١٧، الملحق رقم الدورة التاسعة والستونرجع نفسه، الم )١١٢(
  .٣٦٥ة الفقر، A/70/17)( ١٧، الملحق رقم الدورة السبعونرجع نفسه، الم )١١٣(
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    ٢٠١٧ مؤتمر - سادس عشر 
ــدأ في التحضــير لعقــد مــؤتمر       -٣٦٨ ــأن تب ــة ب ــة تعليماتهــا الموجَّهــة إلى الأمان اســتذكرت اللجن

نَّ الأمانـة  وأُبلغـت اللجنـة بـأ    )١١٤(للاحتفال بالـذكرى السـنوية الخمسـين لإنشـاء الأونسـيترال.     
أصـدرت دعـوة لتقـديم ورقـات ونشـرتها      و )١١٥(أنشأت صفحة شبكية للدعايـة لـذلك الحـدث،   

  ,٢٠١٦على الصفحة الشبكية في حزيران/يونيه 
وذُكــــر أنَّ المــــؤتمر ســــيعقد أثنــــاء الأســــبوع الأول مــــن الــــدورة الخمســــين للجنــــة،   -٣٦٩
  تموز/يوليه في فيينا. ٦إلى  ٤، من ٢٠١٧  عام

ر أنَّ أهداف المؤتمر هـي مناقشـة المسـائل التقنيـة الخاصـة بالأونسـيترال والتوعيـة        ذكِواستُ  -٣٧٠
أنَّ أصــحاب  ولاحظــت اللجنــة ا يمكنــها أن تقدمــه مــن دعــم للتجــارة عــبر الحــدود.بمــبأعمالهــا و

سعى المؤتمر إلى استبانة مجالات بحثية جديدة وأنشطة ي الشأن الذين جرت استشارتهم اقترحوا أن
تطـوير الأنشـطة الاقتصـادية     :تملـة للأونسـيترال، منـها (علـى سـبيل المثـال لا الحصـر)       تشريعية مح

الرقميــة العــابرة للحــدود؛ والتمويــل في التجــارة الدوليــة؛ وتيسُّــر الوصــول إلى سلاســل التوريــد    
ت والمدخلات (الائتمان، النقل، البنية التحتية)؛ واستغلال المنافع العامة العالمية؛ وتسـوية المنازعـا  

  في قطاعات مثل المنازعات المناخية والمنازعات المتعلقة بالموارد.
ــك،     -٣٧١ ــة، إضــافة إلى ذل ــذين جــرت استشــارتهم    وأُبلغــت اللجن ــأنَّ أصــحاب الشــأن ال ب

في سُبُل تعزيز دور الأونسيترال في التنسيق والتعاون بشأن مـا تقـوم بـه    اقترحوا أن ينظر المؤتمر 
ات صــلة، مثــل صــوغ المعاهــدات وطرائــق مناســقة القــوانين. المنظمــات الأخــرى مــن أعمــال ذ

عن الأمل في أن يقـدِّم المشـاركون عروضـاً للأنشـطة الجاريـة في مجـال       أُعرِب هذا الصدد،  وفي
إصلاح القانون التجاري علـى الصـعيدين الـوطني والإقليمـي، وأن يناقشـوا المسـاهمات المحتملـة        

  في دعم ذلك الإصلاح.
على وضع جـدول أعمـال مـرن وواسـع النطـاق، يشـمل تقـديم عـرض          انةالأموحُثَّت   -٣٧٢

طة لتحديــد المــتكلمين يعــام لأنشــطة الأونســيترال الحاليــة والســابقة، وعلــى اتخــاذ خطــوات نشــ
المحــتملين ومواضــيع النقــاش المحتملــة. وذُكــر أنَّ مــا تنطــوي عليــه بعــض المواضــيع المحتملــة مــن    

  قة لنطاق ذلك العرض وأسلوبه.حساسية يُظهر ضرورة إيلاء عناية دقي

                                                         
  .٣٦٦قرة المرجع نفسه، الف )١١٤(
)١١٥( www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/50th-anniversary.html.  
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ــه ســيجري التشــاور مــع الــدول بشــأن مشــروع البرنــامج مــن خــلال        -٣٧٣ وذُكــر أيضــاً أن
  .٢٠١٦متى أقفل باب الدعوة إلى تقديم ورقات في خريف عام  مذكرة شفوية

    
    قرارات الجمعية العامة ذات الصلة - سابع عشر

كـانون الأول/ديسـمبر    ١٤، المـؤرخ  ٧٠/١١٥ أحاطت اللجنة علماً بقرار الجمعية العامـة   - ٣٧٤
بشأن تقرير لجنة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي عـن أعمـال دورتهـا الثامنـة           ،٢٠١٥

  والأربعين، الذي اتخذته بناء على توصية اللجنة السادسة.
    
    مسائل أخرى - ثامن عشر

    الحق في المحاضر الموجزة  - ألف 
، ألاَّ تتخلـى  ٢٠١٢قررت في دورتها الخامسـة والأربعـين، عـام    استذكرت اللجنة أنها   -٣٧٥

، وأن تطلــب مواصــلة ٤٩/٢٢١عــن حقهــا في المحاضــر المــوجزة بمقتضــى قــرار الجمعيــة العامــة  
ــامي        ــين، في ع ــا السادســة والأربعــين والســابعة والأربع ــة في دورتيه ــوفير التســجيلات الرقمي ت

اضـر المـوجزة، مثلمـا جـرى في الـدورة      ، على أسـاس تجريبــي، إلى جانـب المح   ٢٠١٤و ٢٠١٣
واستذكرت اللجنـة أيضـاً أنهـا أجـرت في دورتيهـا السـابعة والأربعـين         )١١٦(الخامسة والأربعين.

ــامي    ــة والأربعـــين، في عـ ــة اســـتخدام      ٢٠١٥و ٢٠١٤والثامنـ ــوالي، تقييمـــاً لتجربـ علـــى التـ
لممارسـة المتمثلـة في تـوفير    التسجيلات الرقمية وقررت، بناءً على ذلك التقييم أن تمدد العمل با

  )١١٧(التسجيلات الرقمية للأونسيترال إلى جانب المحاضر الموجزة.
وعــاودت اللجنــة في دورتهــا الحاليــة إجــراء تقيــيم لتجربتــها في اســتخدام التســجيلات     -٣٧٦

الرقمية في الأمم المتحـدة عمومـاً وفي الأونسـيترال خصوصـاً، بالاسـتناد إلى تقريـر شـفوي مـن         
بشـأن خطـة المـؤتمرات، الـذي      ٧٠/٩واستُرعي انتبـاه اللجنـة إلى قـرار الجمعيـة العامـة       الأمانة.

ــة        ــات الحكومي ــة مــن جانــب الهيئ ــاد اســتخدام التســجيلات الرقمي ــة ازدي ــه الجمعي لاحظــت في
الدولية، بما فيها الأونسيترال ومنظمة الأمم المتحـدة للتنميـة الصـناعية، وطلبـت فيـه إلى الأمـين       

بهـذا الشـأن. وفي الوقـت نفسـه، عـاودت الجمعيـة التأكيـد        إليهـا  صل تقديم تقـارير  العام أن يوا
على أن المضي في توسيع نطاق الانتقال من المحاضر الحرفيـة والمـوجزة إلى التسـجيلات الرقميـة     

                                                         
  .٢٤٩)، الفقرة A/67/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  )١١٦(
  ؛٢٧٦-٢٧١)، الفقرات A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  ،المرجع نفسه )١١٧(

  .٣٧٠-٣٦٨)، الفقرات A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم  ،والمرجع نفسه
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للاجتماعات بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست كتدبير لوفر التكاليف يتطلب إجراءَ الجمعيـة  
للموضوع، تشمل آثاره القانونية والمالية وكذلك آثاره المتعلقة بـالموارد البشـرية،    العامة دراسة

  كما يتطلب امتثالاً تاما لقرارات الجمعية ذات الصلة.
الـتي تؤكـد أن المحاضـر الحرفيـة والمـوجزة       ٩٠وفي ضوء ذلك القرار، ولا سيما الفقرة   -٣٧٧

يئات الأمـم المتحـدة، رأت اللجنـة أن الانتقـال     تظل هي الوثائق الرسمية الوحيدة لاجتماعات ه
من المحاضر الموجزة إلى التسـجيلات الرقميـة لاجتماعـات الأونسـيترال بلغـات المنظمـة الرسميـة        
الست ليس ممكناً في الوقت الحاضر. وطلبت اللجنة إلى الأمانة تمديد العمل بالممارسـة المتمثلـة   

المـوجزة، وأبـدت اطمئنانهـا لعـدم وجـود عوائـق        في توفير تسجيلات رقمية إلى جانـب المحاضـر  
تقنيــة أمــام ذلــك. وعــاودت اللجنــة تأكيــد رأيهــا المتمثــل في ضــرورة تزويــد اللجنــة بالمحاضــر     

عوائق أمـام إجـراء الانتقـال مـن المحاضـر المـوجزة إلى التسـجيلات         الموجزة إلى حين انقضاء أيِّ
ا يحـــدث مـــن تطـــورات بشـــأن اســـتخدام الرقميـــة. وطلبـــت اللجنـــة إلى الأمانـــة أن تبلغهـــا بمـــ

  التسجيلات الرقمية في الأمم المتحدة، عندما يستدعي الأمر ذلك.
    

    برنامج التمرُّن الداخلي  - باء 
اســـتذكرت اللجنـــة الاعتبـــارات الـــتي تراعيهـــا الأمانـــة في اختيـــار المرشـــحين للتمـــرُّن   -٣٧٨

 ٢٠١٣لــتي أُدخلــت في عــامي الــداخلي، ولاحظــت بارتيــاح اســتمرار مــا أحدثتــه التغــييرات ا  
على برنامج الأمم المتحدة للتمرُّن الداخلي (إجراءات الاختيار وشروط الأهلية) مـن   ٢٠١٤و

آثار إيجابية في مجموعة المرشحين المـوفين بالشـروط والمـؤهلين للتمـرُّن الـداخلي مـن مجموعـات        
  )١١٨(البلدان والمناطق واللغات المنقوصة التمثيل.

في فيينـا منـذ أن    تـها جنة بأن اثني عشر متمرناً داخليا جديداً قد تمرنوا لدى أمانوأُبلغت الل  - ٣٧٩
ــة تقريرهــا الشــفوي إل  ــه   يهــاقــدمت الأمان ــة والأربعــين، في تموز/يولي  )١١٩(.٢٠١٥في دورتهــا الثامن

  وكان معظم المتمرنين الداخليين من بلدان نامية وبلدان ذات اقتصادات انتقالية.
    

                                                         
  ؛٣٣٠-٣٢٨)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  ،المرجع نفسه )١١٨(

  ؛٣٤٤)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  ،والمرجع نفسه
  .٢٧٨و ٢٧٧)، الفقرتان A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  ،والمرجع نفسه

  .٣٧٢)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم  ،المرجع نفسه )١١٩(
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    ر الأمانة في تيسير عمل اللجنةتقييم دو  - جيم 
بالميزانيـة   )١٢٠(،٢٠٠٧استذكرت اللجنة أنها كانت قد أُبلغت في دورتها الأربعين، عـام    -٣٨٠

، الــتي أدرجــت ضــمن الإنجــازات المتوقعــة مــن الأمانــة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨البرنامجيــة لفتــرة الســنتين 
از المتوقـع هـو مـدى رضــا    الإنج ـ المتعلــق بـذلك داء الأ"تيسـير عمـل الأونسـيترال". وكـان مقيـاس      

ــات       ـــس درجـ ــن خمـ ـــازليا مـ ــدرج تنـ ــاس متـ ــدَّرة بمقيـ ــة مقـ ــدمات المقدَّمـ ــن الخـ ــيترال عـ الأونسـ
  واتفقت اللجنة في تلك الدورة على موافاة الأمانة بتعقيباتها. )١٢١(.)١ إلى  ٥ من(

، وردت ٢٠١٢ومنذ الـدورة الأربعـين حـتى الـدورة الخامسـة والأربعـين للجنـة، عـام           -٣٨١
تحضـر دورات الأونسـيترال السـنوية ردا علـى اسـتبيان كانـت الأمانـة         عقيبات من الدول الـتي ت

ــة الخامســة والأربعــين،        ــذ دورة اللجن ــرت هــذه الممارســة من ــة كــل دورة. وتغيَّ توزعــه في نهاي
، لأسباب منها ضرورة التماس مزيد من الردود: فبدلاً مـن توزيـع الاسـتبيان أثنـاء     ٢٠١٢ عام

ــ ــدورة، ب ــة     ال ــدول قبيــل دورات اللجن ــع ال ــة في تعمــيم مــذكرات شــفوية علــى جمي دأت الأمان
ن مـدى رضـاها عـن الخـدمات المقدَّمـة إلى الأونسـيترال مـن أمانتـها         السنوية تطلب فيها أن تبـيِّ 

ــاء الــدورة، وذلــك بمــلء اســتمارة التقيــيم المرفقــة بالمــذكِّرة الشــفوية. وفيمــا يتعلــق بــدورة       أثن
علـى جميـع الـدول الأعضـاء في      كهـذه عة والأربعين، عُممت مـذكِّرة شـفوية   الأونسيترال التاس
، وحُدِّدت الفتـرة المشـمولة بالاسـتبيان مـن بدايـة دورة      ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٧الأمم المتحدة في 

  ).٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩الأونسيترال الثامنة والأربعين (
ــي     -٣٨٢ ــة بتلق ــب الموجَّ ــ  ١٧وأُبلغــت اللجن ــى الطل ــذكرة الشــفوية    ردا عل ــن خــلال الم ه م

، وبـأنَّ مسـتوى الرضـا عـن الخـدمات      الحالية للأونسيترال والطلب الإضافي الموجَّه أثناء الدورة
دول  ١٠يـزال مرتفعـاً (   المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتـها، حسـبما ورد في تلـك الـردود، لا    

). وأُبلغـت اللجنـة   ٥درجـات مـن    ٤دول مجيبـة أعطـت    ٧، و٥درجـات مـن    ٥مجيبة أعطت 
بأنَّ الدول كثيراً ما تُعرب في كلماتها الملقـاة في اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـة بشـأن تقريـر        
الأونسيترال عن آرائها بشأن الخدمات المقدَّمـة إلى الأونسـيترال مـن أمانتـها. ولكـنْ لـيس مـن        

  السهل إجراء تقييم كمي لتلك الآراء.
يـزال   بالشاغل المتمثل في أن عدد الردود علـى طلـب التقيـيم لا   وأحاطت اللجنة علماً   -٣٨٣

متدنياً. وكان هناك اتفاق عام علـى أن تلقـي تعقيبـات مـن مزيـد مـن الـدول بشـأن أداء أمانـة          

                                                         
  .٢٤٣)، الجزء الأول، الفقرة A/62/17( ١٧الدورة الثانية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )١٢٠(
)١٢١( A/62/17 (Sect. 8) وCorr.1 (د). ١٩-٨، الجدول  
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الأونسيترال هو أمر ضروري ليتسنى إجراء تقيـيم أكثـر موضـوعيةً لـدور الأمانـة حسـبما يلـزم        
  لأغراض الميزانية وأغراض أخرى.

وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها للأمانــة لمــا تقــوم بــه مــن عمــل في خدمــة الأونســيترال،   -٣٨٤
  وأبرزت على وجه الخصوص جودة الوثائق المعدَّة ومدى التجاوب مع طلبات اللجنة.

    
    طرائق العمل  - دال 

عُرضت علـى اللجنـة مقترحـات بشـأن طرائـق عملـها مقدمـة مـن إسـرائيل وسويسـرا             -٣٨٥
ة. ولدى عرض تلك المقترحات، أشار مؤيدوها إلى عدم كفاية تمثيـل الـدول   والولايات المتحد

أثنــاء مناقشــة المســائل السياســاتية في دورات الأونســيترال الســنوية. وأعربــوا عــن رأيهــم في أن  
ــدورات     ــى تخطــيط تلــك ال ــا يمكــن أن يســهل   الســنوية إدخــال بعــض التعــديلات عل وتنظيمه

ة، لا في أجـزاء الـدورة الـتي تسـتعرض فيهـا نصـوص       مشاركة الـدول، لا سـيما الـدول الصـغير    
نة تمهيداً لوضعها في صيغتها النهائية واعتمادهـا فحسـب، بـل وأثنـاء المناقشـات السياسـاتية       معيَّ

تشـمل التخطـيط المسـبق مـن      ممكنـة الأكثر عمومية. واقتُرح أن يُنظَـر لهـذه الغايـة في خطـوات     
جـدول الأعمـال علـى نحـو أوضـح، وتخصـيص       أجل تحسـين تنظـيم المناقشـات، وجدولـة بنـود      

  فترات زمنية محددة للنظر في تلك البنود.
ونظراً لإتاحة هـذه المقترحـات في وقـت متـأخر مـن الـدورة، أعربـت عـدة وفـود عـن             -٣٨٦

تحفظها بهذا الشأن إلى أن تتاح لها فرصة لإجراء مزيـد مـن التشـاور. وأُبـديت شـواغل مثارهـا       
الحســبان اعتبــارات شــتى مــن شــأنها أن تــؤثر علــى تنفيــذها، منــها    أن المقترحــات لم تأخــذ في 

القواعـد المنطبقــة بشــأن اسـتخدام خــدمات المــؤتمرات وبشــأن التوزيـع المتــزامن للوثــائق بلغــات    
ورئي أن تنفيذ بعض الاقتراحات، مثل التـبكير بانتخـاب أعضـاء     .الأمم المتحدة الرسمية الست

الوفــود إلى دورات اللجنــة، ينــدرج ضــمن نطــاق      مكتــب اللجنــة والتــبكير بتســمية أعضــاء    
الصلاحيات الحصرية للدول ولا يتعلق بممارسات يمكـن تغييرهـا مـن جانـب الأمانـة أو اللجنـة       
نفسها. كما أن الاتفاق على بعض هذه المسائل يستلزم إجراء مشاورات بـين الـدول في إطـار    

ي أيضاً افتـراض أنـه ينبغـي للأمانـة أن     المجموعات الإقليمية. ورئي أن من غير المناسب أو العمل
بشأن إزالة بنود من جدول الأعمـال أو إضـافة بنـود     الصلاحية التقديريةتمارس قدراً كبيراً من 

ترتيب تلك البنود من حيث الأولوية، والتسبيق بتخصيص وقت للنظر فيهـا. ورئـي أن    إليه أو
الـدول السـيادي في الكـلام وفي    الإبقاء على المرونة هو أمر ضروري، خصوصـاً في ضـوء حـق    

  تقديم مقترحات في اجتماعات الأمم المتحدة.
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وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى توقُّف الأمانة عـن تقـديم عـرض للمسـائل المطروحـة        -٣٨٧
أثناء الدورات من أجل تسـريع مـداولات اللجنـة، علـى الأقـل فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي سـبق           

عروضة على اللجنـة، حُـثَّ مؤيـدو الاقتـراح علـى مراعـاة وجهـات نظـر         مناقشتها في الوثائق الم
مختلف الوفود، بمـا فيهـا الوفـود الـتي لا تعمـل بالصـيغة الإنكليزيـة للوثـائق (ومـن ثم يَسُـرُّها أن           
تقدم الأمانة عرضاً مفصلاً لتلك المسائل، خصوصاً في حال تأخر صـدور الوثـائق)، أو الوفـود    

شاركة في الأفرقة العاملة ولكنها ترغب مع ذلك في أن تكون لهـا كلمـة في   التي لا يتيسر لها الم
وضع الصيغة النهائية للنصوص من جانب اللجنة. ورغم وجود تسليم عام بأهمية مراعاة تلـك  

ده كــثيرون بــأن الــدورات الســنوية للجنــة لا ينبغــي أن  أيضــاً عــن رأي أيَّــأُعــرِب الاعتبــارات، 
إلى أن النصـوص الـتي تقـدمها الأفرقـة      أُشيرإضافية للأفرقة العاملة. وتُستخدَم كبدائل لدورات 

العاملة لكي تعتمـدها اللجنـة يُتوقَّـع أن تكـون ناضـجة بمـا فيـه الكفايـة لتفـادي إطالـة النقـاش،            
  وخصوصاً في أكثر من دورة من دورات اللجنة السنوية.

راحــات الــتي يمكــن أن يقــدمها وفيمــا يتعلــق ببرنــامج عمــل اللجنــة، سُــلِّم بجــدوى الاقت  -٣٨٨
الخبراء بشأن المواضيع التي تنظر فيها الأفرقة العاملة. ولكن الرأي السائد ذهب إلى أن مناقشـة  
اللجنة للأعمال المقبلة ينبغي أن تُجدوَل بحيث تتخـذ القـرارات بشـأنها في نهايـة كـل دورة مـن       

الأفرقـة العاملـة أو أثنـاء وضـع      دورات اللجنة. ولا ينبغي أن تتخذ تلك القرارات داخـل إطـار  
الصيغة النهائية للنصوص المقدمة إلى اللجنة. وفيمـا يتعلـق بمـدة دورات اللجنـة، أُبـدي تفضـيل       
لعقد دورات أقصر (أي تفادي امتداد الدورة ثلاثة أسابيع). غـير أنـه سُـلِّم علـى نطـاق واسـع       

كانيـة عقـد دورات مـدتها ثلاثـة     بأن أعباء عمل اللجنة قد تسوغ توخي المرونة، بما في ذلـك إم 
إلى أنه من المعتـاد أن تتـاح للجنـة فرصـة لإقـرار توقيـت دورتهـا القادمـة ومـدتها           أُشيرأسابيع. و

  قبل سنة من انعقادها.
منصــات إلكترونيـة لإجــراء مشـاورات بــين الــدول في    الأمانــةوفيمـا يتعلــق باسـتخدام     -٣٨٩

ينبغـي أن تتـاح للـدول نفسـها فرصـة للنظـر في        بـدي تحفـظ مفـاده أنـه    فترة ما بين الـدورات، أُ 
الكيفية الـتي سـتعمل بهـا تلـك المنصـات بمـا يتوافـق مـع مختلـف قواعـد الأمـم المتحـدة المنطبقـة.              

في هذا الصدد إلى قلة الموارد المتاحة لأمانة الأونسيترال، بما في ذلك عدم وجـود مـوارد    أُشيرو
  ا المعلومات.مخصصة لاختصاصيين وخدمات في مجال تكنولوجي

وأُبدي بعض التأييد لمواصلة مناقشـة الاقتراحـات في دورة مقبلـة. لكـن الـرأي السـائد         -٣٩٠
ذهب إلى أن من الأنسب مناقشـة المسـائل المطروحـة في الاقتراحـات في مشـاورات غـير رسميـة        

  فيما بين الدول، وبين الدول والأمانة.
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بالاقتراحـات المقدمـة، وأن تـدعو الـدول      وبعد المناقشة، قررت اللجنـة أن تحـيط علمـاً     -٣٩١
إلى التشاور بصفة غير رسمية، فيما بينـها ومـع الأمانـة، بشـأن سـبل المتابعـة المحتملـة. وفي حـال         

مسألة تتطلب قراراً رسميا من اللجنة، يمكن طرح تلك المسألة أمـام اللجنـة في دورة    وجود أيِّ
عديل تقني في جدول الأعمال وأي تـدبير إداري آخـر   ت مقبلة. ودُعيت الأمانة إلى النظر في أيِّ

يندرج ضمن نطاق سيطرتها لتيسير مشاركة جميـع الـدول أثنـاء كامـل مـدة الـدورة. وذُكِّـرت        
الأمانة بأنـه يستحسـن تفـادي عُطـلات الأمـم المتحـدة الرسميـة عنـد تحديـد مواعيـد الـدورات،            

  أمكن ذلك.  إن
    

    لة وأماكن انعقادهامواعيد الاجتماعات المقب - تاسع عشر 
تجتمـع   أن ، علـى مـا يلـي: (أ)   ٢٠٠٣اتَّفقت اللجنةُ في دورتها السادسة والـثلاثين، عـام     - ٣٩٢

الأفرقة العاملة، في الأحوال المعتادة، مرتين في السنة في دورتين مـدة كـل منـهما أسـبوع واحـد؛      
لفريـق عامـل    ةغلو(ب) أنه يمكـن تخصـيص وقـت إضـافي، عنـد الاقتضـاء، مـن الحصـة غـير المسـت          

آخر، شريطة ألاَّ يؤدِّي هذا الترتيـب إلى زيـادة في المـدة الإجماليـة لخـدمات المـؤتمرات المخصَّصـة        
أســبوعاً في الســنة؛   ١٢حاليــا لــدورات جميــع الأفرقــة العاملــة الســتة التابعــة للجنــة، والبالغــة         

عاملـة إذا كـان ذلـك يـؤدِّي     أن تدرس اللجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدِّمه أحد الأفرقة ال و(ج)
أسـبوعاً، علـى أن يقـدِّم الفريـق العامـل المعـني        ١٢إلى زيادة في الوقت الإجمالي المخصَّص والبالغ 

  )١٢٢(مسوِّغات وجيهة بشأن الأسباب التي تستلزم تغيير نمط الاجتماعات.
    

    الدورة الخمسون للجنة  - ألف  
. ٢٠١٧تموز/يوليـه   ٢١إلى  ٣فيينـا مـن   وافقت اللجنة على عقد دورتها الخمسـين في    -٣٩٣

بالتزامن مع انعقاد دورتهـا الخمسـين   سيعقد  ٢٠١٧مؤتمر الأونسيترال لعام  أناللجنة  وأكدت
  أعلاه). ٣٦٩(انظر الفقرة  ٢٠١٧تموز/يوليه  ٦إلى  ٤في الفترة من 

    
    دورات الأفرقة العاملة  - باء  

    رتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسيندورات الأفرقة العاملة التي ستُعقد بين دو  - ١  
  وافقت اللجنة على الجدول الزمني التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:  -٣٩٤

                                                         
  .٢٧٥)، الفقرة A/58/17( ١٧، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة )١٢٢(
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الفريقُ العامـل الأول (المعـني بالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة) يَعقـد          (أ)  
ه الثامنـة  ورت ـَ، ود٢٠١٦تشـرين الأول/أكتـوبر    ٧إلى  ٣دورتَه السابعة والعشرين في فيينا مـن  

  ؛٢٠١٧أيار/مايو  ٩إلى  ١والعشرين في نيويورك من 
الفريقُ العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) يَعقـد دورتَـه الخامسـة والسـتين       (ب)  

أيلول/ســـبتمبر هــو عطلـــة رسميـــة   ١٣(يـــوم  ٢٠١٦أيلول/ســبتمبر   ٢٣إلى  ١٢في فيينــا مـــن  
 ـــ ــا)، ودورتَـ إلى  ٦السادســــة والســــتين في نيويــــورك مــــن   هلمكتــــب الأمــــم المتحــــدة في فيينــ

  ؛٢٠١٧شباط/فبراير   ١٠
الفريـــقُ العامـــل الرابـــع (المعـــني بالتجـــارة الإلكترونيـــة) يَعقـــد دورتَـــه الرابعـــة   (ج)  

ه ، ودورت ـ٢٠١٦َتشـرين الثـاني/نوفمبر    ٤إلى تشرين الأول/أكتوبر  ٣١والخمسين في فيينا من 
  ؛٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٨ إلى ٢٤الخامسة والخمسين في نيويورك من 

الفريقُ العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يَعقد دورتَه الخمسـين في فيينـا     (د)  
ه الحاديـة والخمســين في نيويــورك مــن  ، ودورتَــ٢٠١٦كــانون الأول/ديســمبر  ١٦إلى  ١٢مـن  
  ؛٢٠١٧أيار/مايو  ١٩إلى  ١٠

ية) يَعقــد دورتَــه الــثلاثين في الفريــقُ العامــل الســادس (المعــني بالمصــالح الضــمان   (ه)  
ه الحاديـة والـثلاثين في نيويـورك مـن     ، ودورت ـ٢٠١٦َكـانون الأول/ديسـمبر    ٩إلى  ٥فيينا مـن  

  .٢٠١٧شباط/فبراير  ١٧إلى  ١٣
    

    بعد دورة اللجنة الخمسين ٢٠١٧دورات الأفرقة العاملة في عام   - ٢  
عقــد اجتماعــات الأفرقــة العاملــة في لاحظــت اللجنــةُ أنَّ ترتيبــات مؤقَّتــة قــد اتُّخــذت ل  -٣٩٥
  بعد انعقاد دورتها الخمسين، رهناً بموافقة اللجنة في تلك الدورة: ٢٠١٧  عام

الفريقُ العامـل الأول (المعـني بالمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة) يَعقـد          (أ)  
  ؛٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ٦إلى  ٢دورتَه التاسعة والعشرين في فيينا، من 

لفريقُ العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعـات) يَعقـد دورتَـه السـابعة والسـتين      ا  (ب)  
  ؛٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٥إلى  ١١في فيينا، من 

ــه السادســة        (ج)   ــة) يَعقــد دورتَ ــع (المعــني بالتجــارة الإلكتروني ــقُ العامــل الراب الفري
  ؛٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ٢٠إلى  ١٦والخمسين في فيينا، من 
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الفريقُ العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يَعقد دورتَه الثانيـة والخمسـين     )(د  
  ؛٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤إلى  ٢٠في فيينا، من 

الفريقُ العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) يَعقد دورتَه الثانية والـثلاثين    (ه)  
 .٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ١٥إلى  ١١في فيينا، من 

تشـرين   ٢٧وقد حجزت الأمانة خدمات مؤتمرات في فيينا خلال الأسبوع الممتد مـن    -٣٩٦
لعقد دورة للفريـق العامـل الثالـث أو لفريـق      ٢٠١٧ كانون الأول/ديسمبر ١إلى  الثاني/نوفمبر

  مل آخر أو لتلبية احتياجات أخرى للأونسيترال من خدمات المؤتمرات.اع
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      المرفق الأول
      تقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ملاحظات    
    مقدِّمة - الأول  القسم    
  لمحة عامة عن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر    

 
بالتوازي مع الزيادة الحادة في المعاملات العابرة للحدود التي تـبرم بالاتصـال الحاسـوبي      -١

 لتسوية المنازعات الناشئة في سياق هذه المعاملات.المباشر، ظهرت الحاجة إلى آليات 

ومن هذه الآليات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسـوبي المباشـر ("التسـوية الحاسـوبية")،       - ٢
التي يمكن أن تسـاعد الأطـراف علـى تسـوية منازعاتهـا بطريقـة بسـيطة وسـريعة ومرنـة ومأمونـة،           

وتضــم التســوية الحاســوبية مجموعــة  ســتماع. تتطلــب الحضــور المــادي في اجتمــاع أو جلســة ا   لا
ــالم، ومواقــع             ــاء المظ ــير حصــري أمن ــو غ ــنُّهُج والأشــكال (تشــمل لكــن علــى نح ــن ال ــعة م واس

 )١(الشــكاوى، والتفــاوض، والتوفيــق، والوســاطة، والتســوية الميسَّــرة، والتحكــيم، وغــير ذلــك)،   
تصـال الحاسـوبي المباشـر    إمكانية إجراء عمليات هجينـة تجمـع بـين عناصـر تـتم عـن طريـق الا         مع

وبـالنظر إلى هـذه المواصـفات، تـوفر التسـوية الحاسـوبية فرصـاً كـبيرة          وعناصر لا تتم عن طريقه.
ــة عــابرة       ــذين يبرمــون معــاملات تجاري ــائعين ال للحصــول علــى تســوية المنازعــات للمشــترين والب

 للحدود، في البلدان النامية والمتقدِّمة.
    

    يةالغرض من الملاحظات التقن    
الغرض من هـذه الملاحظـات التقنيـة هـو تعزيـز تطـوير التسـوية الحاسـوبية للمنازعـات            -٣

ــديري   ــةومســاعدة م ــدين والأطــراف في إجــراءات      خدم التســوية الحاســوبية ومنصــاتها والمحاي
 التسوية الحاسوبية.

                                                         
ج أو الأشكال الموضوعة بين قوسين هو ترتيب تصاعدي من حيث الالتزام بالإجراءات هُنُّترتيب قائمة ال )١(

الشكلية؛ مما يعبر عن النهج المتبع في وصف الأساليب الشائعة الاستخدام في تسوية المنازعات، الواردة في 
)، المتاح على ٢٠٠٠اص" (لة من القطاع الخ"دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّ

. أضف إلى ذلك www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html :الموقع التالي
الالتزام النسبي بالإجراءات الشكلية قد  طلحات توضيحية فقط لأنَّالمصطلحات المستخدمة هي مص أنَّ

العمليات ذات الصلة التي تجرى في بعض الولايات القضائية يمكن أن يدل  يتفاوت من نظام إلى آخر؛ كما أنَّ
 .نفسهاعليها أكثر من مصطلح واحد من بين المصطلحات المذكورة في القائمة 
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 تقـوم  وتجسد هذه الملاحظات التقنية النُّهُج المستخدَمة في نظم التسوية الحاسـوبية الـتي    -٤
ــادئ   ــادعلــى مب ــة والإنصــاف     الحي ــة ومراعــاة الأصــول القانوني ــاءة والفعالي والاســتقلال والكف

 والمساءلة والشفافية.

ويُراد من هذه الملاحظات التقنية أن تُستخدَم في تسوية المنازعـات الناشـئة عـن عقـود       -٥
ــة بشــأن مبيعــات أو خــدما     ت منخفضــة عــابرة للحــدود مبرمــة باســتخدام اتصــالات إلكتروني

 لا تروِّج لأيِّ ممارسة من ممارسات التسوية الحاسوبية باعتبارها ممارسة فضلى. وهيالقيمة. 
    

    الطابع غير الإلزامي للملاحظات التقنية    
إنَّ الملاحظات التقنية عبارة عن وثيقة وصفية. وليس المقصـود منـها أن تكـون جامعـة       -٦

ــا ليســـت ملائمـــة للاســـتخ   ــا أنهـ دام كقواعـــد لأيٍّ مـــن إجـــراءات التســـوية  أو حصـــرية، كمـ
الحاسوبية. وهـي لا تفـرض أيَّ شـروط قانونيـة تلـزم الأطـراف أو أيَّ أشـخاص و/أو كيانـات         
تدير إجراءات التسوية الحاسوبية أو تمكِّن من القيـام بهـا، ولا تقتضـي إدخـال أيِّ تعـديل علـى       

 تها.أيِّ قواعد للتسوية الحاسوبية قد تكون الأطراف قد اختار
    

    المبادئ - الثاني  القسم    
تتضــمن المبــادئ، الــتي ترتكــز عليهــا أيُّ عمليــة مــن عمليــات التســوية الحاســوبية،            -٧

 ومراعاة الأصول القانونية والمساءلة. والشفافيةالإنصاف 

التسوية الحاسـوبية علـى معالجـة وضـع ينشـأ مـن معـاملات التجـارة         ويمكن أن تساعد   -٨
دود، وهو أنَّ الآليات القضائية التقليدية للاحتكـام إلى القـانون قـد لا تتـيح     الإلكترونية عبر الح

 حلاًّ ملائماً لمنازعات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

ــاءة لكـــي يتســـنى      -٩ ــرعة والكفـ ــاطة والسـ ــوبية بالبسـ ــوية الحاسـ ــم التسـ وينبغـــي أن تتسـ
اليف وحالات تأخير وأعبـاء غـير   استخدامها في "إطار عالم واقعي"، بما في ذلك ألاَّ تفرض تك

 متناسبة مع القيمة الاقتصادية المتنازع عليها.
    

    الشفافية    
ن، يُستصوَب الإفصاح عن أيِّ علاقة بـين مـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية وبـائع معـيَّ         -١٠

 مستعملو الخدمة على علم باحتمال وجود تضارب في المصالح.بحيث يكون 
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وية الحاســوبية يــود نشــر بيانــات أو إحصــاءات، دون تحديــد  ولعــل مــدير خدمــة التســ  -١١
هوية أصحابها، بشأن نتائج عمليـات التسـوية الحاسـوبية مـن أجـل تمكـين الأطـراف مـن تقيـيم          

 سجله العام، على نحو يتسق مع مبادئ السرية المنطبقة.

لتسـوية  وينبغي أن تتاح جميع المعلومات ذات الصلة على الموقع الشبكي لمـدير خدمـة ا    -١٢
 ميسورة وفي متناول المستعملين. الحاسوبية، بطريقة

    
    الاستقلال    

ــة قواعـــد أخلاقيـــات      -١٣ ــوبية مدونـ ــوية الحاسـ ــة التسـ ــدير خدمـ يُستصـــوَب أن يعتمـــد مـ
بغرض تزويد المحايـدين بالإرشـادات فيمـا يتعلـق بتضـارب المصـالح وغـير ذلـك مـن          للمحايدين 

 قواعد السلوك.

مد مدير خدمة التسوية الحاسـوبية سياسـات داخليـة تتعلـق باسـتبانة      ومن المفيد أن يعت  -١٤
  المصالح ومعالجتها. حالات تضارب

    
    الخبرة    

خدمـــة التســـوية الحاســـوبية يـــود تنفيـــذ سياســـات شـــاملة تحكـــم اختيـــار لعـــل مـــدير   -١٥
 وتدريبهم.  المحايدين

ة التسوية الحاسـوبية  ويمكن أن تساعد عملية الرقابة الداخلية/ضمان الجودة مدير خدم  -١٦
 قرارات المحايدين مع المعايير التي وضعها لنفسه. على ضمان توافق

    
    الموافقة    

 ينبغي أن تقوم عملية التسوية الحاسوبية على الموافقة الصريحة والمستنيرة للأطراف.  -١٧
    

    مراحل إجراءات التسوية الحاسوبية - الثالث  القسم    
عمليـة التسـوية الحاسـوبية علـى مراحـل مـن بينـها مـا يلـي:           يمكن أن تشتمل إجراءات  -١٨

 الميسَّرة، ومرحلة ثالثة (نهائية).التفاوض، والتسوية 

عنــدما يرســل المــدعي إشــعاراً عــن طريــق منصــة التســوية الحاســوبية إلى مــدير خدمــة و  -١٩
ى عليـه بوجـود   يقـوم هـذا المـدير بـإبلاغ المـدَّعَ      ،السادس أدناه) القسمالتسوية الحاسوبية (انظر 

الدعوى، وإبلاغ المدَّعي بالرد. وتبدأ المرحلة الأولى مـن الإجـراءات، وهـي التفـاوض بواسـطة      
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وسائل تكنولوجية، وخلال هذه المرحلـة يتفـاوض المـدَّعي والمـدَّعَى عليـه فيمـا بينـهما مباشـرة         
 عن طريق منصة التسوية.

عمليــة عــن تســوية الــدعوى)،  وفي حــال إخفــاق عمليــة التفــاوض (أي إذا لم تســفر ال   -٢٠
 ٤٤-٤٠تنتقــل العمليــة إلى المرحلــة الثانيــة، وهــي مرحلــة "التســوية الميسَّــرة" (انظــر الفقــرات   

أدناه). وفي تلك المرحلة من إجراءات التسوية الحاسوبية، يعيِّن مدير خدمة التسوية الحاسـوبية  
 عياً إلى تسوية.أدناه)، يقوم بالتخاطب مع الطرفين س ٢٥محايداً (انظر الفقرة 

وفي حال إخفاق التسوية الميسَّرة، يمكن البدء في المرحلة الثالثة والنهائية مـن إجـراءات     -٢١
يجـوز لمـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية أو للمحايـد إعـلام الأطـراف          التسوية الحاسـوبية؛ وفيهـا  

 بطبيعة تلك المرحلة.
    

    نطاق عملية التسوية الحاسوبية - الرابع  القسم    
يمكــن أن تكــون عمليــة التســوية الحاســوبية مفيــدة بصــفة خاصــة في حالــة المنازعــات       -٢٢

الناشــئة في إطــار معــاملات التجــارة الإلكترونيــة المنخفضــة القيمــة العــابرة للحــدود. ويجــوز أن 
تنطبق هذه العملية على المنازعات الناشئة في إطـار المعـاملات بـين المنشـآت التجاريـة وكـذلك       

 بين المنشآت التجارية والمستهلكين.المعاملات 

ويجوز أن تنطبق عملية التسوية الحاسوبية على المنازعات الناشـئة في إطـار عقـود البيـع       -٢٣
  .وعقود الخدمات

    
تعاريف التسوية الحاسوبية، والأدوار والمسؤوليات المتعلقة  - الخامس  القسم    

    بها والخطابات ذات الصلة
تصال الحاسوبي المباشـر، أو اختصـاراً "التسـوية الحاسـوبية"، هـي      تسوية المنازعات بالا  -٢٤

المنازعــات باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة وغيرهــا مــن تكنولوجيــا المعلومــات  لتســوية"آليــة 
 والاتصالات". وقد يختلف تنفيذ العملية باختلاف مديريها، وقد تتطور العملية بمرور الوقت.

الذي يستهل إجراءات التسوية الحاسوبية، و"المدَّعَى عليـه"   " هنا هو الطرفالمدَّعيو"  -٢٥
هــو الطــرف الــذي يوجَّــه إليــه إشــعار المــدَّعي، اتســاقاً مــع التســميات التقليديــة للســبل البديلــة   
لتسوية المنازعات بغير الاتصال الحاسـوبي المباشـر. والمحايـد هـو شـخص يسـاعد الطـرفين علـى         

 تسوية المنازعة أو حلها.
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طلب التسوية الحاسوبية وسيطاً تكنولوجيـا. وبعبـارة أخـرى، فعلـى عكـس السـبل       وتت  -٢٦
البديلــة الخاصــة بتســوية المنازعــات بغــير الاتصــال الحاســوبي المباشــر، لا يمكــن تســيير إجــراءات 

المحايـد (أي دون مـدير).   والحاسوبية على أسـاس مخصَّـص يقتصـر علـى طـرفي المنازعـة       التسوية 
تخدام التكنولوجيا في عملية تسوية المنازعـات، تتطلـب عمليـة التسـوية     فمن أجل السماح باس

الحاسوبية نظاماً يتولى إنشاء الخطابات أو إرسـالها أو تلقيهـا أو تخزينـها أو تبادلهـا، أو تجهيزهـا      
علــى نحــو آخــر بطريقــة تكفــل أمــن البيانــات. ويشــار هنــا إلى مثــل هــذا النظــام بعبــارة "منصــة  

 التسوية الحاسوبية".

وينبغي أن تخضع منصة التسـوية الحاسـوبية لـلإدارة والتنسـيق. ويشـار هنـا إلى الكيـان          -٢٧
الذي يضطلع بهذه الإدارة والتنسيق بعبارة "مدير خدمة التسوية الحاسوبية". وقد يكـون مـدير   

 خدمة التسوية الحاسوبية جزءا من منصة التسوية الحاسوبية أو منفصلاً عنها.

لكي يتسنى تبادل خطابـات خدمـة التسـوية الحاسـوبية، تحديـد كـل       ومن المستصوب،   -٢٨
  من مدير خدمة التسوية الحاسوبية ومنصة التسوية الحاسوبية في بند تسوية المنازعات.  

وقد عُرِّفت الخطابات التي قد تُرسَـل أثنـاء سـير الإجـراءات بأنهـا "أيُّ خطـاب (بمـا في          -٢٩
ــلان   ــان أو إع ــك أيُّ بي ــة أو ذل ــعار أو ردٍّ أو مطالب ــب) يصــدر     إش ــغ أو طل ــذكرة أو تبلي أو م

ــة أو مغنطيســية أو      ــة بوســائل إلكتروني بواســطة معلومــات مولــدة أو مرســلة أو متلقــاة أو مخزن
  بصرية أو بوسائل مشابهة."  

ومــن المستصــوب تبــادل جميــع الخطابــات في إجــراءات التســوية الحاســوبية مــن خــلال    -٣٠
ة لذلك، يجب أن يكون لطرفي المنازعة ومنصة التسوية نفسـها  منصة التسوية الحاسوبية. ونتيج

"عنوان إلكتروني" محـدَّد. ومصـطلح "العنـوان الإلكتـروني" معـرَّف أيضـاً في عـدد مـن نصـوص          
  الأونسيترال الأخرى.

ومن المستصوب، من أجـل تعزيـز الكفـاءة، أن يقـوم مـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية           -٣١
  على الفور بما يلي:

  إرسال إقرار تسلُّم عن أيِّ خطاب تتلقاه منصة التسوية الحاسوبية؛    (أ)  
  تبليغ الأطراف بوجود أيِّ خطاب تتلقاه منصة التسوية الحاسوبية؛    (ب)  
  على علم ببدء واختتام مختلف مراحل الإجراءات. إبقاء الأطراف  (ج)  

الخطـاب عنـدما يبلـغ     ويُستصوَب، تجنباً لإضاعة الوقت، اعتبار أنَّ الطـرف قـد اسـتلم     -٣٢
مـدير الخدمــة ذلــك الطــرف بوجــود الخطـاب في منصــة التســوية الحاســوبية؛ وأن تبــدأ المواعيــد   
النهائية المتعلقة بالإجراءات من الوقت الذي يقوم فيه مدير المنصة بذلك التبليـغ. ويُستصـوَب،   
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مـن  يـد النهائيـة،   في الوقت نفسه، تخويل مدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية صـلاحية تمديـد المواع     
  أجل إتاحة بعض المرونة عند الاقتضاء.

    
    بدء إجراءات التسوية الحاسوبية - السادس  القسم    

إجــراءات التســوية الحاســوبية، يُستصــوَب أن يقــدِّم المــدَّعي إلى مــدير  لكــي يجــوز بــدء  -٣٣
  خدمة التسوية الحاسوبية إشعاراً يتضمن ما يلي:

ني للمـدَّعي وممثلـه (إن وجـد) المـأذون لـه بالتصـرف       الاسم والعنوان الإلكترو  (أ)  
  نيابة عن المدعي في إجراءات التسوية الحاسوبية؛  

الاســـم والعنـــوان الإلكتـــروني للمـــدَّعَى عليـــه وممثلـــه (إن وجـــد)، المعـــروفين    (ب)  
  المدعي؛    لدى

  الأسس التي تستند إليها الدعوى؛    (ج)  
  أيَّ حلول مقترحة لتسوية المنازعة؛    (د)  
  اللغة التي يفضل المدَّعي تسيير الإجراءات بها؛    (ه)  
  توقيع المدَّعي و/أو ممثله أو أيَّ طرائق أخرى لتحديد هويته والتوثق منها.  (و)  

ويمكن اعتبار إجراءات التسوية الحاسوبية قد بدأت عنـدما يبلـغ مـدير خدمـة التسـوية        -٣٤
إلى مــدير خدمــة التســوية الحاســوبية، بــأنَّ الحاســوبية الطــرفين، عقــب إرســال المــدَّعي الإشــعار 

  الحاسوبية. الإشعار متاح في منصة التسوية
ويُستصوَب أن يرسل المدَّعَى عليه رده إلى مدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية في غضـون       -٣٥

فترة زمنية معقولة بعد إبلاغه بوجود إشعار المدعي في منصة التسـوية الحاسـوبية، وأن يتضـمن    
  التالية: رده العناصر

الاســم والعنــوان الإلكتــروني للمــدَّعَى عليــه وممثلــه (إن وجــد) المــأذون لــه           (أ)  
  بالتصرف نيابة عن المدَّعَى عليه في إجراءات التسوية الحاسوبية؛  

  الرد على الأسس التي استندت إليها الدعوى؛    (ب)  
  لتسوية المنازعة؛   أيَّ حلول مقترحة  (ج)  
ــه توقيــــع   (د)   ــه  المــــدعى عليــ ــه أو أيَّ طرائــــق أخــــرى لتحديــــد هويتــ و/أو ممثلــ
  منها؛    والتوثق
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ــا تلـــك       (ه)   ــتند إليهـ ــمن الأســـس الـــتي تسـ ــادة، يتضـ ــوى مضـ ــأيِّ دعـ ــعارا بـ إشـ
  المضادة.  الدعوى

شـعار والـرد، قـدر الإمكـان، بكـل الوثـائق والأدلـة الأخـرى         الإويُستصوَب أن يُشـفَع    -٣٦
إشارات إليها. وعـلاوة علـى ذلـك، يُستصـوَب، في     التي يستند إليها كل طرف، أو أن يتضمَّنا 

حالة سعي المدَّعي إلى الحصول على أيِّ سبل انتصـاف قانونيـة أخـرى، تقـديم هـذه المعلومـات       
  أيضاً مع الإشعار.

    
    التفاوض - السابع  القسم    

يمكن أن تتمثل المرحلة الأولى في عملية تفاوض تجرى بين الأطراف عـن طريـق منصـة      -٣٧
  ة الحاسوبية.التسوي
ويمكن أن تبدأ المرحلة الأولى من الإجراءات إثر إبـلاغ منصـة التسـوية الحاسـوبية بـرد        -٣٨

  المدَّعَى عليه:  
  وتبليغ المدَّعي بذلك؛ أو    (أ)  
زمنيـة معقولـة بعـد إرسـال الإشـعار إلى       في حال عدم إرسال رد، مـرور فتـرة    (ب)  

  المدَّعَى عليه.
 تسوية المنازعة عن طريـق التفـاوض في غضـون فتـرة زمنيـة      في حال عدم التوصل إلىو  -٣٩

  ، من المستصوب أن تنتقل العملية إلى المرحلة التالية من مراحل الإجراءات.معقولة
    

    التسوية الميسَّرة - الثامن  القسم    
يمكـن أن تتمثــل المرحلــة الثانيــة مــن إجـراءات التســوية الحاســوبية في التســوية الميسَّــرة،     -٤٠

  يعيَّن محايد يتخاطب مع الأطراف لمحاولة التوصل إلى تسوية.حيث 
يمكن أن تبدأ هذه المرحلة إذا فشلت المفاوضات عـبر منصـة التسـوية الحاسـوبية لأيِّ     و  -٤١

ذلك عدم المشاركة أو عـدم التوصـل إلى تسـوية خـلال فتـرة زمنيـة معقولـة)، أو         سبب (بما في
  الانتقال مباشرة إلى المرحلة التالية من الإجراءات.  إذا طلب أحد طرفي المنازعة أو كلاهما 

وعند بدء مرحلة التسوية الميسَّـرة مـن مراحـل الإجـراءات، يُستصـوَب أن يعـيِّن مـدير          -٤٢
نـة بشـأن   التسوية الحاسوبية محايداً، وأن يبلـغ الأطـراف بهـذا التعـيين ويقـدم تفاصـيل معيَّ      خدمة 

  .أدناه ٤٦الفقرة ، على النحو المبيَّن في هوية المحايد
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ــة        -٤٣ ــد مــع الأطــراف لمحاول ــرة، يُستصــوَب أن يتخاطــب المحاي ــة التســوية الميسَّ وفي مرحل
  التوصل إلى تسوية.

وإذا تعذر إنجاز التسوية الميسَّرة في غضون فترة زمنية معقولة، يمكـن أن تنتقـل العمليـة      -٤٤
 .إلى المرحلة النهائية

    
    يةالمرحلة النهائ - التاسع  القسم    

إذا أخفق المحايد في تيسير التسوية، فإنَّ من المستصـوب أن يبلـغ مـدير خدمـة التسـوية        -٤٥
  الحاسوبية أو المحايد الأطراف بطبيعة المرحلة النهائية وبالشكل الذي قد تتخذه.

    
    تعيين المحايد وصلاحياته ووظائفه - العاشر  القسم    

فضَّــل ألاَّ يعــيِّن مــدير خدمــة التســوية  مــن أجــل تعزيــز الكفــاءة وخفــض التكــاليف، يُ   -٤٦
إلاَّ عندما يلزم وجود محايد من أجـل عمليـة تسـوية المنازعـة وفقـاً لأيِّ قواعـد        محايداًالحاسوبية 

إجراءات التسوية الحاسوبية التي يلزم فيها وجـود محايـد    مرحلةمنطبقة للتسوية الحاسوبية. وفي 
مـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية إلى      "يسـارع "أن من أجل عمليـة تسـوية المنازعـة، يُستصـوَب     

تعيين المحايد (أي عموماً عند بدء مرحلة التسوية الميسَّرة من الإجراءات). وعند تعـيين المحايـد،   
يُستصوَب أن يسـارع مـدير خدمـة التسـوية الحاسـوبية إلى إبـلاغ الطـرفين باسـم المحايـد وبـأيِّ           

  و تحدِّد هويته.معلومات أخرى ذات صلة تتعلق بالمحايد أ
ويُستصوَب أن تكون للمحايدين خبرة مهنية ذات صلة، وكذلك مهـارات في تسـوية     -٤٧

المنازعات، لكي يتمكنوا من معالجة المنازعة المعنيَّة. بيد أنـه، رهنـاً بـأيِّ لـوائح تنظيميـة مهنيـة،       
  هلين.لا يلزم بالضرورة أن يكون المحايدون في عملية التسوية الحاسوبية محامين مؤ

  وفيما يتعلق بعملية تعيين المحايد ووظائفه، يُستصوَب ما يلي:  -٤٨
قبـــول المحايـــد لتعيينـــه تأكيـــداً بـــأنَّ لديـــه الوقـــت الـــذي يلـــزم          أن يكـــون  (أ)  
  للعملية؛    تكريسه
يكــون مطلوبــاً مــن المحايــد أن يعلــن حيــاده واســتقلاله وأن يفصــح في أيِّ   أن   (ب)  

  تثير شكوكاً محتملة بشأن حياده أو استقلاله؛   وقت عن أيِّ حقائق أو ظروف قد
أن يتــــيح نظــــام التســــوية الحاســــوبية للأطــــراف طريقــــة للاعتــــراض علــــى     (ج)  
  المحايد؛  تعيين
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في حال الاعتـراض علـى تعـيين المحايـد، أن يكـون علـى مـدير خدمـة التسـوية            (د)  
  الحاسوبية أن يتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيتم تبديل المحايد؛

أن يعيَّن محايـدٌ واحـد فقـط لكـل منازعـة في أيِّ وقـت، لـدواعي الفعاليـة مـن            ه)(  
  حيث التكلفة؛

أن يحق لأيٍّ من الطرفين أن يعترض على تلقي المحايد معلومات تولـدت أثنـاء     (و)  
  مرحلة التفاوض؛  

إذا استقال المحايد أو لزم تبديله أثناء إجـراءات التسـوية الحاسـوبية، أن يكـون       (ز)  
طلوباً من مدير خدمة التسوية الحاسوبية أن يعيِّن بديلاً، مـع مراعـاة نفـس الضـمانات الـتي تم      م

  تحديدها أثناء تعيين المحايد الأول.
  وفيما يتعلق بصلاحيات المحايد، يُستصوَب ما يلي:  -٤٩

رهنــاً بــأيِّ قواعــد منطبقــة في مجــال التســوية الحاســوبية، أن يتــاح للمحايــد أن   (أ)  
  إجراءات التسوية الحاسوبية على النحو الذي يراه مناسباً؛  يسيِّر 

أن يكون مطلوباً من المحايد أن يتجنب أيَّ تـأخير لا لـزوم لـه أو نفقـات غـير        (ب)  
  ضرورية في تسيير الإجراءات؛

ــاً  (ج)   ــون مطلوبـ ــة    أن يكـ ــاءة في عمليـ ــوخى الإنصـــاف والكفـ ــد أن يتـ ــن المحايـ مـ
  المنازعات؛    تسوية

ــون  (د)   ــاده،      أن يكـ ــتقلاله وحيـ ــى اسـ ــاً علـ ــل محافظـ ــد أن يظـ ــن المحايـ ــاً مـ مطلوبـ
  يعامل الطرفين على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات؛  وأن

أن يكون مطلوبـاً مـن المحايـد تسـيير الإجـراءات بالاسـتناد إلى الخطابـات الـتي           (ه)  
  تكون معروضة عليه أثناء الإجراءات؛

  اح للطرفين بتقديم معلومات إضافية تتعلق بالإجراءات؛  ن المحايد من السمأن يمكَّ  (و)  
دة في ن المحايد من أن يمدِّد لفترة زمنيـة معقولـة المواعيـد القصـوى المحـدَّ     أن يمكَّ  (ز)  

  التسوية الحاسوبية. أيِّ قواعد منطبقة في مجال
يير وفي حــين أنَّ عمليــة تعــيين محايــد لإجــراءات التســوية الحاســوبية تخضــع لــنفس معــا    -٥٠

مراعاة الأصول القانونية التي تنطبق على تلك العملية في سـياق غـير سـياق الاتصـال الحاسـوبي      
المباشر، قد يكون من المستصوب استخدام إجراءات تعيين وطعـن مبسـطة، بغيـة تلبيـة الحاجـة      
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ــة لتســوية المنازعــات يتســم        ــهج التقليدي ــديلاً عــن الن ــة التســوية الحاســوبية ب ــيح خدم إلى أن تت
  بساطة وبالفعالية من حيث الوقت والتكلفة.بال

    
    اللغة  - الحادي عشر القسم    

يمكن أن توفر الأدوات التكنولوجية المتاحة في التسوية الحاسوبية قدراً كـبيراً مـن المرونـة      - ٥١
فيمــا يتعلــق باللغــة المســتخدمة في الإجــراءات. وحــتى حيــث يحــدِّد اتفــاق التســوية الحاســوبية أو    

ية الحاسوبية لغة تسـتخدم في الإجـراءات، فمـن المستصـوب أن يكـون بمسـتطاع أيٍّ       قواعد التسو
شعار أو في الردِّ عليه، مـا إذا كـان يرغـب في أن تُسـيَّر     الإمن الطرفين في الإجراءات أن يُبيِّن، في 

الإجراءات بلغة مختلفة، بحيث يمكن لمدير التسـوية الحاسـوبية تحديـد خيـارات أخـرى فيمـا يتعلـق        
  للغة ليختار منها الطرفان.با
    

    الحوكمة - الثاني عشر  القسم    
يُستصــوَب أن تكــون هنــاك مبــادئ توجيهيــة (و/أو متطلبــات دنيــا) تتعلــق بتســيير           -٥٢

  منصات التسوية الحاسوبية وبمديري خدمة التسوية الحاسوبية.
ــايير       -٥٣ ــنفس مع راعــاة مالســرية وويُستصــوَب أن تخضــع إجــراءات التســوية الحاســوبية ل

ــة المنطبقــة علــى    في ســياق غــير ســياق الاتصــال   إجــراءات تســوية المنازعــات  الأصــول القانوني
  والنـزاهة. الحاسوبي المباشر، لا سيما الاستقلال والحياد
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      المرفق الثاني
 مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز الدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الدول، 

      يذ إصلاحات سليمة للقانون التجاريبناءً على طلبها، من أجل تنف
    حول هذه المذكِّرة التوجيهية  - ألف  

تعــرض هــذه المــذكِّرة التوجيهيــة المبــادئ التوجيهيــة وإطــار العمــل بشــأن تعزيــز الــدعم   -١
المقــدَّم مــن الأمــم المتحــدة إلى الــدول، بنــاءً علــى طلبــها، مــن أجــل تنفيــذ إصــلاحات ســليمة     

لى المعايير المقبولة دوليا. وهـي تنـدرج في إطـار ولايـة الأمـم المتحـدة       للقانون التجاري استناداً إ
بشــأن العمــل علــى رفــع مســتويات المعيشــة وتحقيــق العمالــة الكاملــة وتهيئــة الظــروف اللازمــة   
للتطــوُّر والتنميــة في الميــدانين الاقتصــادي والاجتمــاعي، عــلاوةً علــى إيجــاد حلــول للمشــاكل     

ا يتصــل بهــا مــن مشـاكل علــى الصــعيد الــدولي. وهــي مســاهمة في  الاقتصـادية والاجتماعيــة وم ــ
تنفيذ الخطة الإنمائية الدولية وقرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى ما يلي: (أ) تعزيـز المسـاعدة   
التقنية وبناء القدرات في ميدان القـانون التجـاري الـدولي؛ (ب) تحسـين إدمـاج العمـل في هـذا        

مــم المتحــدة الأوســع نطاقــاً؛ (ج) زيــادة التنســيق والاتِّســاق بــين   الميــدان في جــدول أعمــال الأ
كيانات الأمم المتحـدة ومـع الجهـات المانحـة والجهـات المسـتفيدة؛ (د) التوسُّـع في تقيـيم فعاليـة          

اتخــاذ تــدابير لتحســين فعاليــة أنشــطة بنــاء القــدرات؛ (و) إدراج وجهــات   (ه)هــذه الأنشــطة؛ 
  لمساعدة التي تنفذها الأمم المتحدة.النظر الوطنية في صميم برامج ا

ولهـــذه المـــذكِّرة التوجيهيـــة أهميتـــها الخاصـــة لجميـــع إدارات الأمـــم المتحـــدة ومكاتبـــها    - ٢
وصناديقها ووكالاتها وبرامجها، وكذلك للجهات المانحـة الأخـرى الـتي تُعـنى بمـا يلـي: (أ) حشـد        

عقبــات القانونيــة الــتي تعرقــل تــدفُّق التمويــل مــن أجــل التنميــة المســتدامة؛ (ب) تقليــل أو إزالــة ال 
التجــارة الدوليــة وتحقيــق التكامــل الاقتصــادي علــى الصــعيد الــدولي و/أو الإقليمــي؛ (ج) تنميــة   

ــة؛    ــادة قــدرة الاقتصــاد علــى التعــافي مــن   (ه) القطــاع الخــاص؛ (د) إصــلاحات قطــاع العدال زي
ــك الإصــلاح      ــا في ذل ــة الرشــيدة، بم ــات الاقتصــادية؛ (و) الحوكم ات في مجــال المشــتريات  الأزم

العموميــة والحوكمــة الإلكترونيــة؛ (ز) تمكــين الفقــراء؛ (ح) منــع ومكافحــة الجــرائم الاقتصــادية   
(مثل الاحتيال التجاري والتزوير والتزييـف) عـن طريـق التعلـيم؛ (ط) معالجـة الأسـباب الجذريـة        

قتصــادي بعــد انتــهاء للمنازعــات الناشــئة مــن عوامــل اقتصــادية؛ (ي) معالجــة مشــاكل التعــافي الا
معالجة المشاكل المتعلقة تحديداً بنفاذ البلدان غـير السـاحلية إلى التجـارة الدوليـة؛      النـزاعات؛ (ك)

  التنفيذ الوطني للالتزامات الدولية في مجال القانون التجاري الدولي والمجالات المتصلة به.  (ل)
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      المبادئ التوجيهية  - باء  
ميدان القانون التجاري الدولي جزءٌ لا يتجزَّأ من جدول أعمال  عملُ الأمم المتحدة في  - ١  

    الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً
يُعَدُّ إرساء قواعد سليمة تعـزِّز العلاقـات التجاريـة عـاملاً هامـا في التنميـة الاقتصـادية،          -٣

ــع العوامــل ذات      ــراغ بــل في ســياق جمي ــة لا تُتَّخــذ في ف الصــلة، وذلــك لأنَّ القــرارات التجاري
  فيها الإطار القانوني المنطبق.  بما
ــة        -٤ ــق أســاس العلاقــات التجاري ــدولي الحــديث والمنسَّ ــانون التجــاري ال ــل إطــار الق ويمثِّ

القائمــة علــى القواعــد، كمــا أنــه جــزء لا غــنى عنــه مــن التجــارة الدوليــة، علــى أن توضــع في     
الداخلية في هذا السـياق. وهـو يقـدِّم    الاعتبار الأهمية الخاصة للقانون الداخلي والنظم القانونية 

كذلك، من خلال تقليل أو إزالة العقبات القانونية التي تعرقل مسار التجارة الدوليـة، وبخاصـةٍ   
العقبات التي تمسُّ البلدان النامية، مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي العالمي بين جميع الـدول  

، وفي القضاء علـى  السمة القانونيةتركة واحترام على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المش
التمييز في التجارة الدوليـة، ومـن ثم في إرسـاء السـلام والاسـتقرار وتحقيـق مـا فيـه خـير لجميـع           
الشعوب. كما أنَّ تنفيذ هذه الأطر واستخدامها استخداماً فعَّـالاً همـا أمـران ضـروريان لتعزيـز      

لمستدامة والقضاء على الفقر والجوع، وبناءً على ذلـك،  والتنمية الاقتصادية ا ةالرشيد الحوكمة
يمكن أن يسهما في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة والمقاصد المحدَّدة في قرار الجمعيـة العامـة   

بشـأن إنشـاء لجنـة     ١٩٦٦كـانون الأول/ديسـمبر    ١٧) المؤرَّخ ٢١-(د ٢٢٠٥للأمم المتحدة 
  (الأونسيترال). الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

ــدان القــانون بم المتعلــقعمــل الأمــم المتحــدة   إدمــاجولهــذه الأســباب، ينبغــي تحســين    -٥ ي
التجــاري الــدولي، حيثمــا وحســبما يكــون ذلــك ضــروريا، علــى صــعيد المقــر وعلــى الصــعيد     

الأمم المتحـدة في سـياق التنميـة أو سـياق منـع نشـوب        التي تنفذها عملياتالفي إطار  ،القُطري
  ـزاعات أو سياق الإعمار بعد انتهاء النـزاعات أو في غير ذلك من السياقات المناسبة.الن
    

المساعدة المقدَّمة من الأمم المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، بشأن تقييم الاحتياجات   - ٢  
    المحلية إلى إصلاحات القانون التجاري وتنفيذها

تجابةً لمــا يســتجدُّ مــن ممارســات في الأعمــال   يتطــوَّر القــانون التجــاري باســتمرار اس ــ   -٦
التجارية ومن تحديات عالمية كـذلك. وهـذا يسـتوجب بالضـرورة تنفيـذ إصـلاحات في ميـدان        
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القــانون التجــاري تواكــب وتــيرة تلــك التطــورات. وفي أحيــان كــثيرة تطلــب الــدول المســاعدة 
  ذه الإصلاحات.بشأن تقييم الحاجة إلى إجراء إصلاحات للقانون التجاري وتنفيذ ه

علــى نحــو يــدان القــانون التجــاري الــدولي المتعلــق بمعمــل الأمــم المتحــدة  إدمــاجوبغيــة   -٧
في إطـار جـدول أعمـال الأمـم المتحـدة بنطاقـه الأوسـع، ينبغـي لكيانـات الأمـم المتحـدة            أفضل 

العاملــة بالفعــل في هــذا الميــدان أن تكــون قــادرة علــى الاســتجابة لتلــك الطلبــات. ومــن أجــل    
ك، ينبغي لها أن تكون على دراية بالمعايير والأدوات والخبرة الفنية المتاحـة بيسـر في منظومـة    ذل

ــدأ التــوجيهي      ــدان القــانون التجــاري الــدولي. ويقــدِّم المب ــاه  ٥الأمــم المتحــدة في مي ــوارد أدن ال
جــيم مــن هــذه   القســممصــادر معلومــات عــن هــذه المعــايير والأدوات والخــبرة الفنيــة؛ ويبــيِّن    

بوضوح الخطوات التي قد يلزم القيام بهـا لتقـديم المسـاعدة إلى الـدول بشـأن      الإرشادية ذكِّرة الم
  .لاحات القانون التجاري وتنفيذهاتقييم إص

وينبغي لكيانات الأمم المتحدة أن تروِّج لمواءمة الإطار القانوني المحلـي النـاظم للعلاقـات      -٨
ولة دوليا، حيثما كـان ذلـك مناسـباً. لأنَّ هـذه المواءمـة      التجارية مع معايير القانون التجاري المقب

من شـأنها أن: (أ) تيسِّـر الاعتـراف بـالعقود وغيرهـا مـن التعهُّـدات الملزِمـة، وحمايتـها وإنفاذهـا؛           
تجعــل القــانون التجــاري أســهل فهمــاً لــدى الأطــراف التجاريــة؛ و(ج) تعــزز التوحيــد في   و(ب)

ري الدولية؛ و(د) توفِّر اليقين وإمكانية التنبُّـؤ في المجـال القـانوني    تفسير وتطبيق أطر القانون التجا
  لكي تتمكَّن الأطراف في المعاملات التجارية من اتخاذ قرارات معقولة من المنظور التجاري.

ــة آلياتهــا الخاصــة         -٩ ــيم فعالي ــدول المســاعدة بشــأن تقي ــان تطلــب ال وفي كــثير مــن الأحي
ــاذ    ــة في ســياق التجــارة والاســتثمار، وخصوصــاً     بالفصــل في المنازعــات وإنف ــدات الملزِم التعهُّ

آليات التحكيم التجاري والآليات البديلة الخاصة بتسـوية المنازعـات (اللـتين يُشـار إليهمـا معـاً       
في هذه المذكِّرة التوجيهية باسم الآليات البديلة الخاصة بتسوية المنازعـات). وفي هـذا السـياق،    

لمتحدة أن تكون على دراية بالمعايير الواجبة التطبيق المقبولـة دوليـا، الـتي    ينبغي لكيانات الأمم ا
قــد يســاعد الامتثــال لهــا علــى ضــمان أداء هــذه الآليــات لعملــها اســتناداً إلى القواعــد المعياريــة   

ميسورة التكلفة وذات كفـاءة وفعاليـة.   وجعلها الوصول إليها  يُسرالمعترف بها دوليا، وضمان 
وِّج إحدى الدول للآليات البديلة الخاصة بتسوية المنازعـات باعتبارهـا خيـاراً متاحـاً     وحيثما تر

لالتماس الفصـل في المنازعـات التجاريـة لـدى هيئـة محايـدة، ينبغـي لكيانـات الأمـم المتحـدة أن           
تكــون مدركــة أنــه قــد يكــون مــن الــلازم إجــراء إصــلاحات للمحــاكم وذلــك لتجهيــز النظــام  

  لآليات البديلة بكفاءة وفعالية.القضائي لدعم هذه ا
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دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدة إلى الدول، بناءً على طلبها، على تنفيذ إصلاحات   - ٣  
    كُلِّية ومنسَّقة على نحو سليم للقانون التجاري

ــة والإطــار       -١٠ ــة الــتي تحكــم العلاقــات التجاري ليســت مســائل القــوانين واللــوائح التنظيمي
صاحب لها مسائل تقنيـة صـرفة. فهـي تجسِّـد تفضـيلات معيَّنـة في السياسـة العامـة،         المؤسسي الم
نتج عنها تأثيرات سياسية واجتماعية، بمـا في ذلـك تـأثيرات جنسـانية غـير متوازنـة،       تويمكن أن 

  علاوةً على التأثير الاقتصادي الواضح.
وتنسـيق وثـيقين   ولذلك ينبغـي أن تنطـوي إصـلاحات القـوانين التجاريـة علـى تشـاور          -١١

بين أصحاب المصلحة المعنيين كافةً، بما في ذلك المنظمات غير الحكوميـة (الـتي تمثـل الجمهـور)     
والمحــامون والمشــرِّعون والقضــاة والمحكَّمــون وغيرهــم مــن الممارســين القــانونيين، ومنــهم مــثلاً     

ضـمان   الموظفون الرسميـون المسـؤولون عـن صـياغة التشـريعات. ويلـزم، علـى وجـه الخصـوص         
الارتباط الوثيق بين وضع السياسـات ووضـع القـوانين مـن جهـة والإصـلاحات المؤسسـية مـن         

  جهة ثانية.  
كما أنَّ إصلاح القانون التجاري يرتبط ارتباطاً قويا بالالتزامـات القانونيـة الدوليـة.      - ١٢

ين القـانون  ومن ثم فإنَّ إشراك خبراء دوليين قـد يكـون أمـراً مرغوبـاً فيـه لضـمان الاتسـاق ب ـ       
الــوطني والالتزامــات الدوليــة، حيــث توجــد مخــاطر محتملــة في إحــداث فجــوات أو تنازعــات 

. وينبغي لكيانات الأمم المتحدة أن تدعم وتشجِّع التعاون وتبـادل الممارسـات الجيِّـدة    همابين
  بين الدول باعتبار ذلك وسيلة هامة في الترويج لإصلاح القانون التجاري على نحو سليم.  

وينبغي أيضاً تحقيق التنسيق الصحيح فيما بين كيانات الأمم المتحدة نفسها وبينها وبـين    -١٣
ــة الضــالعة في جهــود الإصــلاح.      ــة الوطني الجهــات المانحــة الأخــرى، وكــذلك الإدارات الحكومي
ويجب الحفاظ، على مستوى المقرِّ، على نتائج التنسيق والتعاون المحـرزة علـى المسـتوى القطـري،     

عكس بالعكس. وهذا التنسيق عنصر أساسي من أجل اجتناب الازدواجية في الجهود وتعزيـز  وال
  الكفاءة والاتساق والتماسك في تحديث القانون التجاري الدولي ومواءمته.

    
الدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، بشأن بناء القدرات المحلية على   - ٤  

    في تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري تحقيق الفعالية
مــن الضــروري تــوافر قــدرة محليــة وافيــة بــالغرض مــن أجــل اشــتراع الأطــر القانونيــة       -١٤

السليمة للقانون التجاري وإنفاذها وتنفيذها وتطبيقها وتفسيرها لكي تتأتَّى المنافع المتوقَّعة مـن  
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لى القواعد. وكثيراً ما تطلـب الـدول مسـاعدة    العلاقات التجارية والتجارة الدولية القائمتين ع
  دولية بشأن بناء القدرات المحلية اللازمة.

والطريقة الفعالة لتوفير تلك المساعدة هي مـن خـلال التعـاون الـتقني والتـدريب وبنـاء         -١٥
يـة  القدرات بما يهدف إلى تعزيز الخبرة الفنية المحلية للاستفادة من المعايير والأدوات والخـبرة الفن 

الدولية المتاحـة بيسـر، مـن أجـل القيـام بإصـلاحات القـانون التجـاري علـى الصـعيد القطـري.            
ــا مــن الأنشــطة         ــدعم تنظــيم تلــك الأنشــطة وغيره ــم المتحــدة أن ت ــات الأم كمــا ينبغــي لكيان

  المشابهة، وأن تسهِّل مشاركة الخبراء المحليين فيها.
جانـب أصـحاب المصـلحة مـن الجهـات       إضـافةً إلى ذلـك، فـإنَّ المشـاركة الناشـطة مـن      و  - ١٦

الوطنية الحكومية منها وغير الحكوميـة في المحافـل التشـريعية الدوليـة، كالأونسـيترال (انظـر المبـدأ        
) (علــى مســتوى الأفرقــة العاملــة وعلــى مســتوى اللجنــة)، يمكــن أن تســهم إســهاماً ٥التــوجيهي 

ــة     ــتعمال الصــكوك القانوني ــافع اس ــم من ــا في فه ــة هام ــ الدولي ــانون    م ن أجــل تيســير إصــلاح الق
التجــاري. فتلــك المشــاركة يمكــن أن تتــيح لأصــحاب المصــلحة المعنــيين اكتســاب الدرايــة بشــأن  
صياغة القانون التجاري الدولي والطرائـق المختلفـة الـتي يمكـن اسـتعمالها فيمـا بعـدُ علـى الصـعيد          

ت مــع النظــراء مــن طائفــة الــوطني. ويمكــن أن تفيــد أيضــاً في تــوفير منــبر لتبــادل أفضــل الممارســا 
واسعة ومتنوعة من ذوي الخلفيات المهنية والبيئات الجغرافية. كما أنَّ التنسيق الوثيـق لموقـف أيِّ   
دولة في الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصـياغة القواعـد، الناشـطة في ميـدان القـانون التجـاري       

ــدولي ات متضــاربة في تلــك الهيئــات.  يســاعد علــى اجتنــاب ظهــور قواعــد متنازعــة وتفســير    ،ال
ــدول في         ــذل قصــارى جهــدها مــن أجــل دعــم ال ــات الأمــم المتحــدة أن تب ــذلك ينبغــي لكيان ول
مساعيها الرامية إلى تحقيق تمثيل مواقفهـا بطريقـة مسـتدامة ومنسَّـقة في الأونسـيترال وغيرهـا مـن        

  ان القانون التجاري الدولي.الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصياغة القواعد، الناشطة في ميد
ــقَ الشــفافية           -١٧ ــد تحقي ــى القواع ــة عل ــة القائم ــات التجاري ــم للعلاق ــن المه ــإنَّ م ــن ثم ف وم

والاتساق وإمكانية التنبؤ في مخرجات الفقه القانوني المتعلقـة بمسـائل القـانون التجـاري، امتثـالاً      
ــدول.      ــاتق ال ــى ع ــة عل ــة ذات الصــلة الواقع ــات الدولي ــون   و )١(للالتزام ــؤدي القضــاة والمحكَّم ي

وأساتذة القانون وغيرهم من الممارسين القانونيين أدواراً رئيسية في هذا الصـدد، وينبغـي إيـلاء    
اهتمام مستمر لقدرتهم على تفسـير معـايير القـانون التجـاري الدوليـة بطريقـة مـن شـأنها تعزيـز          

وجـد أدوات صـممتها الأمـم    التوحيد في تطبيقها ومراعـاة حسـن النيـة في التجـارة الدوليـة. وت     
                                                         

)، ١٩٨٠ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، من ٧ دةعلى سبيل المثال، الما  )١(  
 :ونص الاتفاقية متاح أيضاً في الموقع الشبكي. ٢٥٥٦٧ ، الرقم١٤٨٩ ، المجلدمجموعة المعاهدات ،المتحدة  الأمم

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html. 
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). وينبغـي لهيئـات منظومـة    ٥المتحدة على وجه التحديد لهذه الأغراض (انظر المبـدأ التـوجيهي   
  الأمم المتحدة أن تعزز تطويرها واستعمالها.

    
الأونسيترال هي الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري   - ٥  

لك ينبغي لكيانات الأمم المتحدة الاعتماد عليها في تعزيز الدعم المقدَّم من الأمم الدولي، ولذ
    المتحدة إلى الدول، بناءً على طلبها، من أجل تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري

الأونسيترال هي الهيئة التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بوضـع القـوانين في ميـدان           -١٨
تجاري الدولي. وهي محفل حكومي دولي يتكـوَّن مـن دول أعضـاء تنتخبـها الجمعيـة      القانون ال

العامة. ويمثل تكوينها مختلف المناطق الجغرافية والنظم الاقتصادية والقانونيـة الرئيسـية. وإضـافة    
ــة إلى ذلــك، تشــارك في أعمــال الأونســيترال أيضــاً منظمــات     ــة دولي ــة   حكومي ورابطــات مهني

  ة أخرى لديها صفة مراقب.ومنظمات غير حكومي
ــلَ       -١٩ ــيَّن أفضـ ــدولي في أيِّ وقـــت معـ ــع الـ ــبره المجتمـ ــا يعتـ ــيترال مـ ــايير الأونسـ وتمثِّـــل معـ

الممارسات الدولية لتنظيم معاملات تجارية معيَّنة. وهي تزوِّد الدول بنماذج وإرشـادات دعمـاً   
ادُ علـى هـذه المعـايير    لإجراء إصلاحات سليمة للقـانون التجـاري بتكلفـة أقـل. ويحسِّـن الاعتم ـ     

نوعيةَ التشريعات التي تُسَنُّ، في الأجل الطويل، ويبني ثقة القطاع الخاص، بمن فيـه المسـتثمرون   
  الأجانب، بشأن سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أيِّ بلد يلتزم بهذه المعايير.  

 )٢(لأطـراف التجاريـة.  ومعظم المعايير قابلة للتكييف لتلائم الظروف المحلية واحتياجـات ا   -٢٠
والصـــكوك المماثلـــة الصـــادرة عـــن  المعيَّنـــة لقـــوانين الأونســـيترال النموذجيـــةوإحــدى الســـمات  

لسـنِّ   مصـدر إلهـام  الـدول كأسـاس أو   من جانـب  مها استخدإمكانية اهي أخرى منظمات دولية 
بحسـب   فهـا تكيِّأن يمكـن  أن الـدول   تشريعات تشكِّل جـزءاً مـن إصـلاح القـانون التجـاري: أيْ     

  الأحكام التي تعدُّ أوثقَ صلةً بنظمها القانونية. منها تختارأن الداخلية، و هاظروف
وإضــافةً إلى معــايير القــانون التجــاري المقبولــة دوليــا، تــوفِّر الأونســيترال مجموعــة مــن     -٢١

 أدوات المساعدة التقنية وبناء القدرات والأدوات الأخرى المتاح الحصول عليها بسـهولة، مثـل  
والنبـــذة عـــن  )٣(مجموعـــة الســـوابق القضـــائية المســـتندة إلى نصـــوص الأونســـيترال (كـــلاوت)،

ــة الاعتــراف بقــرارات التحكــيم     )٤(الســوابق القضــائية، وقواعــد البيانــات المتعلقــة بتنفيــذ اتفاقي
                                                         

 .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts.html :لاع على أحدث قائمة بمعايير الأونسيترال، انظر الموقع الشبكيللاطِّ  )٢(  

  )٣(  www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law.html.  
  )٤(  www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests.html. 
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 )٦((اتفاقيــة نيويــورك)، )٥(١٩٥٨حزيران/يونيــه  ١٠الأجنبيــة وتنفيــذها المبرمــة في نيويــورك في 
ــات والمنشــورات،   وغــير ذ ــد البيان ــن قواع ــك م ــايير      )٧(ل ــك المع ــم تل ــتي تهــدف إلى تيســير فه ال

واستخدامها ونشـر المعلومـات عـن التطـورات القانونيـة الحديثـة، بمـا في ذلـك تطـورات قـانون           
ــدولي. ولا غــنى عــن هــذه الأدوات بصــفة      ــدان القــانون التجــاري ال الســوابق القضــائية، في مي

مين وأساتذة القانون وغيرهم مـن الممارسـين القـانونيين بشـأن     لمحكَّخاصة في تدريب القضاة وا
  مسائل القانون التجاري وفي التمكين القانوني للناس عموماً.

والمجــالات الــتي يشــملها عمــل الأونســيترال هــي التاليــة: (أ) العقــود (البيــع الــدولي            -٢٢
) تسـوية المنازعـات التجاريـة    للبضائع، والنقـل الـدولي للبضـائع، والتجـارة الإلكترونيـة)؛ و(ب     

والاســتثمارية الدوليــة (التحكــيم، والتوفيــق، وتســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر،   
وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول)؛ و(ج) المشتريات العمومية ومشاريع البنية التحتيـة  

قــانون الإعســار؛ و(و) المصــالح ه) المموَّلــة مــن القطــاع الخــاص؛ و(د) المــدفوعات الدوليــة؛ و( 
ــة للمنشــآت الصــغرى      ــة تمكيني ــة قانوني ــال التجــاري؛ و(ح) تطــوير بيئ الضــمانية؛ و(ز) الاحتي

  )٨(والصغيرة والمتوسطة.
    

    الإطار العملياتي  - جيم  
تبيِّن الأقسامُ الواردة أدناه بوضـوح الخطـوات الـتي قـد يلـزم أن تقـوم بهـا كيانـات الأمـم            -٢٣

  تطلب إليها الدول تقديم المساعدة بشأن تقييم وتنفيذ إصلاحات للقانون التجاري.المتحدة التي 

                                                         
  . نص الاتفاقية متاح أيضاً في الموقع ٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٥(  

 .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html :الشبكي

  )٦(  www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html. 

نظور القضائي في قضايا الإعسار عبر الحدود على سبيل المثال، المنشورات المتكررة عن الم  )٧(  
)www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency/2011Judicial_Perspective.html ،(  

 /www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_textsاون في مجال الإعسار عبر الحدود (والدليل العملي بشأن التع
insolvency/2009PracticeGuide.html( ،كترونية: المسائل القانونية الخاصة والمنشور المعنون تعزيز الثقة بالتجارة الإل

 /www.uncitral.org/pdf/arabic/textsباستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية على الصعيد الدولي (
electcom/08-55696_Ebook.pdf.(  

لاع على أحدث قائمة بهذه المجالات، يرجى الاتصال بأمانة وللاطِّ .أن تضاف مجالات عمل جديدة يمكن  )٨(  
نة في نهاية هذه المذكِّرة التوجيهية أو مراجعة الموقع الشبكي للأونسيترال الأونسيترال على العناوين المبيَّ

)www.uncitral.org(. 
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    الإطار القانوني  - ١  
بشأن بناء القدرات مـن أجـل مـا تبذلـه     ومساعدة يمكن للدول أن تطلب مساعدة تقنية   -٢٤

من جهود في إصلاح القانون التجاري، وخصوصاً في تحديد الاحتياجـات المحليـة إلى إصـلاحات    
بشـأن   أو تحـديث القواعـد الموجـودة حاليـا    القانون التجاري، أو في سنِّ قانون ما، أو في استيفاء 

موضوع معيَّن من مواضيع القانون التجاري. ولدى الاستجابة لـذلك، ينبغـي للأمـم المتحـدة أن     
لاح الإطـار  أدناه، على أن تضـع في اعتبارهـا أنَّ إص ـ   المبيَّنةتسعى إلى مساعدة الدول في المجالات 

  القانوني ينبغي أن يظلَّ عملية يقود مسارها البلد ويمتلك زمامها البلد ويديرها البلد:
ــة تحــدد أهــداف ومقاصــد مختلــف خطــوات         (أ)   إعــداد خطــة عمــل منظَّمــة البِني

ــدابير الإصــلاحية)، ووضــع       ــانون التجــاري (بخصــوص تقــديم المســاعدة واتخــاذ الت إصــلاح الق
واطن الضـعف أو القصـور في مختلـف القواعـد أو     اتيجيات لتدارك مَجدول زمني، وصوغ استر

وتعيين جهـات وصـل مناسـبة لتنسـيق العمـل في مبـادرة إصـلاح معيَّنـة،          ،الممارسات التشريعية
  وتخصيص الموارد اللازمة؛

تقييم الإطـار العـام للقـانون التجـاري وحالـة تنفيـذه في الدولـة، وعلـى سـبيل            (ب)  
 ،هل الدولة طـرف في اتفاقيـات أساسـية في ميـدان القـانون التجـاري (مـثلاً        ‘١‘المثال ما يلي: 

 إذا ‘٢‘اتفاقية نيويورك)، مما من شأنه أن ييسِّـر إجـراء إصـلاحات أخـرى للقـانون التجـاري؟       
بـلا، فمـا    إذا كانـت الإجابـة  ‘ ٣‘كانت الإجابة بنعم، فما هي حالـة تنفيـذ تلـك الاتفاقيـات؟     

الإطـار المحلـي    هـل  ‘٤‘اتخاذها للنظر في الانضمام إلى تلك الاتفاقيـات؟   هي التدابير التي ينبغي
  للقانون التجاري ممتثل، في غير ذلك من الجوانب، لمعايير القانون التجاري المقبولة دوليا؟

  في سياق إصلاح معيَّن للقانون التجاري:  (ج)  
جـاري ومـا يتصـل بـه مـن      تحديد معيار مقبول دوليا وقابل للتطبيق للقانون الت  ‘١‘    

  أدوات وخبرة فنية متاحة بيسر موجهة إلى تيسير اشتراعه؛
تحديــد جميــع أصــحاب المصــلحة ذوي الصــلة بإصــلاح القــانون التجــاري، بمــا   ‘٢‘    

يشمل الجهات المحلية المعنية بالإصلاح والخبراء الدوليين ومختلـف مقـدِّمي المسـاعدة في    
لمجــال نفســه أو في مجــال ذي صــلة، ومــا إلى ذلــك،  مجــال ســيادة القــانون العــاملين في ا 

وجهــات الوصــل المعنيــة في كــل كيــان مــن أجــل التنســيق بشــأن إصــلاح محــدَّد، بغيــة  
  ؛، حيثما يكون ذلك ضرورياتيسير إجراء مشاورات سليمة معهم
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إعداد مجموعة شاملة من التشريعات لكي تصاحب اعتماد أيِّ قانون جديد (ومن   ‘٣‘    
ما يلزم من قوانين ولـوائح تنظيميـة وإرشـادات و/أو مـدونات لقواعـد السـلوك)       ذلك مثلاً 

  وضمان إجراء تقييم سليم بواسطة خبراء لمجموعة التشريعات قبل اعتماد القانون.
    

    مؤسسات الدولة المشاركة في إصلاحات القوانين التجارية  - ٢  
قدرات، وخصوصـاً فيمـا   البشأن بناء ومساعدة يمكن للدول أن تطلب مساعدة تقنية   -٢٥
  بما يلي: يتعلق

ــة      (أ)   ــان البرلمانيـ ــة (اللجـ ــات الدولـ ــة في مختلـــف مؤسسـ ــدرات اللازمـ ــة القـ تنميـ
ووزارات العدل والتجارة والتنمية الاقتصادية، وهيئات المشـتريات العموميـة، وهيئـات الرصـد     

قـانون التجـاري.   والرقابة) من أجـل التعامـل مـع إصـلاحات القـانون التجـاري وتنفيـذ إطـار ال        
التوعيـة  ‘ ١‘ويمكن أن تتخذ المساعدة التقنية وبناء القدرات في هذه الحالات الأشكال التالية: 

بمعــايير القــانون التجــاري المقبولــة دوليــا والمتاحــة بيســر والأدوات والخــبرة الفنيــة الموجَّهــة إلى    
عــايير القــانون التجــاري تعمــيم نصــوص م‘ ٢‘تيســير فهــم تلــك المعــايير واشــتراعها وتنفيــذها؛ 

دعــم الجهــود الراميــة إلى ‘ ٤‘تنظــيم جلســات إعلاميــة أو أنشــطة تــدريب؛  ‘ ٣‘ذات الصــلة؛ 
تجميع الخبرة الفنية المحلية بشأن مسائل القانون التجاري مركزيا، وعلى سبيل المثال مـن خـلال   

بيانـات وطنيـة    إنشاء مركز خبرة فنية وطني للقانون التجـاري أو مركـز بحـوث وطـني وقواعـد     
تيسـير تمثيـل الخـبراء المحلـيين تمثـيلاً مسـؤولاً ومسـتمرا في        ‘ ٥‘بشأن مسائل القـانون التجـاري؛   

  الأنشطة الدولية والإقليمية الرامية إلى وضع معايير القانون التجاري؛
مين وغيرهم من الممارسين القـانونيين المحلـيين علـى    بناء قدرات القضاة والمحكَّ  (ب)  
ــم مع ــ ــدة        فه ــة موحَّ ــا بطريق ــى تطبيقه ــاً أفضــل وعل ــا فهم ــة دولي ــانون التجــاري المقبول ايير الق

والارتقــاء بنوعيــة الأحكــام وقــرارات التحكــيم. ويمكــن أن تشــمل وســائل المســاعدة مــا يلــي:  
ــانون         ‘١‘ ــايير الق ــة المتاحــة بيســر والمصــمَّمة بقصــد تيســير فهــم مع ــالأدوات الدولي ــة ب التوعي

دعــم إنشــاء آليــة لجمــع الســوابق ‘ ٢‘دوليــا وتفســيرها وتطبيقهــا الموحَّــدين؛ التجــاري المقبولــة 
وجمـع   )٩(القضائية الوطنيـة المتصـلة بمعـايير القـانون التجـاري المقبولـة دوليـا وتحليلـها ورصـدها،         

دعــم  ‘٣‘بشــأن ســرعة الفصــل في القضــايا وإنفــاذ الأحكــام؛  مــثلاالإحصــاءات ذات الصــلة، 
                                                         

على نظام كلاوت التابع للأونسيترال والذي يعتمد على شبكة من  خصوصاًلاع يرجى في هذا الصدد الاطِّ  )٩(  
ت المراسلين الوطنيين الذين تعيِّنهم الدول الأطراف في اتفاقية انبثقت من أعمال الأونسيترال أو التي سنَّ

 تفاقية نيويوركتشريعات تستند إلى قانون نموذجي انبثق من تلك الأعمال، أو في ا
www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/national_correspondents.html. 
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ــتعلُّم الم ــة     دورات ال ــدورات الأدوات الدولي ــاهج تلــك ال ســتمر الخاصــة بالقضــاة، وتضــمين من
تنظيم تدريب قضـائي محلـي بمشـاركة خـبراء؛     ‘ ٤‘المتاحة بيسر ذات الصلة المشار إليها أعلاه؛ 

  التوعية بشأن الندوات القضائية الدولية وتيسير مشاركة القضاة المحليين فيها؛‘ ٥‘
يق وتشغيلها. ويمكن أن تشمل وسائل المسـاعدة  إنشاء مراكز للتحكيم والتوف  (ج)  

ــة المتاحــة بيســر لإنشــاء ودعــم هــذه المراكــز؛     ‘ ١‘مــا يلــي:   ــذاب الخــبرة الفني تيســير  ‘٢‘اجت
الاستفادة من الآليـات البديلـة الخاصـة بتسـوية المنازعـات وآليـات تسـوية المنازعـات بالاتصـال          

تنظـيم  ‘ ٣‘لا عن طريق توعية الجمهور بها؛ الحاسوبي المباشر المتاحة في هذه المراكز، وذلك مث
تدريب لمجموعات منفصـلة مـن ممارسـي الآليـات البديلـة الخاصـة بتسـوية المنازعـات، بمشـاركة          
ــع احتياجــات           ــا م ــادة تجاوبه ــى زي ــات عل ــذه الآلي ــال، لمســاعدة ه ــذا المج خــبراء ذوي صــلة به

كَّمـين علـى التطبيـق والتفسـير     المستعمِلين النهائيين المقصـودين (علـى سـبيل المثـال، تـدريب المح     
الموحَّــدين للمعــايير التجاريــة الدوليــة؛ وتــدريب الوســطاء والمــوفِّقين علــى مهــارات تســوية          
المنازعــات؛ وتــدريب مقــدِّمي خــدمات تســوية المنازعــات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر بشــأن    

ــداً)؛    ــة تحدي ــة الإلكتروني ــوفير  معالجــة دور الســل ‘ ٤‘المســائل الــتي تخــص البيئ طة القضــائية في ت
الدعم المناسب للآليات البديلة الخاصة بتسوية المنازعـات وآليـات تسـوية المنازعـات بالاتصـال      

  الحاسوبي المباشر، وذلك من خلال إصلاحات المحاكم وغير ذلك من التدابير.
    

    القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجمهور   - ٣  
  تقنية بشأن ما يلي:يمكن للدول أن تطلب مساعدة   -٢٦

توعيــة النــاس، وخصوصــاً أصــحاب المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة    (أ)  
والأفراد من أصحاب المشاريع، بمعايير القانون التجاري المقبولة دوليا، والأدوات المتاحة بيسـر  

المعـايير   المصمَّمة بقصد تيسير فهم تلك المعايير واستخدامها، والفـرص التجاريـة المرتبطـة بتلـك    
ــبل الوصــول إلى أســواق         ــبر الحــدود، وسُ ــة، والتجــارة ع ــل التجــارة الإلكتروني والأدوات (مث
ــة         ــارات المجدي ــروض، والخي ــى الق ــبل الحصــول عل ــة، وسُ ــة والأجنبي ــة المحلي المشــتريات العمومي
ــة). ويمكــن أن تتخــذ المســاعدة في هــذه الحــالات      ــة التعــرض لصــعوبات مالي للانتعــاش في حال

إنشـاء قواعـد بيانـات محليـة     ‘ ٢‘ترجمـة تلـك المعـايير إلى اللغـات المحليـة؛      ‘ ١‘التاليـة:  الأشكال 
تُتــاح بســهولة بشــأن تلــك المعــايير، مــع روابــط إلى مصــدرها الــدولي والأدوات الداعمــة لهــا؛    

  تعميم المعلومات عن تلك المعايير بوسائل أخرى؛  ‘٣‘
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اط الاقتصـادي، وتمكـين الفقـراء،    دعم المؤسسات المجتمعية التي تسهم في النش  (ب)  
وتنمية القطاع الخاص، وإتاحة سُبل الوصول إلى العدالـة، والتثقيـف القـانوني وبنـاء المهـارات،      
ومن تلك المؤسسـات الغـرف التجاريـة ونقابـات المحـامين ومراكـز التحكـيم والتوفيـق ومراكـز          

  المعلومات القانونية ومكاتب تقديم المساعدة القانونية؛
لحفــاظ علــى حــوار منــتظم مــع المنظمــات غــير الحكوميــة الــتي تمثِّــل مختلــف    ا  (ج)  

شــرائح المجتمــع (مثــل المســتهلكين، والمجتمعــات المحليــة، والمســتفيدين النــهائيين مــن الخــدمات    
ــغيرة         ــغرى والصـ ــآت الصـ ــحاب المنشـ ــاريع، وأصـ ــحاب المشـ ــن أصـ ــراد مـ ــة، والأفـ العموميـ

يصال آرائهم حول التدابير اللازمـة لتحسـين إطـار    والمتوسطة، والأوساط الأكاديمية)، بشأن إ
  القانون التجاري في الدولة؛

مســاعدة أفــراد الأوســاط الأكاديميــة علــى وضــع مبــادئ قانونيــة محليــة بشــأن     (د)  
مسائل القانون التجاري تتماشى مع المبادئ الدولية السائدة، وخصوصاً بتيسير إقامـة منصـات   

  لك المنصات الإلكترونية، أو المشاركة فيها؛تبادل إقليمية ودولية، بما في ذ
تثقيـــف النـــاس بشـــأن مســـائل القـــانون التجـــاري الـــدولي، وإذكـــاء وعـــيهم    (ه)  

بإقامـة   ةالمباشـر  صلتهابالحقوق والالتزامات الأساسية الناشئة عن العلاقات التجارية من حيث 
أن فــرص العمــل. مشــاريع الأعمــال (علــى ســبيل المثــال إنشــاء كيــان تجــاري وإدارتــه)، وبش ــ   

إدراج مواضـيع القـانون   ‘ ١‘وتشمل وسائلُ تحقيـق ذلـك تقـديمَ المسـاعدة في المجـالات التاليـة:       
تنظـيم  ‘ ٢‘التجاري الدولي في مناهج المـدارس ودورات التـدريب المهـني والـتقني والجامعـات؛      
بيــة الدوليــة المســابقات التدريبيــة، ورعايــة مشــاركة فــرق الطــلاب المحلــيين في المســابقات التدري

ــانون      ‘ ٣‘ )١٠(ذات الصــلة؛ ــة عــن مســائل الق ــدورات الدراســية الدولي ــوعي بشــأن ال ــادة ال زي
  تيسير مشاركة الأفراد المهتمين فيها؛ )١١(التجاري الدولي،

بنــاء قــدرة مختلــف الجهــات الفاعلــة في نظــم العدالــة غــير الرسميــة وفي الآليــات   (و)  
شـيوخ القـرى) علـى الاسـتفادة مـن مهـارات الوسـاطة        البديلة الخاصة بتسوية المنازعات (مثـل  

ــدولي        ــايير القــانون التجــاري ال ــا وعلــى تحســين فهــم مع ــة دولي ــاً للمعــايير المقبول ــق وفق والتوفي
  وتطبيقها تطبيقا متسقا وتحقيق الارتقاء بنوعية القرارات.

------------------------- 

                                                         
 .www.cisg.law.pace.edu/vis.html :انظر على سبيل المثال الموقع الشبكي  )١٠(

 .www.itcilo.org/en/training-offer/turin-school-of-development-1 :انظر على سبيل المثال الموقع الشبكي  )١١(
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برة في تطبيــق هــذه المــذكِّرة التوجيهيــة.  باكتســاب معرفــة عــن الخ ــ )١٢(تهــتم أمانــة الأونســيترال
ويمكن الاتصال بأمانة الأونسيترال بشأن جميـع المسـائل الـتي تتناولهـا هـذه المـذكِّرة التوجيهيـة،        

في ذلــك فيمــا يتعلــق بتقــديم المســاعدة مــن أجــل تحديــد الاحتياجــات المحليــة إلى إصــلاحات  بمــا
ي والتدريب على مسائل القـانون التجـاري   القانون التجاري وتنفيذ إصلاحات القانون التجار

  في البلدان التي تعمل فيها الأمم المتحدة وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة.
   

                                                         
 Vienna International Centre, P. O. Box 500, 1400 Vienna, Austria: ينا الدولي)(مركز في العنوان  )١٢(

 .))5813-26060-1-43(: ، الفاكسuncitral@uncitral.orgالإلكتروني:  (البريد
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  الثالث المرفق
   

  والأربعين التاسعةقائمة بالوثائق التي عُرضَت على اللجنة في دورتها     
 
 العنوان أو الوصف الرمز

A/CN.9/859  للدورة التاسعة والأربعين وشروحه والجدول الزمني لجلسات جدول الأعمال المؤقَّت
  الدورة

A/CN.9/860  تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال
  دورته الخامسة والعشرين

A/CN.9/861  والستين الثالثةتقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته 
A/CN.9/862  (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) تقرير الفريق العامل الثالث

  أعمال دورته الثانية والثلاثين عن
A/CN.9/863  تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الثانية

 والخمسين

A/CN.9/864 ير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته تقر
  والأربعين الثامنة

A/CN.9/865  تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الثامنة
 والعشرين

A/CN.9/866 سطة) عن أعمال تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتو
 دورته السادسة والعشرين

A/CN.9/867 والستين  تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الرابعة
A/CN.9/868  تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) عن

 أعمال دورته الثالثة والثلاثين

A/CN.9/869 أعمال دورته الثالثة  تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن
 والخمسين

A/CN.9/870 والأربعين  تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته التاسعة
A/CN.9/871 لضمانية) عن أعمال دورته التاسعة تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح ا

 والعشرين

A/CN.9/872 التعاون التقني والمساعدة التقنية 

A/CN.9/873 وتطبيقها تعزيز السُّبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسير نصوص الأونسيترال القانونية
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 العنوان أو الوصف الرمز

A/CN.9/874 ثبت مرجعي بالمؤلَّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال 

A/CN.9/875 

A/CN.9/876 

  أنشطة التنسيق
 حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية

A/CN.9/877  أنشطة مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط  -حضور الأونسيترال الإقليمي
 الهادئ

A/CN.9/878 برنامج عمل اللجنة  
A/CN.9/879 التحكيم ن تنظيم إجراءاتتسوية المنازعات التجارية: تنقيح ملحوظات الأونسيترال ع
A/CN.9/880  تسوية المنازعات التجارية: الأعمال المقبلة المحتملة بشأن الأخلاقيات  

 في التحكيم الدولي

A/CN.9/881  
A/CN.9/882 وAdd.1 

 
 

A/CN.9/882/ 

Add.1/Corr.1 

  الإجراءات المتزامنة في التحكيم الدولي
تجميع للتعليقات الواردة من الدول  -قوانين تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح ال

على مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول من أجل إجراء 
  إصلاحات سليمة للقانون التجاري

تجميع للتعليقات الواردة من الدول  -تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين 
ن تعزيز دعم الأمم المتحدة للدول من أجل إجراء بشأ على مشروع مذكِّرة توجيهية

  تصويب - إصلاحات سليمة للقانون التجاري
A/CN.9/883  مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن  -تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين

الدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء  تعزيز الدعم المقدَّم من الأمم المتحدة إلى
 التجاري سليمة للقانونإصلاحات 

A/CN.9/884   
 Add.4إلى  Add.1و

 مشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة

A/CN.9/885    
 Add.4إلى  Add.1و

  بشأن المعاملات المضمونة مشروع دليل اشتراع مشروع القانون النموذجي

A/CN.9/886 تعليقاتتجميع ال - مشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة 

A/CN.9/887 وAdd.1 تجميع التعليقات - مشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة 

A/CN.9/888   تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في سياق معاملات التجارة الإلكترونية
 ملاحظات تقنية بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر - عبر الحدود

A/CN.9/889  الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الاشتراء  
 وتطوير البنية التحتية
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 العنوان أو الوصف الرمز

A/CN.9/890  تسوية المنازعات التجارية: عرض لورقة بحث حول اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية
في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول كنموذج محتمل لإصلاحات أخرى في 

  ة المنازعات بين المستثمرين والدولمجال تسوي
A/CN.9/891  
A/CN.9/892 

  المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة
  مقترح مشترك بشأن التعاون في مجال قانون العقود التجارية والدولية 

  (مع التركيز على عقود البيع)
A/CN.9/893 دَّم من رابطة التحكيم السويسريةتسوية المنازعات التجارية: مقترح مق  

 


